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 إهداء
 ثلاثة:ل -أن يكتبه في صحائفهم  سائلا الله  -أهدي هذا الكتاب 

   هـ( 8331-8721)الشافعي رحمه الله محمد بن حسين العرفج  جدي الشيخ
 .الشيخ أحمد بن عبدالله الدوغاننا أستاذ  علمياً الذي كوَّن لنا 

 ( 8337-8791الشيخ عبدالعزيز بن صالح العلجي المالكي رحمه الله )هـ
الذي ساهم في تكوين الشخصية العلمية لأستاذنا الشيخ أحمد الدوغان, 

الشيخ إبراهيم بن أستاذه مخاطبا  -فيها قال وصاحب القصيدة الميمية التي 
 :- (هـ8358-8735ارك المالكي رحمه الله )بعبداللطيف آل الشيخ م

ــــ   ألا أيُّهــــا الشــــيخله الــــذي   ــــد  رم 
 

ج   لتوفيــــــــــ   ح  ــــــــــا   ومغنمــــــــــا ســــــــــي 
ـــــــــنا يـــــــــرله مســـــــــعاه النفـــــــــي له لرب  ـــــــــه   وم 

 
ن    يَ َّمــــــاســــــع  النصــــــرله في مســــــعاه أ َّ

 وهـــــــــد أعـــــــــ  إلا  افـــــــــ   عـــــــــن أئمـــــــــة   
 

ــــــــــــــــلَّماأقــــــــــــــــاموا    لإ راك  الشــــــــــــــــريعة  سله
ـــر م الإســـلالِه عـــن رأي  جاهـــد    ـــم حله  بِ 

 
ــــــــــــدُّ ســــــــــــبيلاً  لر ــــــــــــا   ملهق وَّمــــــــــــا   8يصله

    الذي أخذ هـ(8434-8337) الله رحمهأحمد بن عبدالله الدوغان  الشيخ 
 .كثلهر فيه المدَّعون والمتخط  فون  بأيدينا إلى جا ة الصواب في زمن  

 أهدي هذا  ,الله رحمهم يَّ ولوالد  كد عالم  مخلص  لربه, وصا ق  في  عوته,  م ول
 العمد المتواض .

  
                                                 

. من حين  لآخر كن  ألقي بعض أبيات القصيدة في مؤتمرات ومحاضرات و روم علمية, فكان تق  من 8
عليَّ بإخراجها للوجو  م   رحها وبيان ملابساتها,  الحضور موق  القبول والرضا, وقد تكررت الإلحاحات

 وع راً  ذه المطالب ولأهمية القصيدة في تأصيد المنهج الفقهي المذهبي فقد خصص   ا الفصد السا م.
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 تقريظ الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلاِ عل  إماِ الأعبياء والمرسلين, وعل  
 بعد:أما , آله وأصحابه والتابعين

فقد قرأت كتاب الشيخ الفاضد  / عبدالإله بن حسين بن الشيخ محمد 
العرفج )وفقه الله(, المعنون بـ)المناهج الفقهية المعاصرة: عرض وتحليد(, والذي 

كثيراً مما  ا ومما عليها, بمنهج   ه المعاصرة, وبين   عرض فيه لمدارم الفتو  والتفقُّ 
 .التزم  أ ب العلم ومنهج العدل ح, بد بلغة  علمي ها ئ, لا إقصاء فيه ولا تجري

 والحقيقة أعنا كنا نحتاج مثد هذا الكتاب؛ لأسباب:
   لكي لا تطغ  مدرسة  ؛ للوسط الفقهي مهم    منها أعنا نحتاجه لإحداث توازن

ي  به ها الذي هلهد  عل  مدرسة, فتفقد الأمة تراثا علميا كبيرا, بد تراثا هو فقهله 
 قرون  كثيرة, منذ الأئمة الأربعة )رحمهم الله تعالى( إلى يوِ النام هذا. عل  مر   

   ا, وهذا سيعطيه  معاصر   ومنها أعه يؤرخ للحركة الفقهية المعاصرة من فقيه 
قيمة علمية كبيرة, وستز ا  قيمته )بإذن الله( م  امتدا  الزمن؛ لأن النام 

 دارم الفقهية في عصرنا.لواق  الم والباحثين سيجدون فيه رصدًا أميناً 
  دارم الفقهية المعاصرة,  ا قدرها حول بعض الم ز وجهة ع ر  ب  ومنها أعه يله

 خاصة بعد  يوع وجهة الن ر المخالفة  ا عل  مر   , ويعطي تقويَا علميا  ا
 عقو  سابقة.
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  ًهي في مسائد جزئية التفقُّ  عما في مضامين هذه الدراسة من إثارة الح     فضلا
وتنزيلها في منزلتها من الاعتبار  ,, هناك ما يدعو إلى إعا ة الن ر فيهاعديدة
 أو من الرجحان والمرجوحية. ,وعدمه

 ختصار: أرجو أن يلهسهم هذا الكتاب في إعا ة التوازن إلى العقد الفقهي  
من الاعتدال في الن ر  المعاصر, وفي توجيه المزاج العاِ لطلبة العلم إلى  يء  

 .للتمذهب من عدمه
وأ كر الشيخ الفاضد  / عبد الإله العرفج سليد المدرسة الشافعية في بلد 
التنوع الفقهي الفريد )الأحساء( عل  هذا الجهد المتميز, وأسأل الله تعالى أن ينف  

مي مستمر وأن يكون فاتحة إعتاج عل ,وأن يلهثق  ـد  بعموِ الاعتفاع به أجر ه ,بكتابه
 .وعطاء فقهي مستنير

والحمد لله وحده, والصلاة والسلاِ عل  من لا عبي بعده, وعل  أزواجه 
 وذريته إلى يوِ الدين.

 وكتب
 أ. / الشريف حاتم بن عارف العوني

 هـ9/3/8433في مكة المكرمة 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
الأكملان عل  رسوله الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلاِ الأتمان 

وعل  آله سيد الأولين والآخرين, محمد وقدوتنا الأمين, سيدنا وعبينا وإمامنا 
إلى  الميامين, وعل  من تبعهم واهتد  بِديهم الكراِوأصحابه الطيبين الطاهرين, 

 يوِ الدين, واجعلنا اللهم منهم وفيهم ومعهم   رب العالمين, أما بعد,,,
 سبب التأليف

 الأحساء فيالشرعي العلم ب ب طلاكا لتح  بر  أأن  لي ر الله ندما يسَّ ع
, وعزم  عل   راسة علم -وكان عمري إذ ذاك لا يتجاوز ثلاث عشرة سنة  -

يتقيد وهو المنهج الذي , المذهبينهج الم ماكان أمامي منهجان فقهيان: أو الفقه,  
الحنفي والمالكي المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة: من  مذهب  جتها ات  

وهو المنهج الذي يعتمد فهو المنهج غير المذهبي, هما أما ثاعي, والشافعي والحنبلي
إذا لجأ أصحابه إلى المذاهب و مبا رة,  عصوص الكتاب والسنةعل  الاجتها  في 

 .لليجيح بينها والاعتقاء منها الفقهية, فإنما يلجأون إليها
 هو -وما زال  -في تلر الفية عندنا في الأحساء  المنهج السائدلأن وع را 

أستاذنا الشافعي, عند المذهب في سلر طلاب  اعت م له قد فالمذهبي, نهج الم
الشيخ محمد بن ي , وهو أحد تلامذة جدالله رحمه الشيخ أحمد بن عبدالله الدوغان

 .رحمه الله حسين العرفج
لما كاع  الأحساء متميزة  ستقرار المذاهب الفقهية الأربعة فيها منذ قرون, و 
العلم  لتعليمهم لنا مسائد   إضافةً  -كان علماؤنا جزاهم الله عنا خير الجزاء فقد  

كاعوا متميزين قد  ف, حريصين عل  تنشئتنا عل  أ ب الخلاف الفقهي -والفقه 
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 أنَّ مدركين و واعيه وكيفية التعامد معه, و  8بفهم  عمي  لأسباب الخلاف الفقهي
بين طلاب العلم  و قاق   ستؤ ي إلى عزاع  الفقهي إساءة فهم أسباب الخلاف 

موقف سلبي لاجتماع المذاهب  د لنا أيَّ , ولذلر فإن التاريخ لم ينقله الشرعي
 .الفقهية الأربعة في الأحساء

الاجتماعي عل  المستو   بد إن التاريخ عقد لنا مواقف من واق  الحياة
, كان فقهاؤنا في الأحساء يحلونها ويزيلون إ كالاتها, والزراعي الاقتصا يو 

 .7معتمدين عل  هذا الخلاف الفقهي, أو إن  ئ  قد: هذه الثروة الفقهية
سألة التي رفع  لعلماء الأحساء في ومن الأمثلة الدالة عل  ما ذكرته الم

المملوك لعد   من أصحاب القرن الثاني عشر ا جري المتعلقة بقسمة الماء الجاري 
, وحكمها عند الشافعية والحنابلة أن يسقي الأول إلى مبدأ الماء, ثم من 3الزراعات

ر ت الذي يوض  بين  القصير وهو الحاجز  -ر دا يليه, بحيث يرتف  الماء إلى الج  
وفقا  -النخد أو حول أصول النخد, ويقدر ارتفاع الماء فيه إلى الكعبين تقريبا 

في السقي من  عندما نازعه جاره الأعصاري  للزبير بن العواِ  لحكم النبي 

                                                 

 . خصص  فصلا من فصول هذا الكتاب لبيان أسباب الخلاف الفقهي.8
هـ عن الحياة العلمية في  3/4/8431 . ألقي له محاضرةً في جامعة الملر سعو  في الر ض بتاريخ7

الأحساء, وع را لأعني تطرق  لمسألة وجو  المذاهب الأربعة فيها, فقد تلقي  سؤالا من أحد الحضور عن 
المشاكد التي ربما تكون المذاهب الأربعة أ َّت إليها, فأجبته بأن المشاكد الاجتماعية والاقتصا ية والزراعية 

ؤون إلى المذاهب الأربعة؛ لحل  ها وإزالة آثارها, وضرب  مثالا عل  ذلر بمسألة إذا وقع  فإن علماءنا يلج
 قسمة الماء المشيك, فكاع  هذه الإجابة مثار رضا الحضور مصحو   ستغرابِم.

 . تشتهر الأحساء بمياهها وكثرة بساتينها, وقد كان أكثرها يلهسق  من أنهار مشيكة.3



88 

 

, أما عند المالكية فتقدر مدة السقي  لزمن المنضبط, كساعة أو 8اج الحرةر     
 .7أو يوِ ويوِ ,أو رب  النهار أو عصفه ,ساعتين

لشيخ عيس  بن عبدالرحمن بن مطل  كاوقد أجاب عنها علماء المالكية  
-...رحمه الله ) والشيخ عبدالعزيز بن مبارك بن غناِ( هـ8891-...رحمه الله )

 .وف  مذهب المالكية (هـ8711بعد
-...رحمه الله )الشيخ عبدالله بن محمد العبداللطيف الشافعي لقاضي أما ا

الحمد لله سبحاعه, لما استوضحنا هذا الحال "أفتى فيها بقوله: فقد هـ( 8818
ها, مذهبله إماِ  ار ا جرة, عالم المدينة وإمامله  -قولًا واحداً  - وتبيـَّنَّا أمره, وأعه

ها برتوة,  مام  فهو أ   ها, وكد فضيلة  ا سناء  وزمامله  الذي ألهلق ي   إليه مقاليد الأحكاِ
بربوة, حمدنا الله تعالى عل   مكين   من العلم إلى قرار  كيف وقد آواه الله تعالى 

لنفوز براحة رضوان وععوذ من عصب  ؛ذلر, وجعلنا الذريعة بيننا وبينه مالر
 تعينَّ  ,عل  مذهب الإماِ الشافعي اءالما هذقسمة رت لما تعذَّ , ..., و مالر

ب لكوعه الذي ترتَّ ؛ -اً مالكيعني الإماِ  -في طريقة ذلر الإماِ الألمعي  السلوكله 
..., فتعين عل  القاضي  فيه الولد, عليه البلد, وجر  عليه العمد فتب  الوالد  

 .3"مالكي في هذه القضية؛ ليفوز  لفعلة المرضية الشافعي استخلافله 
                                                 

 النسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.. رواه البخاري ومسلم وأحمد و 8
( )ملهل ر( الماء )أوَّلًا(, بأن اجتم  جماعة  4/24. قال الشيخ الدر ير رحمه الله في الشرح الكبير )7 (: ")وإنا

م بينهم(  عل  إجرائه بأرض  مباحة أو أرضهم المشيكة بينهم, أو عل  حفر بئر أو عين فيما ذكر, )قلهس  
بق لد  أو غيره(, والق لد  لكسر الذي عبارة  عن الآلة  التي يلهتو صَّد بِا لإعطاء كد عل  حسب أعما م, )

 ذي ح    حقَّه من الماء, ومنه الساعات الرملية وغيرها".
 (.7/382. فتاو  علماء الأحساء للأستاذ عبدالعزيز العصفور )3
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الحنبلي رحمه  وبمضمون هذا الجواب أجاب الشيخ محمد بن عبدالله بن فيروز
 ,مالكي عل  القاضي الشافعي استخلافله يتعين "قال: ف, (هـ8783-8847الله )

 .8"يقط  بين الخصمين النزاع, وهو قول السا ة الحنابلة بلا  فاع
ما سطَّره لنا تاريخنا الناص  في الأحساء, أما علماؤنا وتعامد بعض هذا 

تمشي  قدوات  حيةً  بعضهم م  بعض وتقريرهم لمسائد الخلاف الفقهي, فقد كاعوا
ما كان  , فكثيراً للسالكين للسائرين ومنهجاً  طريقاً  فيهاوترسم عل  الأرض, 

 يجتمعون ويتحاورون ويتباحثون -عل  اختلاف مذاهبهم الفقهية  -علماؤنا 
بتفهم أسباب الخلاف واحياِ في بيئة علمية تفيض , ويفيدون ويستفيدون

 .7-بحمد الله طريقهم إلى هذا اليوِ  -وقد سلكنا المخالف, 
هم حرصله  -جزاهم الله عنا خير الجزاء  -تلقيناها من علمائنا ومن اليبية التي 

الفقهي أ ب الخلاف  عرية حول  عصوص  حفظ  عل   بكرةتعليمنا الم حدامر في 
رحمه , منها قصيدة الشيخ عبدالعزيز بن صالح العلجي المالكي واحياِ المخالف

 :3, ومما قال فيهاالله
 وكـــــــــــــــان ات  بـــــــــــــــاعله المهتـــــــــــــــدين هدايـــــــــــــــةً 

 
ــــــــــام فرضــــــــــاً محتَّمــــــــــا   وطــــــــــاعتلههم في الن

 يقــــــــــــول تعــــــــــــالى فاســــــــــــألوا أو لم تكــــــــــــنا  
 

ــــن كــــان أعلمــــا  ــــ ا  تبــــاع  النــــام  م   ق ض 
 ومـــــــــن قـــــــــال واجعلنـــــــــا إمامـــــــــاً ألم يلهـــــــــر   

 
ـــــــــــ   مـــــــــــالز  ويله  ســـــــــــبيلاً   مـــــــــــن الله أن يلهقف 

 
                                                 

 (.7/382. فتاو  علماء الأحساء للأستاذ عبدالعزيز العصفور )8
خصص  فصلًا في كتابي "لمحات من الحياة العلمية في الأحساء" لتوضيح منهج علمائنا الأحسائيين . 7

 في التعامد م  الخلاف الفقهي, والكتاب قيد المراجعة.
 . الأبيات المختارة ليس  بنف  اليتيب في أصد القصيدة.3
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 ولكــــــــنا رضــــــــينا مالكــــــــاً وابــــــــن  حنبــــــــد  
 

 وععماع نـــــــــــــــــــــا والشـــــــــــــــــــــافعيَّ المكرَّمـــــــــــــــــــــا 
 كالشــــــــــموم ا ــــــــــتهارلههمأئمــــــــــةله حــــــــــ      

 
 فمــــا اعطمســــوا إلا علــــ  مــــن بــــه عمــــ  

 وهــــــــــــــــد جمعــــــــــــــــوا إلا كتــــــــــــــــا ً وســــــــــــــــنَّةً  
 

 وإلا قياســــــــــاً صـــــــــــا ق  الج ــــــــــد   محكمـــــــــــا 
 وإجمـــــــاع  أصــــــــحاب  النـــــــبي   كفــــــــ  بِــــــــما  

 
 لنــــــــــــا ســــــــــــبباً مــــــــــــا كــــــــــــان أن يتصــــــــــــرَّما 

ي ــــــــــ ا فـــــــــإن قلــــــــــتمله مـــــــــا  م ح   توا فســــــــــيرتهله
 

 وإن هبطــــــــــوا لحــــــــــداً فمنهــــــــــاجلههم  ــــــــــا 
 الخـــــــــــيرله أحيـــــــــــاءً وبعـــــــــــد ممــــــــــــاتهمهـــــــــــم  

 
هـــــــم للخـــــــير أهـــــــد  وألزمـــــــا   عـــــــر  نهج 

 وهـــــــم حوَّطـــــــوا الشـــــــرع  الشـــــــريف  بفضــــــــل هم 
 

ــــــال ممتنــــــ   الحمــــــ    فأضــــــح  عــــــن الجلههَّ
 وكـــــــــم قاصـــــــــد  للـــــــــد  ين يبغـــــــــي فســـــــــا  ه 

 
 8رآهــــــــــــما ليــــــــــــوثاً خــــــــــــا رين فأحجمــــــــــــا 

لشيخ عبدالله بن علي العبدالقا ر لقاضي اان المشهوران لتخميسالومنها  
 :أو ما هـ(, قال في8344-8721الشافعي الأحسائي رحمه الله )

 عـــــــــــــــور  تـــــــــــــــبلَّج كالصـــــــــــــــباح  إذا بـــــــــــــــدا
 

 بعـــــــــــــث الإلـــــــــــــه بـــــــــــــه النـــــــــــــبيَّ محمـــــــــــــدا 
 قتـــــــــــــدالامــــــــــــا زال ي  هــــــــــــر في  ــــــــــــوِ ا 

 
 إنَّ المـــــــــــــذاهب  كالمناهـــــــــــــد في ا ـــــــــــــد  

 والمرء مثدله الوار   ال مآن 
ما   والأصــــــــــــــــــــــبحيُّ بمنــــــــــــــــــــــزل ععمــــــــــــــــــــــانهله

 
 مـــــــــــــا كـــــــــــــان عنـــــــــــــه التاليـــــــــــــان بمعـــــــــــــز ل 

 أنهــــــــــــارلههما تجـــــــــــــري كعـــــــــــــذب  سلســـــــــــــد   
 

ـــــــــــــــنف له إنا ر و يـــــــــــــــ ا بأوَّل  منهـــــــــــــــد   وال
 غر ي ا بلا كلهره  لشرب الثاني 

 وقال في ثاعيهما:
   ســــــــــــالكاً وجــــــــــــد الطريــــــــــــ  تعـــــــــــــد ا

 
 خـــــذ مـــــا تشـــــاء فســـــوف تأ  المقصـــــدا 

 
                                                 

 . عرض  قصيدة الشيخ العلجي رحمه الله في الفصد السا م.8



84 

 

ــــــــــــــر  ا  واحــــــــــــــذر وقوفــــــــــــــر حــــــــــــــيرةً وت
 

 المـــــــــــــذاهب  كالمناهـــــــــــــد في ا ـــــــــــــد إنَّ  
 والمرء مثدله الوار   ال مآن 

 فـــــــــإذا وصـــــــــل   إلى الحمـــــــــ  في منـــــــــزل
 

 لا ألفينَّـــــــــــــــر عـــــــــــــــن ســـــــــــــــواه بمعــــــــــــــــزل 
 الحـــــــــــــــــــــــــرُّ لا يبقـــــــــــــــــــــــــ  رهينـــــــــــــــــــــــــة أوَّل 

 
ـــــــــــــــنف له إنا ر و يـــــــــــــــ ا بأوَّل  منهـــــــــــــــد   وال

 غر ي ا بلا كلهره  لشرب الثاني 
الزُّب د في الفقه الشافعي للشيخ أحمد بن رسلان  صفوة من متن ومنها أبيات  

 هـ(, ومما قال فيها:144-223رحمه الله )
ـــــــــــــــــــــــر    ععمـــــــــــــــــــــــانله والشـــــــــــــــــــــــافع ي ومال

 
 ســـــــــــــــــــفيانله وأحمــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن حنبـــــــــــــــــــد   

 وغــــــــــــــــــيرهم مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــائر الأئمــــــــــــــــــةا  
 

 علــــــــــــ  هــــــــــــدً  والاخــــــــــــتلاف رحمــــــــــــةا  
,  والتعليم لفوائد والفرائد, واليبية أ ما عامرة بح    لقد كاع  أ ِ الطلب  

 :(هـ391-372رحمه الله )الحلبي ابن النحام الإماِ بِاء الدين كما قال 
 اليـــــــــــــــــــــوِ   ـــــــــــــــــــــيء  وغـــــــــــــــــــــداً مثللهـــــــــــــــــــــه

 
 مــــــــــــن  ـــــــــــــب العلــــــــــــم الـــــــــــــتي تلهلـــــــــــــتقط 

ــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــرء بِــــــــــــــــــــا حكمــــــــــــــــــــةً   ص    يحله
 

ــــــــــــــنُّقط   8وإنمــــــــــــــا الســــــــــــــيد اجتمــــــــــــــاعله ال
يبدو و , والبهجة والمتعة م  التعليم واليبية, كاع  أ ِ الطلب ممزوجة  للذةو  

أ ركها , والبهجة التي وجدناها أن تلر المتعة التي عشناها واللذة التي ذقناها
الله بأعه لما طلب  رحمهمشايخنا قبلنا, فقد ذكر لي أستاذنا الشيخ أحمد الدوغان 

لا مثيد  ا, وأعه  لذةً للعلم  وجد رحمه الله العلم عل   يخه جدي الشيخ محمد 
 تأسف عل  فقدها لما اضطر للسفر إلى ا ند في تحصيد الرزق.

                                                 

 (.8/84لوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للإماِ جلال الدين السيوطي ). بغية ا8
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 غريبةآراء  ولكن,,,
كاع  تصر آذاع نا وتكدر   - تلر البيئة العلمية واليبويةفي  -نا ولكن
فتاو  غريبة, تصدر من حين لآخر, منها ما يتعل  بنقد المنهج آراء  و خواطر نا 
 -ععتقد صحتها ومنها ما يتعل  بمفر ات المسائد التي ي عسير عليه, ذالفقهي ال

 .-حسب مذاهبنا الفقهية 
المذاهب الفقهية  عبذله  فمن النوع الأول الذي يتعارض م  منهجنا الفقهي. 8

 عفاالشيخ محمد ناصر الدين الألباني أن عل  ذلر مثلة الأومن  تقليدها, يمر تحو 
حتى " ؛اتباع الشاب المتعلم مذهباسئد عن لزومية هـ( 8471-8333)عنه  الله

 ."من الطيب 7, فيميز الخبيث8يغزر  علملهه ويشتدَّ عو لهه
الأمر يختلف  ختلاف المجتم  الذي يعيش فيه هذا : "الألباني فقال الشيخ

لا ..., الشاب, فإن كان يعيش في مجتم   مذهبي, لا يعرفون الكتاب والسنة, 
فمن كان ..., لدكتوراه, أحدهم حتى لو وصد مرتبة ا يعرفون سو  أن يتمذهب

وعقيح عل  من ..., في مثد هذا المجتم  فلا بدَّ من أن تكون  راسته مذهبية, 
تم  الذي لا يساعده إلا عل  هذه الدراسة من الشباب بمثد هذا المج 3ابتلي

قال  ,أن هذه الدراسة تساوي قال اللهالمذهبية أن يض  عصب عينيه أن لا يعتقد 
                                                 

. العجيب أن الذي كان يطرح الأسئلة عل  الشيخ الألباني قرأ السؤال كما يلي: "حتى يغزر  علم ه 8
ويشتدُّ عو  ه", وأتب  سؤاله بضحكات, فيا سبحان الله, لقد جم  في عبارته القصيرة ثلاث أخطاء نحوية, 

د را به أن يدرم متن الأجرومية في النحو قبد الخوض في مسائد الاجتها , وإلا فأي مقدرة لديه عل  فأج
 وقد ا يط الأصوليون للاجتها  الشرعي التمكن في علوِ اللغة العربية. الاجتها  إذا كان لا يقيم لساعه؟!

  لخبث؟! -مهما بلغ خطؤها  -. هد يجوز وصف أقوال الفقهاء 7
 ة المذهبية بلاء  عند الشيخ الألباني.. البيئ3
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خاصَّتلهه علماؤه لا يتبعون , ..., أما من كان يعيش في مجتم   ..., رسول الله, 
م  زيد أو بكر من الأئمة,  , إنما يتبعون الكتاب والسنة سواء كانمذهبا معينا

, وهي  راسة هذا الشاب من كتب غير مذهبية -والحالة هذه  -فينبغي أن يكون 
, ولكنه فهي تفتح له أبواب الفقه والفهم من الكتاب والسنة -م  كونها قليلة  -
سيفوته الشيء الكثير من العلم؛ لقلة المصا ر التي تساعده عل   -بلا  ر  -

إلا أعه سيجد هناك في كتب  يخ الإسلاِ ابن هذه النوعية من الدراسة الفقهية, 
مجال أفقه, ويجعله واثقا في أن يتعرف تيمية وتلميذه البار ابن قيم الجوزية ما يوس  

الجواب ن إذ..., ائد مستنبطةً من الكتاب والسنة, المس عل  -ولو م  الزمن  -
الذي يعيش  من مجتم  إلى آخر, ويشيط في المجتم  الأول الآن وضح أعه يختلف

فالغاية هو أن إذاً  فيه ذلر الشاب أن يجعد  راسته المذهبية وسيلة ولي  غاية,
 .8"إلى أن يتفقه عل  الكتاب والسنة... يصد 

التي  واضح في  لالته عل  اعتقا ه بأن المجتمعات إن كلاِ الشيخ الألباني
وأنها بلاء منتشر في المذهبي لا تفقه الكتاب والسنة, الفقهي تسير عل  المنهج 

وصد الشيخ الألباني فقد م  هذه القناعة الخطيرة الأمة الإسلامية في هذا العصر, و 
جمع  المبنية عل  الكتاب والسنة ها أن اجتها اته , مفا له أخر  إلى قناعة خطيرة

 .7المذاهب الفقهيةفي مجتمعاً لا يوجد الح  الذي 

                                                 

 (.582. سلسلة ا د  والنور للألباني, الشريط رقم )8
, حكم فيها الألباني بأن رأيه فيها هو الح , وبعد ذلر . عرض  في الفصد الراب  أرب  عشرة مسألة7

 .ناقشته في مسألة واحدة منها, وهي مسألة الجهر  لبسملة في الصلاة الجهرية
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عن كتابه "صفة صلاة النبي عفا الله عنه  ومما يؤكد هذه النتيجة الخطيرة قوله
"" : ولما كان موضوع الكتاب إنما هو بيان هدي النبي كان من   ,في الصلاة

  فيه ما ور  ذكره, وإنما أله  رَّ للسبب الذي م   ؛البدهي أن لا أتقيد فيه بمذهب معين
ولذلر فإن الكتاب ...,  كما هو مذهب المحدثين قديَا وحديثا,  ثب  عنه 

 سيكون إن  اء الله تعالى جامعا لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث والفقه
بينما لا يجم  ما فيه من الح  أي  , عل  اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه

, وسيكون العامد به إن  اء الله ممن قد هداه الله "لما اختلفوا كتاب أو مذهب
 .8"فيه من الح  بإذعه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم"

الألباني بأن كتابه جم  الح   بيه  بدعو  الشيخ أبي بكر الشيخ و عو  
لكد  كان إن  و " :عن كتابه "الحج المبور" حيث قال ,عنه اللهعفا جابر الجزائري 

أعه جم  من كد مذهب  أحسنه, ومن كد قول   كتاب ميزة, فميزة كتابِم هذا هي
أصدقه, فكان بذلر جامعا للأمة ومذاهبها, قاضيا عل  الفرقة الدينية وأسبابِا, 

 .7ممثلا للحقيقة والصواب, جامعا  دي السنة والكتاب"
وأصدق الأقوال  و عو  الشيخ الجزائري بأن كتابه جم  أحسن المذاهب

 كتابه "فقه السنة"بأن   هـ(8471-)...  بيه بدعو  السيد ساب  عفا الله عنه
, الإسلامي صحيحة للفقهالصورة رسم  م اليجم  النام عل  الكتاب والسنة, وي

                                                 

 (.43للألباني ) . صفة صلاة النبي 8
( جواز أعواع النسر الثلاثة: 53(, والعجيب أن الجزائري قرر في كتابه هذا )5. الحج المبور للجزائري )7

كما   الإفرا  والتمت  والقران, بينما ير  الألباني وجوب التمت  لمن لم يس  ا دي, اع ر كتابه حجة النبي 
 فتأمد! (81 ,)رواها عنه جابر 
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: "والكتاب في مجلداته مجتمعة يعطي صورة صحيحة للفقه الإسلامي الذي فقال
للنام  ب الفهم عن الله ورسوله, ويجمعهم عل  , ويفتح بعث الله به محمدا 

الكتاب والسنة, ويقضي عل  الخلاف وبدعة التعصب للمذاهب, كما يقضي 
 .8عل  الخرافة القائلة بأن  ب الاجتها  قد سلهدَّ"

اقيان المذهبية  عو  المذهبي ومن الآراء الغريبة التي تصطدِ بمنهجنا الفقهي 
 لجمو  والتعصب والفرقة والتخلف, ومن  أبرز الأ لة عل  هذا قول الفقهية 

فيت هممهم, وضعف   7إلا أن النام بعدهم": السيد ساب  عفا الله عنه
جماعة منهم بمذهب , فاكتف  كد 4, وتحرك  فيهم غريزة المحاكاة والتقليد3عزائمهم

                                                 

 (.8/5. فقه السنة للسيد ساب  )8
 . أي الأئمة الأربعة.7
. ينبغي أن يلهعلم بأن موسوعات تفاسير القرآن و روح الحديث والفقه والأصول واللغة إنما خرج  عل  3

 أيدي أولئر الذين يزعم السيد ساب  بأن هممهم قد فيت, وأن عزائمهم قد ضعف .
 ليد واضح عل  أعه لم يطل  عل  موسوعات الفقه المذهبي, وإلا لأ رك . هذا الا عاء من السيد ساب  4

حجم الحركة الاجتها ية ضمن المذهب الواحد, واستم  ا إلى  ها ة خبير  بكتب الياث الفقهي, ألا وهو 
الشيخ الدكتور عبدالع يم الديب رحمه الله, يقول في مقدمة تحقي  كتاب "نهاية المطلب في  راية المذهب" 

قد أتاح لنا الاتصال  -عل  تواضعه  -(: "إن هذا البحث 73-77ماِ الحرمين الجويني رحمه الله )لإ
 -وما زل   -بتلر الثروة الفقهية النا رة, والاطلاع عل  ذخائرها وكنوزها, وأكَّد لي صدق ما كن  

تراثنا إلا ما أريد لنا أن عر ,  أر  ه  ائما من أعنا لم ععرف من تاريخنا إلا ما ألهريد  لنا أن ععرف, ولم عر من
ويوِ أن تتاح الفرصة لمعرفة تاريخنا كاملا, و راسة تراثنا كاملا, يومها سنر  أية أمة هذه التي قا ت العالم 
أكثر من ألف عاِ, وأية  ريعة هذه التي أضاءت الدعيا, وبد ت   جيرها" اعته , فقارعه بِذا الحكم 

عنه, وقد عرض  في الفصد الثالث نماذج من  يَومة اجتها  علماء  الجائر من السيد ساب  عفا الله
 المذهب الواحد.



89 

 

من قوة في  , ويبذل كد ما أو 8معين ين ر فيه, ويعول عليه, ويتعصب له
ولا يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة  , وينزل قول إمامه منزلة قول الشارع,7عصرته

بما يخالف ما استنبط إمامه, وقد بلغ الغلو في الثقة بِؤلاء الأئمة حتى قال 
, 3"الكرخي: "كد آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ

, وحدث 4الأمة ا داية  لكتاب والسنة و لتقليد والتعصب للمذاهب فقدت
وفقد ا داية  ,القول  عسدا   ب الاجتها , ..., و لعكوف عل  التقليد

وقع  الأمة في  ر بلاء,  , عسدا   ب الاجتها والقول  , لكتاب والسنة
وكان من آثار , ..., 5منه و خل  في جحر الضب الذي حذرها رسول الله 

                                                 

 .التعصب لا مذهب له, وقد ناقش  قضية التعصب المذهبي في الفصد الثالث. 8
. عرض  في الفصد الثالث نماذج من استدراك علماء المذهب الفقهي عل  أخطاء من سبقهم من 7

 علماء مذهبهم.
في مقدمة تحقي  كتاب  -. المعنى الصحيح  ذه العبارة هو ما قرره الدكتور عبدالع يم الديب رحمه الله 3

بقوله: "ما كان لنا ولشيوخنا أن  الف أمر الله, فنيك الآية أو  -( 98"نهاية المطلب" للجويني رحمه الله )
ندنا صرفه عن ظاهره بدليد, أو تأكد الحديث إلى الرأي, فإذا وجدت  يئا من هذا فاعلم أعه ترجَّح ع

عندنا أعه منسوخ, أو أن الحديث لم يصح, ومعاذ الله أن عيك الآية والحديث لرأينا", وما قرره الشيخ وهبي 
بقوله: "الأمر أن الرجد لتبحره في  -( 58في كتابه "سهاِ طائشة عن الفقه ) -سليمان غاوجي رحمه الله 

النصوص, موث   لأ لة, بحيث إن ما خالفها من النصوص فهو منسوخ أو  العلم ير  أن مذهبه قائم عل 
معل  بقيد أو مؤول بمعنى", وارج  إلى كتب الياجم لتعرف سيرة الإماِ أبي الحسن الكرخي الحنفي العابد 

 الزاهد الصواِ القواِ مستجاب الدعوة.
الاختلاف في فهم عصوص الكتاب  .  عو  عريضة, فإن اختلاف المذاهب ما عشأ أساسا إلا بناء عل 4

 والسنة.
. أخش  أن يكون قصد الشيخ أن تقليد المذاهب الأربعة  بيه  تخاذ النصار  أحبارهم ورهبانهم أر   5

من  ون الله, ولا تستغربنَّ هذه الدعو , فقد ا عاها قبله الإماِ الشوكاني عفا الله عنه, فقد قال في كتابه 
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, حتى إنهم اختلفوا في حكم تزوج الحنفية الملة  يعا وأحزا ذلر أن اختلف  
 لشافعي, ..., كما كان من آثار ذلر اعتشار البدع, واختفاء معالم السنن, 

مر , الأوخمو  الحركة العقلية, ووقف النشاط الفكري, وضياع الاستقلال العلمي
الذي أ   إلى ضعف  خصية الأمة, وأفقدها الحياة المنتجة, وقعد بِا عن السير 
والنهوض, ووجد الدخلاء بذلر ثغرات ينفذون منها إلى صميم الإسلاِ, ..., 

ع َّم الله به حياة النام جميعا, وجعله وأخيرا اعته  الأمر  لتشري  الإسلامي الذي 
سحيقة,  لم يسب   ا مثيد, وعزل إلى هوة   سلاحا لمعا هم ومعا هم, إلى  ركة  

وأصبح الا تغال به مفسدة للعقد والقلب, ومضيعة للزمن, لا يفيد في  ين الله, 
 .8"ولا ين م حياة النام

الجريئة المتضمن  عواه لكتابه  عفا الله عنه ن من يقرأ تمهيد السيد ساب إ
الإسلامية ا داية  لكتاب فقدان الأمة بالأربعة الفقهية تقليد المذاهب قيان لا

والسنة, ووقوعها في  ر التفرق والتحزب, وتوقف حركة النشاط الفكري, وضعف 
عبارة عن قو  الأربعة الفقهية ليكا  ي ن أن المذاهب ,  خصية الأمة الإسلامية

                                                                                                                            

(: "فلا حيَّا الله هؤلاء المقلدة الذين ألجأوا الأئمة الأربعة إلى 51الاجتها  والتقليد" )"القول المفيد في أ لة 
التصريح بتقديم أقوال الله ورسوله عل  أقوا م؛ لما  اهدوه عليهم من الغلو المشابه لغلو اليهو  والنصار  

خة, والناسخ  ا ما ابتدعوه في أحبارهم ورهبانهم, ..., وكأن هذه الشريعة التي بين أظهرنا صارت منسو 
من التقليد في  ين الله, فلا يعمد النام بشيء مما في الكتاب والسنة, بد لا  ريعة  م إلا ما قدرته في 
المذاهب, ..., هذا حاصد قو م ومفا ه, ..., فعدلوا عن هذه العبارة الكفرية والمقالة الجاهلية إلى ما 

فا ", ومن علمائنا الأحسائيين الذين ر ُّوا عل  الشوكاني الشيخ حسين بن يلاقيها في المرا , ويوافقها في الم
القول السديد والبهان المبيد لقولر المفيد وحرمة الاجتها  عل  أحمد الدوسري الشافعي في كتابه "

 , بتحقي  أخينا الشيخ فيصد الخطيب.القاصرين ووجوب التقليد"
 (.8/88. فقه السنة للسيد ساب  )8
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استعمارية, مزق  جسد الأمة الإسلامية, وألق  بِا في صهيوعية صليبية ماسوعية 
 .8, وأعه جاء بكتابه لينقذ المسلمين من هذا الواق هامه التيهوم عمهاوي الضيا 

ومن الآراء المتعارضة م  منهجنا الفقهي  عو  اقيان المذهبية الفقهية 
, ومن الأمثلة عل  ذلر قول والرزء في الدين ,والحرمان من الحكمة ,بتعطيد العقد

زئ  لتقليد  ومن رله : "هـ(8354-8717) ر يد رضا عفا الله عنهمحمد الشيخ 
ومحروماً من الخير الكثير الذي أوجبه الله  ,وهي الحكمة ,كان محروماً من ثمرة العقد

تتقاذفه وسوسة  ياطين الجن وجهالة  ,فيكون كالكرة, ..., لصاحب الحكمة
عن وبفقه النام  , ياطين الإع , يتوهم أعه قد يستغني بعقول النام عن عقله

والاعتصار للرؤساء الذين  ف هو أثر طبيعي للتقليدالاختلا, وقوله: "7"فقه القرآن
  في كد عصر أقوال رج  إذ لولا التقليد لسهد عل  الأمة أن تله , ..., ذوا أعدا اً اتخُّ  

 .3"يعرضه عل  كتاب الله وسنة رسوله, المجتهدين والمستنبطين إلى قول واحد
الفقهي مساواة التمذهب المذهبي م  منهجنا الفقهي المتعارضة ومن الآراء 

القرضاوي يوسف الدكتور الشيخ المذهبي, ومن الأمثلة عل  ذلر قول  عصبتل 
"بعد أن عرضنا لأهم المزال  التي تزل  :-وهو يبين منهجه في الفتو   - حف ه الله

                                                 

السببله في تخلف المسلمين وتأخرهم التمذهب   لمذاهب الفقهية الأربعة, ولكنه الاستبدا   . لي 8
السياسي, وال لم الاجتماعي, والتحكم  لثروات, واستفحال الشهوات, وحب الدعيا, وكراهية الموت, 

العباسية وعدِ الخوف من الله, ولو كان السبب يكمن في المذهبية الفقهية لما امتدت حدو  الخلافة 
 والعثماعية إلى أقص  الشرق والغرب.

 (.3/23. تفسير المنار )7
(, وكلاِ الشيخ واضح في توهمه إمكان جم  المجتهدين في مذهب واحد, الأمر 7/811. تفسير المنار )3

 الذي لم يتسنَّ للصحابة الكراِ.
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فيها أقداِ الذين يتصدون للفتو  في هذا العصر, ..., يحسن بنا أن ععرض هنا 
..., وهذا المنهج هو ما اخيته لنفسي, ..., وهذا المنهج لمنهج عملي معاصر, 

يقوِ عل  جملة من الأس , ..., أوَّلًا: التحرر من العصبية المذهبية والتقليد 
الأعم  لزيد أو عمرو من المتقدمين أو المتأخرين, فقد قيد: لا يقلد إلا عصبي أو 

وقير الكامد لأئمتنا غبي, وأنا لا أرض  لنفسي واحدا من الوصفين, هذا هو الت
ا من  أنهم, ..., كما أن عدِ تقليدهم لا يعني وفقهائنا, فعدِ تقليدهم لي  حط  

الإعراض عن فقههم وتراثهم, بد ينبغي الرجوع إليه والاستفا ة منه بمختلف 
 .8" ون تحيز ولا تعصب ,مدارسه

طفه ويعإن كلاِ الشيخ القرضاوي يتضمن وصف المقلد  لعصبية أو الغباء, 
لا  -من وجهة ع ري  - عل  العصبية المذهبية والتقليد الأعم , وهذان الوصفان

اتضح لديه ضعف أ لة مذهبه في و من يَلر أ وات اليجيح, ينطبقان إلا عل  
فيها, فهذا الذي يصح أن  ما, وم  ذلر أصرَّ عل  التمسر بمذهبه مسألة  

الأ وات, وبقي عل  تقليد مذهبه , أما من لم يَلر تلر يوصف  لعصبية المذهبية
من أذك  فقد يكون  ,أيضا  لغباءيوصف ولا  ,فإعه لا يوصف  لعصبية

, لأي سبب من الأسبابعن ز  ة التحصيد الفقهي؛  منصرف  الأذكياء, ولكنه 
 .ولو أتيح  له ال روف لربما كان إماما من الأئمة

فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة متفقون عل  جواز الخروج المحققين من ثم إن 
اتضح لعالم مجتهد آخر في مسألة ما إذا فقهي إلى مذهب  الفقهي من المذهب
, ذلر المذهب, أو كاع  الحاجة  اعية لذلرحسب تلر المسألة رجحان 

                                                 

 (.812. الفتو  بين الاعضباط والتسيب للقرضاوي )8



73 

 

التلفي  وتتب  الرخص  :كد   منوا يطوا لذلر  روطا صحيحة, منها اجتناب  
 .8لفقهاءط زلات اوالتقا

لكان كلامه  -حسب ما ذكرنا  - بياناً زا  كلامه القرضاوي ولو أن الشيخ 
كلامه المجمد ففيه من الإ كالات ما , أما  , ولما كان للاعياض عليه وجهسديدا

 يعسر قبوله.
ة, فقد استقر عندنا ير كاع  تثير عندنا إ كالات كثالغريبة  إن تلر الآراء 

ي مذهب من المذاهب التمذهب بأله وز أن المسلم يجالمذهبية الفقهية في بيئتنا 
أن يسأل , ويجوز له أيضا أن لا يتقيد بأي مذهب فقهي بشرط الفقهية الأربعة

ما يجهد حكمه الشرعي, فإذا أرا  التمذهب فيجب  العلماء قبد إقدامه عل  فعد  
رة منقحة, توار  من بين المذاهب الأربعة؛ لأنها مذاهب محر مذهبا عليه أن يختار 

الفقه و عل  تهذيبها وتصحيحها آلاف العلماء الجامعين بين علوِ القرآن والسنة 
 .والأصول واللغة

أي إماِ  - قال: "(هـ227-214) فقد قال الإماِ الإسنوي رحمه الله
 أعيان بمذهب يتعلقوا أن  م لي  العواِ أن عل  المحققون أجم : -الحرمين 
 وبوبوا ,فن روا واب س الذين الأئمة مذاهب يتبعوا أن عليهم بد,  الصحابة
ابن الصلاح  وذكر ,وثبتوها وهذبوها وجمعوها ,المسائد أوضاع وذكروا ,الأبواب
 قد لأنها :قال ,غيرهم  ون الأربعة الأئمة تقليد الآن يتعين أعه حاصله ما أيضا

                                                 

 تفا ة من الثروة الفقهية في الفصد الخام .. ناقش  ضوابط الاس88
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 مذهب بخلاف ,فروعها و روط عامها وتخصيص مطلقها تقييد وعلم ,اعتشرت
 .8"أجمعين عنهم الله رضي غيرهم

 بين الاتفاق وق  وقدهـ(: "294-245الإماِ الزركشي رحمه الله )قال و 
, بغيرها العمد يجوز فلا وحينئذ, المذاهب هذه في منحصر الح  أن عل  المسلمين

 التزاِ العامي عل  يجب هد: ", وقال أيضا7"فيها إلا الاجتها  يق  أن يجوز فلا
, لا: برهان ابن وقال, يلزمه: إلكيا قال: وجهان فيه واقعة؟ كد  في معينَّ   تقليد  

 :فقال المنير ابن طوتوسَّ ..., , الصحيح وهو ,"القضاء أوائد" في النووي ورجحه
  النام أن والفرق, قبلهم لا الأربعة الأئمة بعد معين مذهب التزاِ يقتضي الدليد
 عرف حتى, عليهم الوقائ  كثرت  ولا ,مذاهبهم يدوعوا لم الأربعة الأئمة قبد كاعوا

 .3"أكثرها في وأ الوقائ  كد  في منهم واحد كد  مذهب
 هـ(:8148-لشيخ إبراهيم اللَّقاني رحمه الله )...وقال ا

 ومالــــــــــــــــــــــــــــر  وســــــــــــــــــــــــــــائرله الأئمــــــــــــــــــــــــــــة
 

ـــــــــــو القاســـــــــــما هـــــــــــداةله الأمـــــــــــة   كـــــــــــذا أب
ـــــــــــــــــبا  مـــــــــــــــــنهمله   ـــــــــــــــــدله ح   فواجـــــــــــــــــب  تقلي

 
ـــــــــمله   كـــــــــذا حكـــــــــ  القـــــــــولِه بلفـــــــــظ  يلهفه 

4 
من مدرستين:   رم   لقد كان منهجنا الفقهي المذهبي يتعرض  جوِ   

وكان من علمائنا الكبار الذين , أو الإصلاحيةالعقلاعية المدرسة السلفية و المدرسة 
, عبدالعزيز العلجي رحمه اللهعاصروا عشاط هاتين المدرستين  يخ مشايخنا الشيخ 

                                                 

 (.7/337(, واع ر نهاية السول له )572. التمهيد للإسنوي )8
 (.1/747. البحر المحيط للزركشي )7
 (.1/323. البحر المحيط للزركشي )3
 . من ومة جوهرة التوحيد للقاني.4
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كان د أجا  وصفهما عندما  , وق8وكاع  له م  كلتا المدرستين صولات وجولات
كممثد للمدرسة   -الق نُّوجيي  حسن خان صد    السيدعن في  روسه يأ  الحديث 
 -أو الإصلاحية كممثد للمدرسة العقلاعية   - والشيخ محمد ر يد رضا -السلفية 
فتح ثغراً  -يعني صدي  حسن خان  -ن الأول : "إوعن مدرستيهما عنهمابقوله 

 .7" خد بجيو ه -يعني محمد ر يد رضا  -والآخر  ,سلاِلإفي جدار ا
ما استقر عليه إجماع تعارض م  فهو فتاو  جزئية, تالنوع الثاني أما . 7

 .العلماء أو اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة
بوجوب حج التمت  عنه الله  عفاالألباني الشيخ قول ومن الأمثلة عل  ذلر 

وخلاصة القول أن عل  كد فقال: ", -مخالفاً الإجماع  - عل  من لم يس  ا دي
من أرا  الحج أن يلبي عند إحرامه  لعمرة, ثم يتحلد منها بعد فراغه من السعي 
بين الصفا والمروة بقص  عره, وفي اليوِ الثامن من ذي الحجة يحرِ  لحج, فمن  

 ."3كان لبى  لقران أو الحج المفر  فعليه أن يفسخ ذلر  لعمرة؛ إطاعة لنبيه 
, اللحية فوق القبضةبوجوب قص ما زا  من الألباني أيضا  قولومنها 

 , فقال:-مخالفا الإجماع  -وحكمه عل  إعفائها فوق القبضة  لبدعة والحرمة 
الأخذ من اللحية, لا قولا   واعلم أعه لم يثب  في حديث صحيح عن النبي "

, ..., كهذا ولا فعلا, ..., ععم ثب  ذلر عن بعض السلف, وإلير المتيسر منها
                                                 

المدرسة السلفية, كما أن ترجمته  . وما قصيدته المذكورة في الفصد السا م إلا واحدة من صولاته م 8
 تحتوي عل  بعض صولاته الشعرية م  المدرسة العقلاعية أو الإصلاحية.

. إفا ة مكتوبة من الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد العصفور, عقلًا عن مقابلة  خصية له م  الشيخ أحمد 7
 بن حجر البوطامي تلميذ الشيخ العلجي.

 (, وقد ناقش  المسألة في الفصد الثاني.81للألباني ) بر كما رواها عنه جا  . حجة النبي 3



73 

 

قل : وفي هذه الآثار الصحيحة ما يدل عل  أن قص اللحية أو الأخذ منها كان 
أمرا معروفا عند السلف, خلافا ل ن بعض إخواعنا من أهد الحديث الذين 

: "وأعفوا اللح ", غير يتشد ون في الأخذ منها, متمسكين بعموِ قوله 
, ..., يه ن عمد السلف علمنتبهين لما فهموه من العموِ أعه غير مرا ؛ لعدِ جر 

لقد توسع  قليلا بذكر هذه النصوص عن بعض السلف والأئمة؛ لعزتها ول ن 
: "وأعفوا اللح ", ولم يتنبهوا لقاعدة أن الفر   الكثير من النام أنها مخالفة لعموِ

 ليد عل  أعه غير مرا  منه, وما أكثر  -إذا لم يجر العمد به  -من أفرا  العموِ 
 .8"يسميها الإماِ الشاطبي  لبدع الإضافية إلا من هذا القبيد البدع التي

ومنها قول الألباني أيضا بوجوب الاقتصار عل  إحد  عشرة ركعة في صلاة 
تبين لنا مما سب  أن عد  ركعات قياِ : "-الإجماع مخالفا  - الياويح, فقد قال

, وإذا الليد إنما هو إحد  عشرة ركعة  لنص الصحيح م ن ف عد رسول الله 
استمر عل  هذا العد  طيلة حياته, لا يزيد  تأملنا فيه ي هر لنا بوضوح أعه 

فكذلر صلاة الياويح, لا يجوز ..., عليه, سواء ذلر في رمضان أو في غيره, 
 .7"فيها عل  العد  المسنونالز  ة 

مخالفا  - ومنها قول الألباني أيضا بعدِ وجوب الزكاة في عروض التجارة
والح  أن القول بوجوب الزكاة عل  عروض , فقال: "-اتفاق المذاهب الأربعة 

م  منافاته لقاعدة "الباءة  ,التجارة مما لا  ليد عليه في الكتاب والسنة الصحيحة

                                                 

(: "يحرِ إسبال 35(, وقال الألباني في فتاواه )5/325( من السلسلة الضعيفة )7355. الحديث رقم )8
 اللحية فوق القبضة كما يحرِ إحداث أي بدعة في الدين", وقد ناقش  المسألة في الفصد الثاني.

 ., وقد ناقش  المسألة في الفصد الثاني(77للألباني ). صلاة الياويح 7
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"فإن  ماءكم وأموالكم  في خطبة حجة الو اع:  يؤيدها هنا قولهالأصلية" التي 
وأعراضكم وأبشاركم عليكم حراِ كحرمة يومكم هذا في  هركم هذا في بلدكم 

وجملة القول أن المسألة لا يصح ا عاء , ..., ألا هد بلغ ؟ اللهم فا هد" ,هذا
وذهب إلى أعه لا  ,وقد أ ب  ابن حزِ القول في مسألتنا هذه, ..., الإجماع فيها

ي  وصد   ... وقد تبعه فيما ذهب إليه الشوكاني , ..., زكاة في عروض التجارة
 .8"حسن خان
عل   كالخاتم والسوار والطوق  بحرمة الذهب المحلَّ الألباني أيضا  قولومنها 

, فقال: "واعلم أن النساء يشيكن م  الرجال في تحريم - 7مخالفا الإجماع - النساء
الذهب عليهن, ومثله السوار والطوق من الذهب؛ لأحا يث خاصة ور ت خاتم 

فيهن, فيدخلن لذلر في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد  لرجال, مثد 
, وإلير الآن ما صح من الأحا يث المشار إليها", ثم 3الحديث الأول المتقدِ آعفا

 الأ لة التيثم أور  ساق أربعة أحا يث خاصة بتحريم الذهب المحل  عل  النساء, 
 .4يحتج بِا جمهور العلماء عل  إ حة الذهب المحل  للنساء, وأجاب عنها

                                                 

 (.8/333. تماِ المنة في التعلي  عل  فقه السنة للألباني )8
. اتف  العلماء عل  جواز لب  الذهب والفضة للنساء, قال ابن تيمية رحمه الله: "و ب اللبام أوس  7

نساء, وأما  ب اللبام فإن لبام الذهب من  ب الآعية, فإن آعية الذهب والفضة تحرِ عل  الرجال وال
 (.75/34والفضة يباح للنساء  لاتفاق, ويباح للرجد ما يحتاج إليه من ذلر", اع ر مجموع الفتاو  )

عن خاتم الذهب", حيث ور  النهي عاما, رواه البخاري ومسلم وأحمد  . يقصد حديث: "نه  3
 والنسائي واليمذي وابن ماجه.

 (.777لألباني ). آ اب الزفاف ل4
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مخالفا  - ومنها قول الألباني أيضا بقصر الاعتكاف عل  المساجد الثلاثة
فقال: "ولا يشرع إلا في المساجد؛ لقوله تعالى: "ولا تبا روهن وأعتم  ,-الإجماع 

..., ثم وقف  عل  , عاكفون في المساجد", ..., وينبغي أن يكون مسجدا جامعا
حديث صحيح صريح, يخصص المساجد المذكورة في الآية  لمساجد الثلاثة: 

لا اعتكاف إلا : "المسجد الحراِ والمسجد النبوي والمسجد الأقص , وهو قوله 
حذيفة بن اليمان  -فيما اطلع   -, وقد قال به من السلف "في المساجد الثلاثة

ب وعطاء, إلا أعه لم يذكر المسجد الأقص , وقال غيرهم  لمسجد يوسعيد بن المس
الجام  مطلقا, وخالف آخرون, فقالوا: ولو في مسجد بيته, ولا يخف  أن الأخذ 

 .8"الذي ينبغي المصير إليه بما واف  الحديث منها هو
وقوع الزنا من زوجات وإمكان لألباني أيضا بجواز الممجوج لقول الومنها 

ولكنه سبحاعه صان بشأن حديث الإفر: ", فقد قال ورضي الله عنهن النبي 
عرف ذلر من  كما  ذلر السيدة عائشة رضي الله عنها وسائر أمهات المؤمنين من

كان   التبئة بخصوص السيدة عائشة رضي الله عنها, وإنتاريخ حياتهن, وعزول 
, 7لعدِ وجو  عص  ستحالة ذلر منهن ؛وقوع ذلر ممكنا من الناحية الن رية

الميقب عزول الوحي القاط   موقف المييث في القصة كان موقف النبي   و ذا
عنها إلا يقط  بباءة عائشة رضي الله  لم عني أن النبي ..., ي, للشر في ذلر
 .3"الأمر في حد عفسه ممكن الوقوع إ عار قوي بأن ففيه, بعد عزول الوحي

                                                 

 (.35. قياِ رمضان, ومعه بحث قيم عن الاعتكاف للألباني )8
 : "الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات".. فأين قول الله 7
 (, وقد ناقش  المسألة في الفصد الثاني.3/73. السلسلة الصحيحة للألباني )3
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وقوع عدِ بهـ( 8471-)...ومنها قول الشيخ عبدالعزيز بن  ز رحمه الله 
لا  الحائض : "طلاق-مخالفا اتفاق المذاهب الأربعة  - قالقد , فطلاق الحائض

ولكن الصحيح من قولي ...,  ,خلافاً لقول الجمهور ,يق  في أصح قولي العلماء
رضي الله عنهما, واختاره  وأفتى به ابن عمر ,الذي أفتى به بعض التابعين, العلماء
هذا  ,من أهد العلم    وتلميذه العلامة ابن القيم وجما  بن تيميةاالإسلاِ   يخ

 ,جامعها فيهأو في طهر  ,طلقها في حيض أو عفام فإذا, ..., الطلاق لا يق 
 .8ولا يق  عل  الصحيح من قولي العلماء" ,فإن هذا الطلاق بدعة

بمشروعية هـ( 8478-)...ومنها قول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله 
-مخالفا اتفاق المذاهب الأربعة  - قالفسفره, مهما طال القصر والجم  للمسافر 

أو يعزِ عل   ,يستوطن البلدالذي عر  في هذه المسألة أن الإعسان ما  اِ لم : "
ولم ينو   ,اً لأعه لم يتخذ هذا البلد وطن ؛فإعه مسافر ولو طال  مدته ,الإقامة المطلقة

وهذا ..., , يقصر أبدا ,وأعه يقصر ولو بقي سنين...,  ,الإقامة فيه إقامة مطلقة
 .7"الذي ذكرته هو الذي اختاره  يخ الإسلاِ ابن تيمية رحمه الله

بأن  ية المرأة مساوية حف ه الله  يوسف القرضاويالدكتور شيخ ومنها قول ال
م  العلم مخالفا بذلر الإجماع المتيقن,  ,3, وليس  عل  النصف منهالدية الرجد

                                                 

الدرب في الموق  الر ي للشيخ ابن  ز, وقد وقف  عل  فتو  للشيخ مؤرخة في . فتاو  عور عل  8
هـ, تفيد بوقوع طلاق الحائض م  الإثم, الأمر الذي يرجح أن الشيخ تغير اجتها ه فيها, 73/3/8391

 وقد ناقش  المسألة في الفصد الراب .
 . فتاو  عور عل  الدرب في الموق  الر ي للشيخ ابن عثيمين.7
 ية المرأة في الشريعة الإسلامية للقرضاوي, بحث منشور في موق  الشيخ, وفتاو  معاصرة للقرضاوي  .3
 (, وقد ناقش  المسألة في الفصد الثاني.4/574)
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 الأمة عليه أجمع  ما تجاوز المعاصر الاجتها  مزال  منعل  أن " عصَّ الشيخ  أن
 .8"عنه متعمدا إعراضا أو به وجهلا الإجماع هذا عن غفلة؛ الاجتها  عصور في

, المرأة جمي  الولا ت العامة توليومنها قول الشيخ القرضاوي أيضا بجواز 
, مخالفا بذلر اتفاق الخلافة الع م في إلا  املة رئاسة الدولة, ولم يَن  ولايتها 

ما هو أ نى من الخلافة الع م   ا ياط الذكورة لصحة تولي جمهور الفقهاء عل  
فقال الحدو ,  الحنفية من جواز تولي المرأة القضاء في غيركالقضاء, إلا ما استثناه 

أن المرأة لا تصلح للخلافة  هناك إجماعًا للفقهاء عل  ولكنَّ ضمن أحد حواراته: "
ة العامة أو الإمامة الع م , والتي هي خلافة المسلمين جميعًا, ولكن هد الرئاس

الإقليمية في الدول القطرية الحالية تدخد في الخلافة, أِ أنها أ به بولاية الأقاليم 
إذن فضيلتكم تر  أعه لي  هناك ما يَن  من تر ح المرأة سأله محاوره: ""؟ فقديَاً
 .7؟ فقال الشيخ: "ععم"أو لتولي منصب رئاسة الجمهورية" لرئاسة

الآراء والفتاو  التي كاع  تصطدِ بموروثنا الفقهي كثيرة, وكاع  تلر إن 
عل  بعضها ر  يجلم  -م  مخالفتها لجمهور العلماء  -تسبب لنا ألماً عفسي  ا؛ً لأنها 

م  حفظ أجر الاجتها  للمخطئ لمسألة اطريقة فقهاء المذاهب الأربعة في تقرير 
.   بصيغة الجزِتلر الآراء والفتاو  تأبعض وإعذاره, بد كاع    والحزِ

                                                 

 (.817. الاجتها  في الشريعة الإسلامية للقرضاوي )8
 . حوار منشور في موق  الشيخ, وقد ناقش  المسألة في الفصد الثاني.7
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ترجيحه في  يقررعنه الله عفا الشيخ الألباني عل  سبيد المثال, عندما كان ف
 ,يجب اعتما هالذي لا ريب فيه, و  بعض المسائد الفرعية كان يصر  ح بأنها الح 

 .8والتعويد عليه ,والمصير إليه
 ووقائع قاسية

والمخالفة لمذاهب جماهير المتصا مة م  موروثنا الفقهي, إن تلر الفتاو  
إليها  , فقد اعضاف دوء وصفاء بيئتنا العلمية العلماء, لم تكن المكد  رات الوحيدة

أعه لا الأربعة  عند علماء المذاهب الفقهية المسلَّمات من كان  فلقد وقائ  قاسية,
لي  أولى  عالم   ؛ لأن اجتها   7الصا ر من أهلهالمعتب إعكار في مسائد الاجتها  

 -من حين لآخر  -أ فاج  كنا عله آخر, وم  ذلر فقد   عالم    لصواب من اجتها   
في  الأربعةالفقهية عل  أتباع المذاهب والاحتساب , تتضمن الإعكار مؤلمة وقائ ب

 .بأ لة معتبة الفقهية , ثب  لديهم صحتها في مذاهبهمأمور  
المملكة العربية الأمثلة عل  ذلر إعكار بعض إ ارات المساجد في ومن 
ئمة الأ بعضعل  قنوت الفجر, فقد فوجئ المداومين المساجد  أئمة عل السعو ية 
إ ارات المساجد, يطلبون منهم بعض  ستدعاءات من  اً هـ تحديد8412في عاِ 

ة سماحلخطاب التوقف عن مداومة القنوت في صلاة الفجر؛ اعتما ا منهم عل  

                                                 

في الفصد الراب  أرب  عشرة مسألة, حكم فيها الألباني بأن رأيه فيها هو الح , وبعد ذلر . عرض  8
 ناقشته في مسألة واحدة منها, وهي مسألة الجهر  لبسملة في الصلاة الجهرية.

 . ناقش  في الفصد الثالث قضية الإعكار في مسائد الاجتها .7
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, موجَّه إلى معالي وزير الحج والأوقاف؛ لتعميمه الشيخ عبدالعزيز بن  ز رحمه الله
 .8وعدِ مشروعيته بدعية قنوت الفجر , المقتضيعل  جمي  أئمة المساجد

وللشيخ عبدالعزيز بن  ز رحمه الله عدة فتاو  حول المداومة عل  قنوت 
: "أما الفجر فلا -عن سؤال بشأن قنوت الفجر  إجابةً  -قوله اه فمن فتاو الفجر, 

وفي  يقن  فيها  كان النبي  الفجر, من النوازل نازلة   يشرع فيها القنوت إلا لعلة  
 أو النام عل  المسلمين, بعض من غيرها من الفرائض في النوازل, إذا وق  عدوان

الأخيرة بعدما  والغالب أعه يقن  في الفجر في الركعة..., , حاصروا بلا  المسلمين
عليه الصلاة  عل  العدو, وقد فعد هذا كثيراً  يقن  ويدعو, يرف  رأسه من الركوع
وربما كان ذلر أقد, ثم  ,استمر أربعين يوماً  وربما , هراً  والسلاِ, وربما استمر
 يفعله بعض النام من الاستمرار في قنوت الفجر أما ما..., يَسر, لا يستمر, 

فهذا مكروه, ولا ينبغي, بد بدعة عل   ,ن  ون عزول نازلةولو م , ائماً   ائماً 
وإنما كان  لم يفعله في صفة مستمرة,  الرسول من أقوال العلماء؛ لأن الصحيح

عل   ل  لمسلمين تضرهم, ويدلنز وهي حدوث نازلة ت يفعله للأسباب التي ذكرنا,

                                                 

يز آل الشيخ مبارك المالكي رحمه الله رئي  القضاء . بسبب هذا التصرف قاِ الشيخ أحمد بن عبدالعز 8
إلى الشيخ عبدالعزيز بن  ز  -ولديَّ صورة   ا  -الشرعي بدولة الإمارات العربية المتحدة بإرسال رسالة 

هـ, يبين له فيها أ لة القائلين  ستحباب قنوت الفجر, وختمها 84/81/8412رحمه الله, مؤرخة في 
(: "فأهد الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه 8/897الله في زا  المعا  )بقول ابن القيم رحمه 

, وييكوعه عند النوازل وغيرها, وهم أسعد  لحديث من الطائفتين, فإنهم يقنتون حيث قن  رسول الله 
من  حيث تركه, فيقتدون به في فعله وتركه, ويقولون: فعله سنة, وتركه سنة, وم  هذا فلا ينكرون عل 

 اوِ عليه, ولا يكرهون فعله, ولا يروعه بدعة, ولا فاعله مخالفا للسنة, كما لا ينكرون عل  من أعكره عند 
 النوازل, ولا يرون تركه بدعة, ولا تاركه مخالفا للسنة, بد من قن  فقد أحسن, ومن تركه فقد أحسن".
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أ يم الحديث الصحيح من رواية سعد بن طارق بن  ما ثب  في هذا المعنى
  خلف رسول الله صلي    ,لأبيه طارق:   أب    أبيه أعه قال عن الأ جعي
أفكاعوا  ,وخلف علي هاهنا في الكوفة وخلف عثمان وخلف عمر أبي بكر وخلف

 محدث ,أي بني يعني   بني, "ثمحد   ,أي بني"فقال له أبوه:  يقنتون في الفجر؟
في  -وقد رواه أحمد رحمه الله , يعني لغير النوازل يعني محدث القنوت في الفجر,

 وغيرهم بسند صحيح عن سعد بن طارق وابن ماجه واليمذي والنسائي -مسنده 
عل  عدِ  رعية القنوت  الحديث الصحيح حجة ظاهرة فهذا, الأ جعي عن أبيه

 ,نازلة للمسلمين في الفجر بصفة مستمرة, وإنما يشرع في الفجر وغيرها إذا وجد
قول  العلم إلى أعه يستحب في صلاة الفجر مطلقاً, وهو وذهب بعض أهد..., 

بأحا يث  يستحب  ائماً, وتعلقوا في النوازل, ف نوا أعه  في قنوت النبي له  بهة
ولكنها أحا يث  الدعيا, أعه لم يزل يقن  في الفجر حتى فارق ,ضعيفة جاءت فيه

, فالذي فعملوا بِا ,ظنها صحيحة ف نها من,  لا تصح عن النبي ,ضعيفة
صريح في ذلر,  ينبغي ترك ذلر؛ لأن حديث سعد بن طارق عن أبيه صحيح

 .8فينبغي للأئمة في مثد هذا أن لا يفعلوه إلا بصفة خاصة في النوازل"
ولعد الشيخ عبدالعزيز بن  ز رحمه الله تاب  في بدعية قنوت الفجر ومن  

 إبراهيم آل الشيخ رحمه اللهالشيخ محمد بن المفتي أئمة المساجد منه  يخ ه  احة 
خطا  إلى رئي  عاِ هيئات الأمر  الشيخ محمد وجَّه, فقد هـ(8388-8319)

 7 لمعروف  لحجاز, جاء فيه: "لقد ور نا من فضيلة نائبنا  لمنطقة الغربية خطا ً 
                                                 

 . فتاو  عور عل  الدرب في موق  الشيخ.8
 "؛ لأعه فاعد, فلعله خطأ مطبعي.. الصحيح نحو  "خطاب  7
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هـ, حول المكاتبة بشأن ما لاح ه رئي  هيئة الأمر  7/3/8318في  7557برقم 
ث عن مداومة أهالي تلر الجهة عل  القنوت في صلاة الصبح, وأعه  لمعروف  للي

لم يقن  إلا  , وحيث إن النبي , ...8إذا سها أحدهم عن ذلر سجد للسهو
أبلغنا , فقد في النوازل, ولم يداوِ عل  القنوت, ولا أحد من خلفائه الرا دين 

والسجو  له؛ لأن هذا فضيلة نائبنا  لمنطقة الغربية بوجوب منعهم عن القنوت 
السجو  مبطد للصلاة, ..., فلذا علف  ع ركم ببذل الوس  في تغيير هذه 

 .7"الأفعال, والله يحف كم
, تتضمن عن القنوتم  العلم أني وقف  عل  عدة فتاو  للشيخ ابن  ز 

أما الدواِ ": - عن قنوت الفجرضمن جوابه  -قوله , منها لأعراف البلا  مراعاةً 
لحديث سعد بن طارق الذي  ؛الفجر فالأولى تركه, الذي ينبغي تركهعل  قنوت 

 ع , وإذا صلي  م  أنام يقنتون فلا حرج؛ لأنهم قد تبعوا بعض الأئمة, و م 
 بهة في بعض الأحا يث التي فيها ذكر القنوت, فالأمر في هذا واس  إن  اء 

                                                 

. سنية قنوت الفجر وسجو  السهو لنسياعه هو مذهب الشافعية, قال الإماِ الشافعي رحمه الله في الأِ 8
(: 2/841(: "وإن ترك القنوت في الفجر سجد للسهو؛ لأعه من عمد الصلاة", وقال أيضا )8/853)

القنوت في  -فيما علمناه  -, ولم ييك سول الله "ويقن  في صلاة الصبح بعد الركعة الثاعية, قن  ر 
حين جاءه قتد أهد بئر معوعة خم  عشر ليلة, يدعو عل  قوِ من  الصبح قط, وإنما قن  النبي 

المشركين في الصلوات كلها, ثم ترك القنوت في الصلوات كلها, فأما في صلاة الصبح فلا أعلم أعه تركه, بد 
أبو بكر وعمر وعلي  قتد أهد بئر معوعة وبعد, وقد قن  بعد رسول الله ععلم أعه قن  في الصبح قبد 

في بعض إمارته, ثم قدِ القنوت عل  الركوع, وقال:  , كلهم بعد الركوع, وعثمان بن أبى طالب 
 ليدرك من سب   لصلاة الركعة".

 (.7/747. فتاو  ورسائد  احة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ) 7
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ديث الصحيح الذي الله, إلا أن تركه هو الأولى, وهو الذي ينبغي؛ عملًا  لح
 ." ع , وهو أعه محدث, يعني الاستمرار, أما فعله في النوازل فلا بأم

يقول: إذا أعكرنا مثد  -يقصد السائد  -أخونا "وهنا سأله المقد  ِ قائلا: 
؟ فأجابه الشيخ رحمه الله: "ذلر يتهموعنا بأعنا عبد  ع الشافعي, ماذا عقول  م

للشافعي, ولكن من  ب تحري الأرجح من الأقوال, يعلَّمون أن هذا لي  تبديعاً "
من  ب تحري الأرجح؛ لأن من قال: إعه بدعة, احتج بحديث طارق بن أ يم 
الأ جعي, ومن زعم أعه سنة ومستحب, احتج بأحا يث أخر  فيها ضعف, 
والأخذ  لشيء الثاب  الصحيح أولى وأح  عند أهد العلم, م  عدِ التشني  

هذه المسألة مسألة خفيفة, لا ينبغي فيها التشني  والنزاع, وإنما عل  من قن , فإن 
 .8"يتحر  فيها الإعسان ما هو الأفضد والأقرب للسنة

 بعض من مسائد الاجتها  الفقهيالتدل عل  ضي  صدور ومن الوقائ  التي 
لإ ارة المساجد رجد  ما جرت به العا ة عندنا في الأحساء من أعه إذا تقدِ 

, كان يختبه أحد القضاة؛ للتأكد من علمه مسجد وظيفة إماِ للحصول عل 
المالكية لوظيفة إماِ مسجد, فسأله إخواعنا , فتقدِ أحد وأهليته للإمامة وخلقه

القاضي عن حكم القنوت في صلاة الفجر, فأجاب  لجواز, مستدلا بقول الإماِ 
 ؟!7"ومن مالر"م: مالر رحمه الله, فما كان من القاضي إلا أن قال له بمدء الف

                                                 

 عور عل  الدرب في موق  الشيخ.. فتاو  8
أن ينشروا كتبه في  -الواحد بعد الآخر  -. إعه إماِ  ار ا جرة, هو الذي عرض عليه ثلاثة خلفاء 7

 الآفاق, ويلزموا النام  لعمد بِا, فكان يأبى؛ مراعاةً لخلاف النام وتوسيعا عليهم, فأين من يفقه فقهه؟
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, إماملهه  يخ , هـ  اعية  ر ي  8485وزار الأحساء  في عاِ  وصل  في جام  
, فجهر  يخنا الله رحمه الشافعية في الأحساء: أستاذنا الشيخ أحمد الدوغان

عليه  منكراً  , لبسملة, وما إن فرغ  يخنا من صلاته حتى اعقض ذلر الداعية
 .7لرأي أو فضد,  ون مراعاة 8 لبسملة هجهر 

للإمامة والخطابة, فكان يجهر  لبسملة   أحد إخواعنا الشافعية جامعاً وتولىَّ 
لغرض في  -في الصلاة الجهرية, ويقن  في صلاة الفجر, فا تك  أحد المأمومين 

عل  الإماِ, وأخذت الشكو  تصعد إلى أعل  وأعل , فكان القرار  -عفسه 
مور, فإن تاب عنها وإلا يعزل, ولولا قاضيا بنصح الإماِ  لكف عن هذه الأ

 .هذا الإماِلطف الله ثم تدخد بعض العقلاء لعزل 
لو كان الإماِ الشافعي رحمه الله إماما  ذا الجام , ان يدور في خلدي: فك

الذي عن إمامته, وهو  هأيعزلوكان الإماِ أحمد رحمه الله وزيرا لشؤون المساجد, 

                                                 

نتسبين إلى العلم, يعملون عمد العواِ, فإذا صل  الحنبلي في . قال ابن الجوزي: "رأي  جماعة من الم8
مسجد  افعي تعصب الشافعية, وإذا صل  الشافعي في مسجد حنبلي وجهر  لبسملة تعصب الحنابلة, 

 (.8/334وهذه مسألة اجتها ية, والعصبية فيها مجر  أهواء", اع ر مطالب أولي النه  للرحيباني )
أستاذنا الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله عندما صل  صلاة الفجر إماماً في  . قارن هذا المسلر بفعد7

م  أعه حنفي المذهب,  -جام   يخنا الشيخ أحمد الدوغان, فقن  في الصلاة؛ تأ   معه, وعلد فعله 
ن بأعه يسد   ين الشافعية عندما صل  الإماِ الشافعي الصبح قريبا م -ولا ير  سنية القنوت في الفجر 

(, 881مقبة الإماِ أبي حنيفة, فيك القنوت؛ تأ   معه, رحمهم الله جميعا, اع ر الإعصاف للدهلوي )
أولئر آ ئي فجئني بمثلهم, إذا جمعتنا   جرير المجام , وقد ناقش  مسألة الجهر  لبسملة في الصلاة 

 الجهرية في الفصد الراب .
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نام, فهد  ذين من العافية للكللدعيا و  كالشم يقول فيه: "كان الشافعي  
 ؟!8"خلف, أو منهما عوض

أئمة المساجد من  و خل  ليلة عيد الفطر في سنة من السنوات, فقاِ أحد
إخواعنا الشافعية  لتكبير في مكبات الصوت بعد صلاة العشاء بساعة تقريبا؛ 

, فلم يفاجأ المصلين له, وبدون أن يجم  تلر الليلة مذكرا المسلمين بسنية التكبير
التوقف فورا  -بأمر من أعل  سلطة  رعية في الأحساء  -يطلب منه  إلا بداخد  

 .-حسب رأيه  - عن التكبير؛ لأعه بدعة
ة يببدعبن  ز عبدالعزيز الشيخ عل  فتو  معتمداً المنك ر وقد يكون هذا 

ع فهو أن يرف  المبتد  أما التكبير الجماعي قال: "حيث التكبير الجماعي في العيدين, 
وعه جميعاً وينهوعه جميعاً ؤ يبد, الصوت  لتكبير جميعاً  -اثنان فأكثر  -جماعة 

بصوت واحد وبصفة خاصة, وهذا العمد لا أصد له ولا  ليد عليه, فهو بدعة في 
, ما أعزل الله بِا من سلطان, فمن أعكر التكبير بِذه الصفة فهو مح  ,صفة التكبير

أي مر و  غير ", من عمد عملا لي  عليه أمرنا فهو ر " :وذلر لقوله 
 .7"وإنما تثب  العبا ة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي, ..., مشروع

تقصر بدعة  - 3رغم توقفي فيها -ولكن فتو  الشيخ ابن  ز رحمه الله 
التكبير الجماعي عل  ا ياك مجموعة من النام  لتكبير معا, أما إماِ المسجد فقد 

                                                 

 (.81/45. سير أعلاِ النبلاء للذهبي )8
 إملاءات في موق  الشيخ.. 7
 -. أتوقف في فتو  الشيخ ابن  ز؛ لأعه لم يلتزِ بمنهجه في التوقيف في العبا ات في ما هو أع م 3

من التكبير الجماعي, ومن أمثلة ذلر إفتاؤه بمشروعية  عاء الختم في الصلاة, مستدلا  لقيام  -عندي 
إجماع, فقال: "لم يزل السلف يختمون القرآن,  والاستئنام, ولم يستدل لمشروعيته بكتاب أو سنة أو
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قاِ  لتكبير منفر ا, وبدون أن يجم  له أحداً من النام, وهذا الأمر لا يَكن 
 , فقد ثب  فعله عن السلف الصالح رحمهم الله.الارتياب في أعه سنة مشروعة

 ليالي في التكبير وي هرون: ")هـ(371-548) اللهرحمه قال ابن قدامة فقد  
 عل  الله ولتكبوا العدة ولتكملوا": تعالى الله لقول ؛آكد الفطر في وهو ,العيدين

 ليلتي في التكبير إظهار للنام يستحب أعه وجملته"(, تشكرون ولعلكم هداكم ما
                                                                                                                            

ويقرؤون  عاء الختمة في صلاة رمضان, ..., وهكذا كان مشائخنا م  تحريهم للسنة وعنايتهم بِا يفعلون 
ذلر, تلقاه آخرهم عن أو م, ولا يخف  عل  أئمة الدعوة ممن يتحر  السنة ويحرص عليها, فالحاصد أن 

ولا حرج فيه, بد هو مستحب؛ لما فيه من تحري إجابة الدعاء بعد تلاوة  هذا لا بأم به إن  اء الله, 
إذا أكمد القرآن جم  أهله و عا في خارج الصلاة, فهكذا في الصلاة,  , وكان أع  كتاب الله 

فالباب واحد؛ لأن الدعاء مشروع في الصلاة وخارجها, وجن  الدعاء مما يشرع في الصلاة, فلي  
الدعاء في الصلاة مطلوب عند قراءة آية العذاب وعند آية الرحمة, يدعو الإعسان  بمستنكر, ومعلوِ أن
في صلاة الليد, فهذا مثد ذلر مشروع بعد ختم القرآن, وإنما الكلاِ إذا كان في  عندها كما فعد النبي 

عبدالعزيز   اخد الصلاة, ..., فمن قال: "إعه منك ر" فعليه الدليد", اع ر فتاو  ومقالات متنوعة للشيخ
 (.88/354بن  ز )

ففي هذه الفتو  أجر  الشيخ قياسين: أو ما قيام  عاء الختم في الصلاة عليه خارج الصلاة, وثاعيهما 
قيام  عاء الختم في الصلاة عل  الدعاء فيها عقب قراءة آ ت الرحمة والعذاب, ثم استأع  بفعد أئمة 

 خرهم عن أو م.الدعوة؛ لأنهم متمسكون  لسنة, وقد تلقاه آ
والسؤال هو: هد  عاء ختم القرآن الكريم  اخد الصلاة عبا ة أِ لا؟ والجواب عندي أعه عبا ة محضة؛ 

: "الدعاء هو العبا ة", رواه أحمد وأبو  او  واليمذي وابن ماجه, لأعه  عاء, والدعاء عبا ة؛ لقوله 
قيان عبا ة تحتاج إلى  ليد, ويفعد  اخد الصلاة, ويفعد مقينا  لاعتهاء من ختم القرآن الكريم, وهذا الا

: "صلوا كما رأيتموني أصلي", رواه البخاري, وم  ذلر اكتف  ولا يجوز تغيير هيئتها إلا بدليد؛ لقوله 
ومنها  -الشيخ  لقيام والاستئنام, ثم زا  بمطالبة الماععين بدليد, معرضا عن قاعدته التي قررها مرارا 

بأن العبا ات لا تثب  إلا  لكتاب أو السنة أو الإجماع, وقد ناقش  المسألة في   -ماعي فتو  التكبير الج
 كتابي "مفهوِ البدعة وأثره في اضطراب الفتاو  المعاصرة".
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 الآية ل اهر ؛مقيمين أو كاعوا  مسافرين ,وطرقهم ومناز م 8مساجدهم في ,العيدين
 عند الله ولتكبوا ,رمضان عدة لتكملوا :تفسيرها في العلم أهد بعض قال ,المذكورة
 لما ذلر واستحب ,به الصوت رف  التكبير إظهار ومعنى ,هداكم ما عل  إكماله

 ,بمنىقبته  في يكب عمر ابن وكان ,الغير وتذكير الإسلاِ  عائر إظهار من فيه
 قال ,تكبيرا منى ترتج حتى ,الأسواق أهد ويكب ,فيكبون ,المسجد أهد يسمعه
 بمزيد الفطر واختص ,ذلر ويعجبنا ,جميعا العيدين في يكب عمر ابن كان:  أحمد
 .7"فيه النص لورو  ؛تأكيد

بعض طلبة العلم ضي  أف  الحوا ث الدالة عل  أمثال هذه وقد تكررت 
, عل  ذلر عشرات الشواهدالفقهي, وعندي الذين لم يتأ بوا بأ ب الخلاف 

في غرة السنة منعي  -إن لم يطرأ جديد أثناء طباعة هذا الكتاب  -ولعد آخرها 
ن إقامة  روسي العلمية في الفقه والحديث بناءً عل  تأليفي هـ م 8433ا جرية 

, وهو الكتاب الذي لكتاب "مفهوِ البدعة وأثره في اضطراب الفتاو  المعاصرة"
 .3وتقريب وجهات الن ر المختلفة حول هذا الموضوعتوضيح حاول  فيه 

 مذاهب متعددة لا مذهب واحد
إلا أعني أعكر  ,ينؤهلات العلماء المجتها لاوم  ذلر فإعني أؤكد تقديري 

, فهذا الخليفة الرا د عمر بن عبدالعزيز رحمه الله أرا  أن يهاعل د النام قسراً حم ا 
, ولكنه -أي يحمد النام عل  رأي واحد  -واحدا  ماً كا يجعد أحكاِ النام حله 

                                                 

 . وهذا ما فعله إماِ المسجد تماما.8
 (.7/723. المغني لابن قدامة )7
 ثلاث طبعات, وييجم الآن إلى عدة لغات.. ما زال الكتاب يلق  قبولا بحمد الله, وقد طبع  منه 3
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من  د  ن  من أمصار المسلمين وج   إعه قد كان في كد مصر  "عدل عن قراره, وقال: 
 ,قضوا بأقضية ,, وكاع  فيهم قضاةمن أصحاب رسول الله  أجنا ه نام  

ورضوا بِا, وأمضاها أهد المصر كالصلح بينهم,  ,أجازها أصحاب رسول الله 
 .8"  ما كاعوا عليه من ذلرفهم عل

في رفضه حمد النام عل  هـ( 829-93)أما موقف الإماِ مالر رحمه الله 
فأمر مشهور, هـ( 851-95)مذهبه بأمر من الخليفة أبي جعفر المنصور رحمه الله 

  أمير المؤمنين, لا تفعد هذا, فإن النام قد سبق   م أقاويد, "وكان مما قال له: 
و عوا أحا يث, ورووا روا ت, وأخذ كد قوِ بما سب  إليهم, وعملوا به, و اعوا به 

وغيرهم, وإن ر َّهم عما اعتقدوه  ديد, فدع  من اختلاف أصحاب رسول الله 
, فقال المنصور: "سهمالنام وما هم عليه, وما اختار كد أهد بلد منهم لأعف

, ويبدو أن قصة الإماِ مالر تكررت 7"لو طاوعتني عل  ذلر لأمرت به ,لعمري"
-849) الر يدهارون الخليفة و هـ( 839-872)المهدي محمد الخليفة م  
 .  مذهبهيأبى حمد النام علكان ا  مهتي, وفي كلهـ(893

 ما ينكرون إنماء العلما ثم: "هـ(323-338) وقال الإماِ النووي رحمه الله
 النصيحة جهة عل  بهد  ع   إنا  لكن, ..., فيه إعكار فلا فيه فالمختل   أما, عليه  جم  أله 

 ذكرو ..., , برف  فعله إلى مندوب محبوب حسن فهو الخلاف من الخروج إلى
" السلطاعية الأحكاِ" كتابه  في الشافعي البصري الماور ي الحسن أبو اةضالق  ضأق

 عل  النام يحمد أن له هد ,الحسبة السلطان قلده من أن في ءالعلما بين خلافا
                                                 

 (.9. التاريخ والعلد لأبي زرعة الدمشقي )8
 (.8/31. ترتيب المدارك للقاضي عياض )7
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  ما يغير    لا أِ ,الاجتها  أهد من المحتسب كان  إذا ءالفقها فيه اختلف فيما مذهبه
 .8"يغير لا أعه والأصح غيره؟ مذهب عل  كان

 على هيئة كبار العلماء قصر الفتوىب الساميقرار الو  فوضى الإفتاء
, وقد لرأي جمهور الفقهاءمخالفة غريبة, فتاو  صدرت وفي السنوات القريبة 

منها فتو  رضاع الكبير, تمَّ توظيفها واستخدامها للإساءة إلى العلماء والدعاة, 
وخلاصتها أن رضاع الرجد الكبير من المرأة هـ, 8479التي أثيرت في منتصف عاِ 

وتزامن  ية إلى ذلر, ا له, بشرط الحاجة الداعمها عليه, ويجعلها أم  يحر   الأجنبية 
, وخلاصتها جواز الاختلاط بين الرجد هذه الفتو  م  فتو  إ حة الاختلاط

 .بشرط اعتفاء الريبةفي العمد والدراسة والمرأة الأجنبيين 
, وأ َّت إلى حرج كبير للعلماء, عريضا طاً ولغ   وقد أحدث  هذه الفتاو  بلبلةً 

في الفضائيات  ا مز واللمز بِمعل  والميبصين من المغرضين  وجرَّأت عد اً 
م  التهكم  -فتاواهم , حتى وصد الاستهزاء  لعلماء و ومواق  الإعيع  والصحف

 .7البامج الأمريكيةبعض إلى  -عل  بلا نا 
وبناء عل  هذه الفوض  الإفتائية, صدر توجيه ملكي كريم لسماحة مفتي 

ه صله هـ, ملخَّ 7/9/8438بتاريخ /ب 83123برقم عاِ المملكة العربية السعو ية 

                                                 

(, كلاهما للنووي, وقد ناقش  هذا 81/789(, وروضة الطالبين )7/73.  رح صحيح مسلم )8
 القاعدة  في الفصد الثاني.

الكوميدي الساخر المؤيد  Bill Maherمه بيد ماهر " الذي يقدReal Time. منها برنامج "7
 للزواج المثلي.
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ضرورة قصر الفتو  عل  هيئة كبار العلماء, م  الرف  للمقاِ السامي عن أهد 
 الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهاِ الفتو .

خ  في النفوم المؤمنة مفاهيم ترسَّ " ومما جاء في التوجيه الملكي ما يلي:
الوقوف عند ر ها؛ تع يماً  مهمة في  أن الفتو  وحدو  الشرع الحنيف, يجب

ولا  طلب العلم, تساعد عل  ن حمد آلةً م   ن كد   لدين الله من الافتئات عليه م  
تؤهد لاقتحاِ هذا المركب الصعب, فضلًا عمن لا يَلر آلةً ولا فهما؛ً ليجا ل في 

الشرع,   ين الله بغير علم ولا هد  ولا كتاب منير, وإنما هو التطفد عل  مائدة
وقد , ه المخاطر والمهالر من كد وجهتحفُّ  ,في ميدان   - خالي الوفاض - والعجلة

..., لا يَكن أن عسمح بِا,  ,ورصدنا تجاوزات ,تابعنا هذا الأمر بكد اهتماِ
 عرغب إلى  احتكم قصر   للواجب الشرعي والوطني, وأ اءً  ما سب , وترتيباً عل 

لرف  لنا عمن تجدون فيهم الكفاية هيئة كبار العلماء, وا الفتو  عل  أعضاء
للإذن  م بذلر, في مشمول اختيارنا  ؛بمهاِ الفتو  والأهلية التامة للاضطلاع

لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء, واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, ومن 
لأي موضوع يدخد في  عل  أن يَن  منعاً  تًا التطرق..., نأذن  م  لفتو , 

 ".المهجورة شمول  واذ الآراء, ومفر ات أهد العلم المرجوحة, وأقوا مم
جاء في وقته, ووق  عند العلماء وم  يقيني أن هذا التوجيه الملكي الكريم 

من فوض  الإفتاء, إلا أعه لن يقضي  د كثيراً قلَّ والدعاة موق  القبول والرضا, و 
عليها من جذورها, إذ قد تصدر فتو  غريبة أو  اذة أو مهجورة من عالم كبير إذا  

غير مكيث بأقوال  -وقناعته الذاتية  كان يعتمد في فتواه عل  اجتها ه الشخصي
 .-لواق  المحلي والعالمي مبصر لوغير , والمذاهب الفقهية المعتمدة الجمهور
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هـ(: "فإن قال أحم  متكلف:  295-233الحافظ ابن رجب رحمه الله )قال 
ن   من الاجتها  أو من تقليد غير  ص ر النام في أقوال علماء متعينين, ويَله كيف يحله

النام من القراءة بغيره في  أولئر من أئمة الدين؟ قيد له: كما جم  الصحابة 
بذلر, وأن النام إذا تلهر كوا يقرؤون  سائر البلدان؛ ل مَّا رأوا أن المصلحة لا تتم إلا

عل  حروف  تى وقعوا في أع م المهالر, فكذلر مسائد الأحكاِ وفتاو  
الحلال والحراِ, لو لم تلهضب ط النام فيها بأقوال أئمة معدو ين لأ َّ  ذلر إلى فسا  
ن الدين, وأن يلـهع دَّ كدُّ أحم  متكلف  طلب  الر سة  عفسلهه من زمرة المجتهدين, وأ

ر  فه  يبتدع مقالةً ينسبها إلى بعض من سلف من المتقدمين, فربما كان بتحريف  يحله
عليهم كما وق  ذلر كثيراً من بعض ال اهريين, وربما كاع  تلر المقالةله زلةً من 
بعض من سلف, قد اجتم  عل  تركها جماعة  من المسلمين, فلا تقضي المصلحة 

عل  مذاهب هؤلاء الأئمة المشهورين,  غير ما قدره الله وقضاه من جم  النام
 .8رضي الله عنهم أجمعين"

يكمن في الاعضباط  - جهة ع ريمن و  -الحد الأ   والأعف  ولذلر فإن 
, وعدِ الخروج الأربعةالفقهية بمذاهب الأئمة المجتهدين, وخصوصا منها المذاهب 

  تهذيبها وتحريرها كثرة  ط , وتوار  عل  ب    وضله ح  ق   , فهي التي علـه عما اتفق  عليه
علوِ طة للاجتها , كالمختصين في سائر العلوِ المشي  الفحول  من العلماء كاثرة  

 القرآن والسنة والفقه والأصول واللغة.
ثم إن قرار قصر الفتو  عل  مجموعة محد ة من العلماء هو أ به ما يكون 

ط  لمذهب الحنفي بدعوتنا  لالتزاِ  لمذاهب الفقهية, فأي فرق بين الاعضبا
                                                 

 (.5. الر  عل  من اتب  غير المذاهب الأربعة )8
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والمالكي والشافعي والحنبلي من جهة أو الاعضباط بفتو  فلان وفلان وفلان من 
وأ قُّ وأقو  أصولاً الأربعة أغزرله علماً الفقهية جهة أخر ؟! إلا أن علماء المذاهب 

 تقعيداً وأكثرله تحريرا.
الكبير رضاع كثبوت التحريم ب  أن تلر الفتاو يؤكد وجهة ع ري  اممولعد 

أقوال بد هي , الاختلاط, لا تجيزها المذاهب الأربعة في معتمد فتواهاإ حة و 
 مهجورة.مرجوحة أو 

فقد اتفق  كلمة فقهاء المذاهب الأربعة عل  أن فأما مسألة رضاع الكبير 
 رحمه اللهقال ابن ر د الرضاع الذي يثب  به التحريم هو ما كان في الحولين, 

 رضاع في واختلفوا, الحولين في رِ   يحله   الرضاع أن عل  واتفقوا: "هـ(571-595)
 والشافعيهـ( 851-11) حنيفة وأبوهـ( 829-93) مالر فقال, الكبير

 ال اهر وأهد  او  وذهب, الكبير رضاع رِ   يحله   لا: الفقهاء وكافةهـ( 851-714)
 .8"ِيحر    أعه إلى

تحريم اتفق  كلمة فقهاء المذاهب الأربعة عل  فقد وأما مسألة الاختلاط 
قال ابن , 7اختلاط الرجال  لنساءبعض الأمور؛ بسبب ما تتضمنه من ومن  

: "مما تلـهر  ُّ به الشها ة الخروج لفرجة قدوِ هـ(8757-8891) رحمه اللهعابدين 
 .3أمير؛ أي لما تشتمد عليه من المنكرات, ومن اختلاط النساء  لرجال"

                                                 

 (.7/33. بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن ر د )8
سي  له عصوص  يلهفه م منها تفصيدله حكم الاختلاط, وذلر بحرمة ما يؤ ي إلى اعدماج بعضهم في . 7

 , والأمر يحتاج مزيداً من البحث.يؤ   ي إلى إزالة الحواجز بين الجنسينبعض, أو 
 (, وفيه ر ُّ  ها ة المتفر  جين إذا ا تمل  عل  اختلاط الرجال  لنساء.3/355. حا ية ابن عابدين )3
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أي الوصية  -: "ومن أمثلته أيضا هـ(8731-)... رحمه اللهوقال الدسوقي 
ي ببناء قبة عليه وهو لي  من أهلها, أو يوص ي بإقامة مولد  -بمعصية  أن يوص 

 .8"ن ر المحرَِّعل  الوجه الذي يق  في هذه الأزمنة من اختلاط النساء  لرجال وال
 هذه في العواِ بعض اعتا ه ما القبيحة البدع من: "رحمه اللهوقال النووي 

 ضلالة وهذه...,  ,غيرها أو التاس  ليلة عرفة بجبد الشم  يقا إ من زمانلأا
,  لرجال النساء اختلاط ومنها..., , القبائح من أعواعا فيها جمعوا ,فاحشة

 .7" رزة ووجوههم ,بينهم والشموع
   الله رسول عهد في النساء ن: إسلمة أِ قال : "رحمه اللهوقال ابن قدامة 

 ما الرجال من صل  ومن  الله رسول وثب  ,نما قله  المكتوبة من نمسلَّ  إذا نَّ كله 
أن  - أعلم والله - فنر  :الزهري قال ,الرجال قاِ  الله رسول قاِ فإذا الله,  اء

 من بذلر خلالالإ ولأن ؛البخاري رواه ,النساء من ينصرف من يبعدذلر لكي 
 .3" لنساء الرجال ختلاطا إلى يفضي أحدهما

                                                 

(, وفيه حرمة الوصية بإقامة مولد  مشتمد  عل  89/391. حا ية الدسوقي عل  الشرح الكبير )8
 الرجال  لنساء.اختلاط 

(, وفيه حرمة إيقا  الشموع ليلة عرفة؛ لا تما ا عل  اختلاط الرجال 1/881. المجموع للنووي )7
(: "وقد ثبت  الأحا يث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن 4/414 لنساء, أما قوله في المجموع )

لرجال, إذا لم يكن خلوة, في مسجده خلف الرجال, ولأن اختلاط النساء   يصلين خلف رسول الله 
 لي  بحراِ", فالمقصو  أن النساء منعزلات عن الرجال, كما هو الحال في صفوف الصلاة.

(, وفيه اعت ار الرجال بعد الصلاة إلى حين اعصراف النساء؛ لكيلا يحدث 8/418. المغني لابن قدامة )3
 اختلاط بينهم.
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 ة للتأليفح  ل  الحاجة م  
عزم  عل  تأليف هذا الكتاب الذي يهدف فقد وبناء عل  ما سب  عرضه 

؛ سعيا نحو تحديد مكمن الخلد وموطن الفقهية المعاصرة هجاالمنإلى عرض وتحليد 
, وحدث  والشاذة الغريبة الزلد, الذي من خلاله خرج  هذه الفتاو  والآراء

 .والمؤلمة القاسية بسببه هذه الوقائ  والأحداث
أن تتوفر في  بشرط أعني أحيِ أي رأي اجتها ي -بدء قبد ال -وأؤكد 

وأبرزها علمه  لكتاب والسنة , الأصوليونالمجتهد  روط الاجتها  التي عص عليها 
هج اجتها ي واضح, وأن يكون فقيه نوالإجماع والخلاف واللغة, وأن ينضبط بم

 .هذه الشروط في فصد خاص وسيأ  بيانالنف , 
الفقهية المعاصرة: عرض وتحليد",  هجاوقد أ ي  هذا الكتاب: "المن

 فصول وخاتمة, كما يلي: وستةوقسمته إلى هذه المقدمة 
 .وأسباب الخلاف الفقهي الشرعي  روط الاجتها الفصد الأول: 
 الفقهية المعاصرة. هجاالمنالفصد الثاني: 

 .المذهبي : المنهجالثالثالفصد 
 .السلفيالفصد الراب : المنهج 

 .التيسيريالفصد الخام : المنهج 
 : قصيدة الشيخ عبدالعزيز العلجي. مالساالفصد 
 الخاتمة.
بِذا المخب  أسأل أن يجزي خيرا كدَّ من ساهم في بروز هذا الكتاب والله  

أحمد بن   .أخص منهم: الشيخ , سواء بعلم أو وق  أو مال, والم هر
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محمد بن  . والشيخ  ,عصاِ بن عبدالعزيز الخطيب . عبداللطيف العرفج, والشيخ 
, والشيخ عا ل بن أحمد )المغرب( والشيخ  . محمد هشاِ اغبالوا, عبدالله الجغيمان

عبدالرحمن بن أحمد والشيخ فيصد بن عبدالله الخطيب, والشيخ الشعيبي, 
 .والشيخ مبارك بن خالد المبارك العبدالقا ر

كما أتقدِ بجزيد الشكر ووافر الامتنان لفضيلة الأستاذ الدكتور الشريف 
 تقري ه للكتاب.مراجعته و حاتم بن عارف العوني عل  

وأن  ,, وأن يجد طالب الح  فيه بغيتهوأسأله سبحاعه أن يحق  الكتاب غايته
يخلص لنا النية, ويبارك في الأهد والذرية, ويصلح الراعي والرعية, وصل  الله وسلم 

 ., والحمد لله رب العالمينمحمد وعل  آله وصحبه أجمعينوعبينا عل  سيدنا 
 

  . عبدالإله بن حسين بن الشيخ محمد العرفج
 الأحساء / السعو ية

 هـ 87/3/8433
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 وأسباب الخلاف الفقهي الشرعي شروط الاجتهادالفصل الأول: 
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 الفقهيأسباب الخلاف و  الشرعي شروط الاجتهادالفصل الأول: 
 مقدمة

يعرض أوجه الاتفاق ف ,المناهج الفقهية المعاصرةهذا الكتاب يستعرض 
مد  ثباتها عل  قواعد أصولية واضحة, ويحلد بعض  والاختلاف بينها, ويناقش

لأن كثيرا من أسباب الاختلاف بين تلر المناهج الفقهية , وع راً المتباينة فتاواها
, رغم  هرتهم يعو  إلى فقدان  روط الاجتها  في بعض كبار علماء تلر المناهج

لم عل  افتتاح الكتاب بشروط الاجتها  الشرعي؛ ليتعرف طلاب العقد رأي  ف
 ,؛ صياعة لحم  الشريعة أن يلهستباحتلر الشروط التي قررها العلماء الراسخون

 تسل .ووقاية لسورها أن يله 
 الشرعيشروط الاجتهاد : الأولالمبحث 

 الاجتها  الشرعي لاستنباط الأحكاِ الشرعية من أ لتها التفصيليةيتطلب 
وجاهته  -عل  الأقد  -تحقي   روط أساسية؛ لضمان صحة الاجتها  أو 

واعتباره, وبدون توفر تلر الشروط في المجتهد فإن الاجتها  أ به ما يكون  لعبث 
, ولذلر فإن كثيرا من في  ريعة الله الخاتمة التي جاء بِا رسول الله الخاتم 
جتها  في بعض المتصدرين الخلاف الفقهي المعاصر يعو  إلى فقدان  روط الا

 .8لاف"تخالايعلم سقط : "لو سك  من لا كما قيد,  والتأليفدري  لتللفتيا وا
للتعبير عن  ؛الأصولالفقه و فالاجتها  مصطلح أصولي, وضعه علماء 

  قولكي يتح, 7استفراغ الوس  في استنباط الأحكاِ الشرعية من أ لتها التفصيلية
                                                 

 (.8/513. جام  بيان العلم وفضله لابن عبدالب )8
 (.3/3(, والمحصول للرازي )347المستصف  للغزالي ) -عل  سبيد المثال  -. اع ر 7
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 التالية:الخمسة ط و فإن المجتهد يجب أن يحق  الشر  استفراغ الوس  حقيقةً 
العلم  لقرآن الكريم من حيث معرفة معاني الآ ت وأسباب وأوقات عزو ا  .8

ومحكمها ومتشابِها وعامها وخاصها ومطلقها ومقيدها وناسخها ومنسوخها 
يحفظ القرآن عن ظهر , ولا يلزمه أن وغير ذلر مما يعين عل  فهم المرا  منها

وما يتعل  بِا  بد يكفي أن يعرف آ ت الأحكاِقلب م  استيعاب تفاسيره, 
 .ذكرناه سابقامما 

ة , إضافة إلى معرفالعلم  لسنة النبوية بأن يعرف فيها ما عرفه من القرآن الكريم .7
بأحا يث الأحكاِ التي  عالمابحيث يكون , صحيحها وضعيفها وما بين ذلر

 مصنفوها التزِ التي المساعيدو  الس  كالأمهات  السنة, واوين  اعليه ا تمل 
 من يتمكن أن بديست هرها في ذهنه,  أن يشيط ولا ,أو قاربوها الصحة

 أحا يث الأحكاِ أكب حجما من آ تها.و  مواضعها, من استخراجها
وحقائقها العلم  للغة العربية من حيث معرفة معاني مفر اتها وصيغ تراكيبها  .3

ولا يشيط أن , وتصريفها وإعرابِاوصريحها وظاهرها ومجملها ومبيَّنها  ومجازها
آ ت وأحا يث  فهممكن من تيحيط  للسان العربي كاملا, بد يكفيه أن ي

 الإماِ الشاطبي رحمه اللهفقد قال , الأقحاح كما يفهمها العرب  الأحكاِ
العربية فهو مبتدئ في فهم فإذا فرضنا مبتدئا في فهم : "(هـ291-...)

والمتوسط لم يبلغ  رجة  ,الشريعة, أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة
فكان , النهاية, فإن اعته  إلى  رجة الغاية في العربية كان كذلر في الشريعة

حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا  فهمه فيها
م فقد عقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير القرآن حجة, فمن لم يبلغ  أوه
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فلا بد من , عنهم, وكد من قصر فهمه لم يعد حجة, ولا كان قوله فيها مقبولا
رمي والمازني أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها كالخليد وسيبويه والأخفش والج  

 .8"ومن سواهم
عليه, ولا يأ   عامجم  حكما لكي لا يناقض  ؛بمواض  الإجماع والخلافالعلم  .4

لأن هذه الأمة لا تجتم  عل  ؛ مهبقول مخالف لمن سبقه, ولا ينكر رأ  تقدَّ 
أو قال: أمة محمد  - إن الله لا يجم  أمتي: " قال رسول اللهفقد ضلالة, 
 - "وكذلر 7عل  ضلالة, ويد الله م  الجماعة, ومن  ذ  ذ إلى النار ,

المسألة قيد في إعكار خلاف معتب عند العلماء؛ ظنا منه بأن  لكي لا يق 
 ., والأمر لي  كذلرالبحث لا يوجد فيها خلاف معتب

وملكة اجتها ية صاحب  ربة ومهارة وقريحة المجتهد النف  بأن يكون فقه  .5
 .أصول الفقهتعين المجتهد عل  هذا علم أهم العلوِ التي و , وصناعة فقهية

في كتبهم كشروط لازمة علماء أصول الفقه  هاذكر إن الشروط السابقة 
 لاستنباط الأحكاِ الشرعية من أ لتهالمجتهد قبد خوضه غمار الاجتها  ل

 التفصيلية, وسأكتفي  لنصوص التالية:
رحمه الله البغدا ي فيما ذكره الخطيب  -رحمه الله قال الإماِ الشافعي 

يحد لأحد أن يفتي في  ين الله إلا رجلا عارفا بكتاب  لا": -هـ(397-433)

                                                 

(, وهذا الشرط وحده يكفي في بيان تجرؤ كثيرين من المتساهلين في 5/53الموافقات للشاطبي ). 8
در الاجتها , فمثلا حضرتله محاضرةً لمدير جامعة  رعية, فأخطأ في اللغة العربية أخطاء, لا يصح أن تص

 من أ نى  رجات المجتهدين, أما بعض الخطباء والدعاة فحد  ث عن أخطائهم اللغوية ولا حرج.
 وابن ماجه. -وهذا لف هما  -. رواه أبو  او  واليمذي 7
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وما  ,ومكيه ومدعيه ,وتأويله وتنزيله ,وبمحكمه ومتشابِه ,الله: بناسخه ومنسوخه
:  لناسخ أريد به وفيما أعزل, ثم يكون بعد ذلر بصيرا بحديث رسول الله 

, بصيرا والمنسوخ, ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن, ويكون بصيرا  للغة
 لشعر, وبما يحتاج إليه للعلم والقرآن, ويستعمد م  هذا الإعصاف وقلة الكلاِ, 
ويكون بعد هذا مشرفا عل  اختلاف فقهاء الأمصار, وتكون له قريحة بعد هذا, 
فإن كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحراِ, وإن لم يكن هكذا فلي  له 

 .8"ولا يفتيأن يتكلم في العلم 
لا يكون (: "هـ321-315رحمه الله )الحنفي وقال الإماِ أبو بكر الجصاص 

الرجد من أهد الاجتها  في طلب أحكاِ الحوا ث حتى يكون عالما بجمد 
الأصول: من الكتاب, والسنة الثابتة, وما ور  من طري  أخبار الآحا , وما هو 

ويكون عالما , منهاثاب  الحكم منها مما هو منسوخ, وعالما  لعاِ والخاص 
ويكون , بدلالات القول  لحقيقة والمجاز, ووض  كد منه موضعه, وحمله عل   به

ويكون عالما , م  ذلر عالما بأحكاِ العقول و لالاتها, وما يجوز فيها مما لا يجوز
بمواض  الإجماعات من أقاويد الصحابة والتابعين, ومن بعدهم من أهد الأعصار 

وهي طريقة , ..., بوجوه الاستدلالات, وطرق المقايي  الشرعية ويكون عالما, قبله
متوارثة عن الصحابة والتابعين, ينقلها خلف عن سلف, فسبيلها أن تؤخذ عن 

فمن كان  لمنزلة التي وصفنا جاز له ..., أهلها من الفقهاء الذين يعرفونها, 
الفتيا بِا إذا كان الاجتها  في أحكاِ الحوا ث, ور  الفروع إلى أصلها, وجاز له 

                                                 

(, والتقرير والتحبير لابن 1/779(, واع ر البحر المحيط للزركشي )7/852. الفقيه والمتفقه للخطيب )8
 (.3/439(, ومطالب أولي النه  للرحيباني )3/792(, وكشاف القناع للبهو  )3/797أمير الحاج )
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فأما إن جم  ذلر ولم يكن عدلا, فإن فتياه غير مقبولة, كما لا يقبد خبه , عدلا
 .8"إذا رواه, ولا  ها ته إذا  هد

: هـ(423-393) رحمه اللهالشافعي  أبو إسحاق الشيرازيالإماِ وقال 
وينبغي أن يكون المفتي عارفا بطرق الأحكاِ, وهي الكتاب, والذي يجب أن "

 ون ما فيه من القصص  ,يعرف من ذاك ما يتعل  بذكر الأحكاِ والحلال والحراِ
في بيان  والأمثال والمواعظ والأخبار, ويحيط  لسنن المروية عن رسول الله 

ويعرف الطرق التي يعرف بِا ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة من  ,الأحكاِ
قة والمجاز, والعاِ والخاص, من الحقي ,أحكاِ الخطاب وموار  الكلاِ ومصا ره

, ويعرف من اللغة والنحو ما  والمجمد والمفصد, والمطل  والمقيد, والمنطوق والمفهوِ
ويعرف أحكاِ أفعال رسول , في خطابِما يعرف به مرا  الله تعالى ومرا  رسوله 

وأحكاِ النسخ وما  ,وما تقتضيه, ويعرف الناسخ من ذلر من المنسوخ الله 
ما لا و ويعرف ما يعتد به من ذلر  ,ويعرف إجماع السلف وخلافهم ,يتعل  به
 ,والأصول التي يجوز تعليلها وما لا يجوز ,ويعرف القيام والاجتها  ,يعتد به

ويعرف ترتيب , وكيفية اعتزاع العلد ,والأوصاف التي يجوز أن يعلد بِا وما لا يجوز
ويجب أن يكون ثقة  ,يجيحووجوه ال ,الأ لة بعضها عل  بعض وتقديم الأولى منها

 .7"لا يتساهد في أمر الدين ,مأمونا
 - هـ(343-522)رحمه الله الشافعي عمرو ابن الصلاح  والإماِ أبقال و 

وغير  مستقد: ثم ينقسم وراء هذا إلى قسمين: "-في بيان  روط المفتي وصفاته 
                                                 

 (.4/723. الفصول في الأصول للجصاص )8
 (.872. اللم  للشيرازي )7
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مًا بمعرفة قي   أن يكون م  ما ذكرناه  القسم الأول المفتي المستقد, و رطه, مستقد
أ لة الأحكاِ الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقيام وما التح  بِا عل  

بما , عالما فتيسرت والحمد لله, التفصيد, وقد فصل  في كتب الفقه, وغيرها
يشيط في الأ لة ووجوه  لالتها وبكيفية اقتبام الأحكاِ منها, وذلر يستفا  من 

 والمنسوخ وعلم الناسخ وعلم الحديث علم القرآن عارفاً من, علم أصول الفقه
واختلاف العلماء واتفاقهم  لقدر الذي يتمكن به من الوفاء  واللغة النحو وعلمي
 لفقه, عالما  الأ لة والاقتبام منها, ذا  ربة وارتياض في استعمال ذلر, بشروط

الفضائد فهو  فمن جم  هذه, وتفاريعه المفروغ من تمهيدها ضابطاً لأمهات مسائله
 يكون إلا مجتهدًا ولن, المفتي المطل  المستقد الذي يتأ   به فرض الكفاية

هو الذي يستقد بإ راك الأحكاِ الشرعية من الأ لة  المجتهد المستقد, و مستقلا
القسم الثاني المفتي الذي لي  ..., , بمذهب أحد الشرعية من غير تقليد وتقيد
, 8ساط المفتي المستقد المطل , والمجتهد المستقدي بو  بمستقد, ومنذ  هر طويد طله 

 .7"وأفض  أمر الفتو  إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة
الفصد الخام  في هـ(: "314-373رحمه الله )المالكي وقال الإماِ القرافي 

 ,وهو أن يكون عالماً بمعاني الألفاظ وعوارضها من التخصيص والنسخ,  رائطه
                                                 

( أن رجلا سأل الإماِ 4/715( و )8/45قول ما ذكره ابن القيم في إعلاِ الموقعين ). يشهد  ذا ال8
أحمد بن حنبد: إذا حفظ الرجد مائة ألف حديث يكون فقيها؟ فقال: لا, قال: فمائتي ألف؟ قال: لا, 

 قال: فثلاثمائة ألف؟ قال: لا, قال: فأربعمائة ألف؟ فقال الإماِ بيده هكذا وحرك يده.
(, فإعه عقله عنه وأقره, وقال 8/47(, واع ر المجموع للنووي )13فتي والمستفتي لابن الصلاح ). أ ب الم7

ر عد  من أئمة الفقهاء المتقدمين  -( 1/97الإماِ الذهبي في سير أعلاِ النبلاء ) : "ولم يب  -بعد ذ كا
 ن أن يكون مجتهدا".اليوِ إلا هذه المذاهب الأربعة, وق دَّ من ينهض بمعرفتها كما ينبغي, فضلا ع
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..., وأصول الفقه, ومن كتاب الله تعالى ما يتضمن الأحكاِ وهي خمسمائة آية, 
 ,ومن السنة بمواض  أحا يث الأحكاِ  ون حف ها, ومواض  الإجماع والاختلاف

و رائط الحد والبهان, والنحو واللغة والتصريف وأحوال الرواة,  ,والباءة الأصلية
الن ر, بد يجوز أن يحصد صفة ويقلد من تقدِ في ذلر, ولا يشيط عموِ 

 .8"خلافاً لبعضهم ,وفي مسألة  ون مسألة ,الاجتها  في فن  ون فن
 مجتهد و رط): "هـ(927-191) رحمه اللهالحنبلي النجار  ابنله وقال الإماِ 

 له يكون بأن أي( الفقه بأصول العالم) الاصطلاح في الفقيه أي( وهو, فقيها كوعه
 أصول من أي( منه دم  ست  يله  وما) ,أ لتها من الفقه أحكاِ استخراج عل  قدرة
  لجم  التصرف عل  بِا يقتدر ,وقوة سجية عنده يكون أن ذلر ويتضمن, الفقه

 والذي, ..., الفقه صناعة ملاك ذلر فإن والإفسا , والتصحيح واليتيب والتفري 
بـ  عالما يكون أن( و, )عنهما تفرع وما والسنة الكتاب هو الفقه أصول منه يستمد

 يتعل  ما والسنة الكتاب فمن(, ..., )مراتبها واختلاف مفصلة السمعية الأ لة)
 والمنسوخ الناسخـ )ب عالما يكون أن أيضا المجتهد في يشيط( و(, ..., ) لأحكاِ

 الحديث صحةـ )ب عالما يكون أن أيضا المجتهد في يشيط( و(, ..., )منهما
 النحو من) علمه في يكون أن أيضا فيه يشيط( و, ..., )ومتنا سندا( وضعفه
 وتعالى سبحاعه الله كتاب  في واللغة  لنحو أي( بِما يتعل  فيما يكفيه ما واللغة
 حقيقة) من( و ومبينَّ  مجمد) من( و ظاهر) من( و عص من)  رسوله وسنة
( و منه ومستثنى مستثنى) من ( و وخاص عاِ) من( و ونهي أمر) من( و ومجاز
 ومفهومه, ولحنه الخطاب كفحو (  ونحوه الخطاب  ليد) من( و ومقيد مطل ) من

                                                 

 (.432.  رح تنقيح الفصول للقرافي )8
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 لا حتى( فيه والمختلف عليه المجم ـ )ب عالما يكون أن أيضا فيه يشيط( و..., )
 .8"الإجماع خرق قد فيكون عليه, أجم  ما بخلاف يفتي

 الفقيه هو فالمجتهد: "هـ(8751-8823) وقال الإماِ الشوكاني رحمه الله
: بشروط ذلر من يتمكن وإنما...,   رعي, بحكم ظن لتحصيد لوسعه المستفرغ
 ولا فيه  ر لا الذي والح ...,  والسنة, الكتاب بنصوص عالما يكون أن الأول
 صنفها التي السنة مجامي  عليه ا تمل  بما عالما يكون أن بد لا المجتهد أن  بهة
 عليه ا تمل  ما عل  مشرفا, بِا يلتح  وما الس  كالأمهات  الفن, أهد

 أن هذا في يشيط ولا الصحة, مصنفوها التزِ التي والكتب والمستخرجات المساعيد
 استخراجها من يتمكن ممن يكون أن بد ذهنه, في مستحضرة له, محفوظة تكون
 يكون أن الثاني الشرط...,  ذلر, إلى الحاجة عند عنها  لبحث مواضعها, من

 يقول ممن كان  إن عليه الإجماع وق  ما بخلاف يفتي لا حتى الإجماع, بمسائد عارفا
 بلسان عالما يكون أن الثالث الشرط...,   رعي,  ليد أعه وير  الإجماع بحجية
 وإنما...,  ونحوه, الغريب من والسنة الكتاب في ور  ما تفسير يَكنه بحيث العرب,
  من المزا  لطائف من عليه ا تمل  وما تراكيبها وخواص معاعيها معرفة من يتمكن
 هذه من فن كد  في له يثب  حتى ,والبيان والمعاني والصرف النحو بعلم عالما كان

 في ين ر ذلرب فإعه عليه, ورو ه عند إليه يحتاج ما كد  بِا يستحضر ملكة, الفنون
 المقدار جعد ومن, قو  استخراجا الأحكاِ منه ويستخرج صحيحا, ع را الدليد
 من متوسط كتاب  أو تصراتهامخ من مختصر معرفة هو الفنون هذه من إليه المحتاج

 في والتوس   ا الممارسة من الاستكثار بد أبعد, فقد فيها الموضوعة المؤلفات
                                                 

 (.4/459. الكوكب المنير لابن النجار )8
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 وبصيرة الاستخراج في اً وبصر  البحث في قوة المجتهد يزيد مما مطولاتها عل  الاطلاع
 لا تماله؛ الفقه أصول بعلم عالما يكون أن الراب  الشرط, ..., مطلوبه حصول في

 ومطولاته مختصراته عل  ويطل  فيه الباع لطو   يله  أن وعليه إليه, اجةالح تم  ما عل 
 تقوِ الذي وأساسه الاجتها  فسطاط عما  هو العلم هذا فإن طاقته, إليه تبلغ بما

 ما إلى يوصله اً ع ر  مسائله من لةأمس كد  في ين ر أن اأيض وعليه بنائه, أركان عليه
 وإذا علم, بأيسر أصو ا إلى الفروع ر  من تمكن ذاك فعد إذا فإعه فيها, الح  هو

 أن الخام  الشرط, ..., وخلط فيه وخبط الر , عليه صعب الفن هذا في قصر
 .8"والمنسوخ  لناسخ اعارف يكون

 مراتب المجتهدين
فإعه يجوز استفتاء العلماء المتقيدين بمذاهب الأئمة المستقد  ندرة المجتهدل ع راً 

 -وللمفتي المنتسب ": رحمه الله لنوويفقد قال الإماِ االمجتهدين, المنتسبين إليها, 
أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه, لا في : أربعة أحوال -أي إلى مذهب فقهي 

ه؛ لسلوكه طريقه في المذهب ولا في  ليله؛ لاتصافه بصفة المستقد, وإنما ينسب إلي
الاجتها , ..., الثاعية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه, مستقلا بتقرير 
أصوله  لدليد, غير أعه لا يتجاوز في أ لته أصول إمامه وقواعده, ..., ولا يعر  
عن  وب تقليد له؛ لإخلاله ببعض أ وات المستقد, بأن يخد  لحديث أو العربية, 

صحابنا أصحاب الوجوه, ..., الثالثة أن لا يبلغ رتبة أصحاب ..., وهذه صفة أ
الوجوه, لكنه فقيه النف , حافظ مذهب إمامه, عارف بأ لته, قائم بتقريرها, 

ويَهد ويزيف ويرجح, لكنه قصر عن أولئر؛ لقصوره عنهم في  ,يصور ويحرر ويقرر
                                                 

 (.7/713. إر ا  الفحول للشوكاني )8
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ها من أ واتهم, حفظ المذهب, أو الارتياض في الاستنباط, أو معرفة الأصول, ونحو 
وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة, ..., الرابعة أن يقوِ بحفظ 
المذهب وعقله وفهمه في الواضحات والمشكلات, ولكن عنده ضعف في تقرير 

 .8"أ لته وتحرير أقيسته, فهذا يعتمد عقله وفتواه به
باط الأحكاِ الشرعية عل  تبينَّ أن المجتهدين الذين يتصدَّون لاستنوبِذا ي

 مراتب متفاوتة:
وهو العالم المستقد بتأسي  قواعد اجتها ية أو ا وأعلاها المجتهد المستقد,  .8

أصولية خاصة به, ثم استنباط الأحكاِ الشرعية من أ لتها التفصيلية بناءً عل  
تلر القواعد الأصولية, ومن أمثلتهم الأئمة الأربعة وع راؤهم من أئمة 

 .الاجتها  كسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي
صحَّ  عنده القواعد الاجتها ية ثاعيها المجتهد المطل , وهو العالم الذي  .7

الأصولية لأحد الأئمة, ثم استقد بنفسه في استنباط الأحكاِ الشرعية من 
أ لتها التفصيلية بناءً عل  تلر القواعد الأصولية, ومن أمثلتهم أصحاب 

 .ة الأربعة وكبار علماء مذاهبهمالأئم
في الاجتها  مستقد الذي سلر منهج إماِ ثالثها المجتهد المقيد, وهو العالم  .3

الجزئي, فتكثر  تقليدا له, ولكنه م  ذلر يَتلر القدرة عل  الاجتها 
 اجتها اته واختياراته في مذهبه.

ويَتلر القدرة , هالفقيه الحافظ لأقوال علماء مذهبرابعها مجتهد الفتو , وهو  .4
 .عل  اليجيح بينها والتفري  عليها

                                                 

 (.8/43. المجموع للنووي )8
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 من خلال تجديد أصول الفقه تخفيف شروط الاجتهاد
وبعض المثقفين  -وع را لقصور ا مم وحاجة بعض علماء هذا العصر 

إلى الإ لاء بدلوهم في استنباط الأحكاِ الشرعية استصعب بعضهم  -والمفكرين 
عجيزية, وتؤ ي إلى إغلاق  ب الاجتها ,  روط الاجتها , ورأوا أنها  روط ت

 فأحدثوا القول بتخفيف  روط الاجتها  من خلال تجديد علم أصول الفقه.
فمن أولئر الدعاة الدكتور حسن اليابي عفا الله عنه, فقد قرر أن علم 

حسب رأيه  -أصول الفقه كان متطورا من جيد إلى جيد, وأكب  ليد عل  ذلر 
أوقف العمد ببعض النصوص الشرعية, ووسَّ   ائرة  أن عمر بن الخطاب  -

المصالح, إلا أن بعض العلماء اللاحقين أوقفوا عملية التطوير, فأصبح هذا العلم لا 
يلبي حاجات العصر, وغلب عليه الجدل والبحوث الكلامية, وأن الحد يكمن في 

 :8تطوير علم أصول الفقه من خلال التالي
 أما القيام الإجمالي الأوس  أو علة الحكم, يقول: " القيام الواس  المتحرر من

الأحكاِ,  فهو  رجة أرق  في البحث عن جوهر مناطات قيام المصالح المرسلة
إذ نأخذه جملة من أحكاِ الدين منسوبة إلى جملة الواق  التي تنزل فيه, 

وعرتب علاقاتها من حيث الأولوية واليتيب,  ,وعستنبط من ذلر مصالح عامة
ر التصور لمصالح الدين نهتدي إلى تن يم حياتنا بما يواف  الدين, بد يتاح وبذل
 ".أن عوس  صور التدين أضعافا مضاعفة لنا

 " :ومغز  الاستصحاب الواس  المعتمد عل  قبول ما تعارف النام عليه, يقول
وإلغاء الحياة , الاستصحاب هو أن الدين لم ينزل بتأسي  حياة كلها جديدة

                                                 

 . اع ر كتابه تجديد أصول الفقه الإسلامي.8



37 

 

 ,بد كان المبدأ المعتمد أن ما تعارف عليه النام مقبول, سرهاقبد الدين بأ
 ".وإنما ينزل الشرع ويتدخد ليصلح ما اعوج من أمرهم

  :الفقه الشعبي الذي يعطي الشعب ح  إصدار الأحكاِ الفقهية, يقول
وهم أصحاب  ,ومهما تكن المؤهلات الر ية فجمهور المسلمين هو الحكم"

, ولي  في الدين كنيسة أو سلطة ر ية  الشأن في تمييز الذي هو أعلم وأقوِ
 ".تحتكر الفتو 

 " :لرغم من أن أصول القرآن الكريم تجعد لولاة أوامر الحكاِ التشريعية, يقول 
الأمر ح  الطاعة من بعد طاعة الله والرسول, ولقد سك  الفقهاء عن هذا 

أثرا في كتب أصول الفقه أو أصول الأحكاِ, حتى لو  فلا تكا  تجد له ,الح 
فإعر لا تكا  تق  فيه عل  ذكر  قرأت كتا  حديثا عن أصول الفقه الإسلامي

ويَكن بذلر أن تتغير أصول الفقه والأحكاِ, ", ويقول: "الحكومة ألبتة
ويصبح إجماع الأمة المسلمة أو الشعب المسلم, وتصبح أوامر الحكاِ كذلر 

 ".ن أصول الأحكاِ في الإسلاِأصلين م
تتمحور في اتباع المصالح إن معالم تجديد أصول الفقه عند الدكتور اليابي 

المرتهنة بما يتعارف عليه جمهور الشعب المسلم والحكومة المسلمة, ولا يخف  ما في 
, والمؤ ية إلى الشخصية الخاضعة للرغبات والأهواء من المطاطية المرعةالتجديد هذا 

 .من النصوص الشرعية والقواعد الأصولية التحرر والاعفلات
المتين فقارن هذا التجديد الخاض  لواق  النام وأعرافهم ورغباتهم  لتجديد 
قسم الذي  عا إليه العلامة الفقيه الأصولي الشيخ عبدالله بن بيه حف ه الله, فقد 

 الغاية والفاعد.الما ة والصورة و علم أصول الفقه إلى أرب  مكونات: ماهية 
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كالقرآن والسنة   ,ه يكون منها استمداما فهي أصول الفقه فأما ما ة 
في الشكد الناتج من التصرف وأما صورة أصول الفقه فهي , وفتاو  الصحابة

ما ته, سواء كان ذلر تركيبا أو تبويبا أو ترتيبا أو تلقيبا أو تقريبا, وأما غاية أصول 
في لأحكاِ الشرعية طبقا لقاعون منضبط, وأما الفاعد إلى االوصول فهي الفقه 

 .المجتهدفهو العالم أصول الفقه 
  عوتهوبعد هذا التقسيم أخذ الشيخ عبدالله بن بيه حف ه الله يوضح معالم 

 :8التالية, وها أنا ألخصها في النقاط لتجديد علم أصول الفقه
 التي يكون منها السبعة الأصول ا ة أصول الفقه, وهي عدِ المسام بم

 , واللغة العربيةأقوالا وأفعالا النبويةوالسنة  الكريم, : القرآنوهياستمدا ه, 
وفتاو  , رغم كوعه مدلولا , والفقهلمعرفة فحو  الخطاب وتأويد الأخبار

د والرسول وعلم الكلاِ ,الصحابة منه إذ  , والمنط إذ به يتم العلم  لمرس 
ويَكن الاستعاضة عن الأصلين الأخيرين  ,التصورات والتصديقات والأقيسة

 لعقد؛ لأعه عمدة في معرفة مدلولات الألفاظ ومعاني النصوص, وتبق  
ه  روط ثبوتاكتمل  عص ر  منطقة خطيرة من إعمال العقد, وهي الحكم ب

 .لوجو  استحالة عقلية روايةً 
 كاِ لا مجال للتجديد في غاية أصول الفقه؛ لأن غايته هي الوصول إلى الأح

, ويَكن اختصار الغاية في كلمتين: الاستنباط ةمنضبطبطرق الشرعية 

                                                 

 . اع ر كتابه إثارات تجديدية في حقول الأصول.8
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, فالاستنباط هو استخراج الحكم من محد خفاء وغموض, 8والاعضباط
 والاعضباط هو الوصول إلى النتيجة طبقا لقاعون محد .

 ن يتم بأفيما يتعل   لفاعد في أصول الفقه  من المناسب أن يكون التجديد
مؤسسات اجتها  جماعي؛ لتتضامن الخبات من خلال الفقهي الاجتها  

 .والتخصصات, بحيث يشيك فيه الخباء م  الفقهاء
  أوس  أقساِ أصول الفقه تجديدا هو التجديد في صورة أصول الفقه, ويقصد

ذلر الم هر أو الشكد الناتج من تصرف الفقهاء المجتهدين في ما ة  لصورة 
 .ذلر تركيبا أو تبويبا أو ترتيبا أو تلقيبا أو تقريبا, سواء كان هأصول الفق

  ضم الأجزاء المفرقة إثبات أمر كلهل  ي وإلحاق أجزائه به, أو هو فاليكيب هو
  فالأول عزول من أعل أو هو تركيب جزئي عل  جزئي, لتكون كلهلا  مركبا, 

والثالث حمد , كلي  لأعل جزئي , والثاني صعو  من أسفد جزئي لأسفد كلي
والقواعد الأ لة الإجمالية فمن أمثلة الأول جزئي أخف  عل  جزئي أظهر, 

أ لة كدلالة الأمر عل  الوجوب, فإنها   ,التي يتكون منها أصول الفقهالكلية 
الاستقراء والتتب  ومن أمثلة الثاني ثابتة بأ لة  رعية أو عقلية أو لغوية, وقواعد 

 القيام., ومن أمثلة الثالث للجزئيات
   أما التبويب فهو عنوان يجم  طائفة من المسائد المرتبطة ببعضها, وتدور عل

 كباب الإجماع أو القيام.محور واحد, وتسبح في فلر واحد,  
  أما اليتيب فيدخد فيه ترتيب الموضوعات, ابتداء  لتعريفات ومرورا  لحكم

                                                 

ستنباط هو أهم ما يَيز المنهج المذهبي في التعاطي م  الاجتها  الفقهي كما سي  في . الاعضباط في الا8
 الفصول التالية.



35 

 

وقيام وغيرها, واعتهاء والحاكم والمحكوِ به, ثم الأ لة من كتاب وسنة وإجماع 
بمسائد الاجتها  والتقليد والإفتاء, أما اليتيب الأهم فهو ترتيب الأ لة حسب 

  رجة الدليد: قوة وضعفا, وذلر  لجم  ثم اليجيح.
  أما التلقيب فهو وض  ألقاب لمختلف مسائد الأصول, وقد يختلف الأصوليون

أيضا, كفحو  الخطاب  في الألقاب وضعا وعدما, وقد يختلفون في مضمونها
 .الحنفيةعند الجمهور, وهو  لالة النص عند 

 فهو الشرح والاختصار والتحشية والن م, وهي أعمال تعليمية  وأما التقريب
 .أكثر من كونها أعمال عملية لتوليد الأحكاِ

 التوضيح  رع الشيخ عبدالله بن بيه في بيان رؤيته للتجديد في  ابعد هذ
 الصورة, واختصرها في ثلاث مجالات كب :

, وبِا يحصد الجواب عن أو مدلول الدليد الألفاظفي  لالات  الاجتها  .8
وعلومها  ومر ه إلى اللغة العربية؟ "ماذا"؟ أي ما المعنى المرا  من تلر الألفاظ

بدلالاته الثلاث: المطابقة والتضمن  -مباحث المنطوق  ويدخد فيه, المختلفة
, والحقيقة -بنوعيه: مفهوِ الموافقة ومفهوِ المخالفة  -والمفهوِ  -والالتزاِ 

ويأ  مقيح , وغيرها من المباحث ذات الارتباط الوثي   للغة العربية والمجاز
اعطلاقا من ثلاثي: الشيخ في التجديد في هذا الباب بدراسة ال اهرة اللغوية 

الوض  والاستعمال والحمد, ومن الضروري أن تتضامن ثلاثة علوِ لضبط 
ال اهرة اللغوية, وهي: علم اللغة: نحوا وصرفا ومفر ات, وعلم البلاغة وبخاصة 

, ومن علم المعاني والبيان, وعلم أصول الفقه في مسلكه في  لالات الألفاظ
للتعم  في فهم العلاقة  ؛اللساعيات عموماإضافة المعارف البشرية في المناسب 
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 .بين اللفظ والمعنى
وبِا يحصد الجواب عن , أو من ومة التعليد الاجتها  في المصالح والمفاسد .7

فقه ومر ه إلى "؟ أي ما العلة في هذا الحكم؟ أو ما مناط الحكم؟ اذا"لم
ويدخد فيه مباحث القيام والاستصلاح والاستحسان وسد المقاصد, 

 :وض  مقدمة عن الأقيسة الثلاثةالذرائ , م  التأصيد للتعليد من خلال 
, فالأول استدلال بكلي عل  جزئي, والثاني الشمولي والاستقرائي والجزئي

استدلال بجزئي عل  كلي أو تصفح الجزئيات للوصول إلى حكم كلي, والثالث 
 .بجزئي عل  جزئي استدلال

وبِا يحصد الجواب عن "كيف"؟ أي كيف عنزل الاجتها  في تحقي  المناط,  .3
  عليها الحكم ل   فالمناط هو العلة التي عله الأحكاِ الشرعية عل  الوقائ  الجزئية؟ 

الشرعي, والتحقي  هو الثبوت, فيكون المعنى ثبوت العلة في الواقعة الجزئية, 
وسائد تحقي  إذا كاع  , و الحكم الشرعي فيها الأمر الذي يؤ ي إلى ثبوت

, فإعه يَكن أن يضاف  ا: المناط خمسة: لغوية وعرفية وحسية وعقلية وطبيعية
ميزان المصالح والمفاسد, والن ر في المآلات, واعتبار الحاجات في إ حة 

 .في إ حة المح ورات الضروراتالممنوعات كاعتبار 
 الفقهيالمبحث الثاني: أسباب الخلاف 

رغم فقدان كثير من  روط الاجتها  الشرعي في بعض العلماء المعاصرين 
, الأمر الذي أ   إلى اتساع  ائرة الاختلاف, المتصدرين للفتيا والتدري  والتأليف

ولكنه  نهم,عدِ وقوع الخلاف بيفإن تحقي  العلماء لشروط الاجتها  لا يعني 
 المعتب الذي لا يخرج عن  ائرة الأجر والأجرين. الوجيه   الخلاف  سيكون 
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بسبب خفاء أو   ينشألماختلاف الفقهاء رحمهم الله ومما ينبغي التنبيه إليه أن 
اتباع ا و  أو  بسببغموض في مصا ر الشريعة الإسلامية, كما أعه لم ينشأ 

ح وظ النف  أو الرغبة في المخالفة من أجد ال هور, بد كان لاختلافهم أسباب  
 أبرزها:كثيرة, 

من حيث:  كتاب الله وتكلم بِا رسوله طبيعة اللغة العربية التي عزل بِا   .8
 .حقيقتها ومجازها وا ياك ألفاظها ومعاني حروفها وطريقة إعرابِا وغير ذلر

من حيث: اختلافهم في  روط ثبوت  اختلافهم في ثبوت الحديث النبوي .7
الجم  واليجيح  الحديث, وتعديد الرواة, وأحا يث الآحا , واختلاف مناهج

 .بين الأ لة المتعارضة ظاهرا
من حيث عسخها  لقرآن الكريممن االسنة النبوية اختلاف مناهجهم في موقف  .3

 .للقرآن وتخصيص النص العاِ الوار  فيه
الأصول والمصا ر التشريعية, كالمصالح اختلافهم في حجية بعض  .4

والاستصحاب والاستحسان والعرف والاستقراء وقول الصحابي وسد الذرائ  
 وعمد أهد المدينة و رع من قبلنا.

القواعد الأصولية التي يسيرون عليها في ميدان المنهج الأصولي أو اختلافهم في  .5
 .التفصيلية امن أ لتهالشرعية الاجتها  الشرعي واستنباط الأحكاِ 

 .8التمثيدالتفصيد و سباب عل  سبيد هذه الأ وأجد من المناسب أن أعرض

                                                 

. ألهفر  ت أسباب اختلاف الفقهاء  لتصنيف, فمنها: التنبيه عل  الأسباب التي أوجب  الاختلاف بين 8
 الله الدهلوي وغيرهما.المسلمين للإماِ الب ط لايـ واسي, والإعصاف في بيان أسباب الخلاف لولي 



31 

 

 أولا: طبيعة اللغة العربية
إن  الخبير في اللغة العربية وخصائصها يدرك أن طبيعة عصوصها ومدلولات 

ر بأكثر من وجه, ويفيد ألفاظها ومفاهيم سياقها وطريقة إعرابِا مما يَكن أن يفسَّ 
رسول  لكريم عزل بلسان عربي مبين, ولأن كدَّ لأن القرآن ا معنى, وع راً أكثر من 

إنما يرسله الله بلسان قومه, فقد صارت اللغة العربية مصدرا خصبا لاختلاف 
 - ختصار  -سأعرض , و ة رسوله وسن الفقهاء في فهم معنى كتاب الله 

 :ابعض المجالات المتعلقة  للغة العربية م  أمثلة موضحة  
. الحقيقة والمجاز: عندما ير  النص العربي فإعه قد يرا  منه حقيقته, وهو 8

, وقد يرا  منه معنى 8ظاهر معنى اللفظ بحسب وض  اللغة أو الشرع أو العرف
 .مجازي  بقرينة تدل عليه وتصرفه عن ظاهر معناه

ما وق  من خلاف  بين الصحابة  الواقعة في زمن النبي ومن أبرز الأمثلة 
  في تفسير معنى قوله لا يصلين أحد العصر إلا في بني قري ة", فمنهم من" :

أخذ بحقيقة اللفظ, فلم يصلوا العصر إلا عندما وصلوا بني قري ة, وقد خرج وقتها, 
ومنهم من حمد اللفظ عل  مجازه بمعنى الحث عل  وقالوا: "لا عصلي حتى نأتيها", 
فلم يعنف , "بد عصلي, لم ير  منا ذلروقالوا: "الإسراع, فصلوها في الطري , 

 .7أحدا من الفريقين رسول الله 
في المبا رة  لصلاة  وأما اختلاف الصحابة ": رحمه الله قال الإماِ النووي

عند ضي  وقتها وتأخيرها فسببه أن أ لة الشرع تعارض  عندهم بأن الصلاة 
                                                 

 . وهناك تعريف آخر للحقيقة, وهي ما يسب  إلى العقد إ راكه.8
 . رواه البخاري ومسلم.7
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لا يصلين أحد ال هر أو ": مأمور بِا في الوق , م  أن المفهوِ من قول النبي 
المبا رة  لذهاب إليهم, وأن لا يشتغد عنه بشيء, لا أن " العصر إلا في بني قري ة
عه تأخير, فأخذ بعض الصحابة بِذا إفي عفسه من حيث تأخير الصلاة مقصو  

المفهوِ ع را إلى المعنى لا إلى اللفظ, فصلوا حين خافوا فوت الوق , وأخذ آخرون 
لأنهم  ؛واحدا من الفريقين ب اهر اللفظ وحقيقته فأخروها, ولم يعنف النبي 

ولمن يقول  ل اهر  ففيه  لالة لمن يقول  لمفهوِ والقيام ومراعاة المعنى,, مجتهدون
 .8"وفيه أعه لا يعنف المجتهد فيما فعله  جتها ه إذا بذل وسعه في الاجتها , أيضا

وحاصد ما ": هـ(157-223العسقلاني رحمه الله ) وقال الحافظ ابن حجر
حملوا النهي عل  حقيقته, ولم يبالوا بخروج  وق  في القصة أن بعض الصحابة 

وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها,  , عل  النهي الأولترجيحا للنهي الثاني ؛الوق 
واستدلوا بجواز التأخير لمن ا تغد بأمر الحرب بن ير ما وق  في تلر الأ ِ 

المصرح بأنهم صلوا العصر بعدما غرب   فقد تقدِ حديث جابر  , لخندق
وذلر لشغلهم بأمر الحرب, فجوزوا أن يكون ذلر عاما في كد  غد  ,الشم 

ولا سيما والزمان زمان التشري , والبعض الآخر حملوا النهي  ,يتعل  بأمر الحرب
وقد , وأعه كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قري ة ,عل  غير الحقيقة

لم يعنف أحدا من  لأعه  ؛استدل به الجمهور عل  عدِ تأثيم من اجتهد
 .7"الطائفتين, فلو كان هناك إثم لعنف من أثم

                                                 

 (.87/91.  رح صحيح مسلم للإماِ النووي )8
 . فتح الباري  رح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني.7
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ومن الخلاف الذي يرج  لإرا ة الحقيقة أو المجاز في القرآن اختلاف العلماء 
", فحملها أو لامستم الن ساءفي معنى الملامسة التي تنقض الوضوء في قوله تعالى: "
م   - فظ وهو مجر  اللم بعضهم كالمالكية والشافعية والحنابلة عل  حقيقة الل

من حيث قصد اللم  وإرا ة الشهوة أو حصو ا قض به اختلافهم في  روط الن
 .8, وحملها بعضهم كالحنفية عل  مجاز اللفظ وهو الوطء-

المأخوذ من قوله للمتبايعين ومنه في السنة اختلاف العلماء في خيار المجل  
" : لم يفيقا وكانا جميعا أو يخير   لخيار ماإذا تباي  الرجلان فكد واحد منهما

وإن تفرقا بعد  ,فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا عل  ذلر فقد وجب البي  ,أحدهما
: "البيعان  ومن قوله  ,7"أن تبايعا ولم ييك واحد منهما البي  فقد وجب البي 

شافعية فال, 3كد واحد منهما  لخيار عل  صاحبه ما لم يتفرقا, إلا بي  الخيار"
 ما  اِ المتعاقدان في عف  مكان إبراِ العقد  ق  خيار المجل   والحنابلة يرون أن

وأما , 4, فإن اعفصلا وتفرقا فلي  لأحدهما ح  فسخ العقدوإن طال بِما المجل 
ثم  ,الحنفية والمالكية فلم يثبتوا ح  الفسخ لأحدهما إذا أبرِ العقد واتفقا عليه

وضوع آخر, حتى لو بقيا في مكان العقد؛ وذلر لأنهما اعصرفا عنه للحديث إلى م
 .5قد تفرقا  لأقوال, وهو المعتب

                                                 

 (.8/32. بداية المجتهد لابن ر د )8
والنسائي وابن ماجه, ومعنى التخيير أن يختارا أو أحدهما إمضاء البي , . رواه البخاري ومسلم وأحمد 7

 فمن خيرَّ صاحبه فقد سقط حقُّه في الفسخ.
 . رواه والبخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او , ومعنى بي  الخ يار ما تقدِ من معنى التخيير.3
 (.3/417(, والمغني لابن قدامة )3/437. روضة الطالبين للنووي )4
 (.7/821(, وبداية المجتهد لابن ر د )5/18. فتح القدير لابن ا ماِ )5
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د . اللفظ المشيك: من طبيعة اللغة العربية وجو  الألفاظ المشيكة التي تحم  7
بأعفسهن  قات ييبصنوالمطلَّ رء في قوله تعالى: "معنيين فأكثر, ومن ذلر لفظ القله 

الفقهاء في معناه, فحملها المالكية والشافعية عل  ", فقد اختلف ثلاثة قروء
الأطهار, وحملها الحنفية عل  الحيضات, ولأحمد روايتان, والقرء لفظ مشيك لكلا 

 .8هذين المعنيين المتضا ين
ومن ذلر تحديد معنى لف ة "أو" الوار ة في آية جزاء المحاربين لله ورسوله في 

فسا ا أن  ون الله ورسوله ويسعون في الأرضجزاء الذين يحارب إنماقوله تعالى: "
", فقد وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض يقتلوا أو يصلبوا أو تقط  أيديهم

اختلف العلماء في المرا  منها, فحملها قوِ كالمالكية عل  إرا ة التخيير, وجعلوا 
, -يد و م في ذلر تفص - للإماِ الح  في اختيار العقاب الذي يراه مناسبا  م

م   - وحملها جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة عل  إرا ة التفصيد والتبعيض
ب, ومن قتد ولم يأخذ المال ل  د صله ت  , فمن أخذ المال وق ـ -اختلاف يسير بينهم 

لاف, ومن أخاف بدون ه من خ  ه ورجلله ع  يدله ط  د, ومن أخذ المال ولم يقتد قله ت  قله 
 .7من الأرض نف أخذ المال وقتد الأعف  فإعه يله 

. معاني الحروف: لا يقتصر تعد  المعاني في اللغة العربية عل  اللف ة 3
كثيرة, فينتج عن تعد  المعاني   واحد له معان     حرف  الواحدة كما سب , بد ربما ير  

خلاف بين الفقهاء, ومن أبرز الأمثلة عل  ذلر اختلاف العلماء في معنى حرف 
  أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قوله تعالى: " الباء الوار  في آية الوضوء في

                                                 

 (.7/19( من سورة البقرة, وبداية المجتهد لابن ر د )771. تفسير القرطبي للآية )8
 (.7/455. بداية المجتهد لابن ر د )7
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", وأرجلكم إلى الكعبين وجوهكم وأيديكم إلى المراف  وامسحوا برؤوسكم فاغسلوا
فرأ  المالكية والحنابلة أن الباء زائدة, فأوجبوا مسح الرأم كله, ورأ  الشافعية أنها 

أ  الحنفية أنها تفيد الإلصاق, تفيد التبعيض, فاكتفوا بمسح أقد جزء من الرأم, ور 
 .8فأوجبوا مسح رب  الرأم

لفهم  لحركات؛ كلماتها آخر  . الإعراب: ومن طبيعة اللغة العربية إعراب 4
ين مختلفين فإن ذلر يؤ ي إلى إعراب  ما  كلمة  يَكن إعراب  معناها, وعندما 

الجنين ذكاة  : "ذكاةله في المعنى, ومن الأمثلة عل  ذلر قول النبي  اختلاف  
والنصب,  -وهو الأكثر والأ هر  - فقد ور ت كلمة "ذكاة" الثاعية  لرف  7أمه",

ه فخرج ميتا فإعه حلال مطلقا, ي  أمُّ ك   فمن رفعها فالمعنى عنده أن الجنين إذا ذله 
ه, وبه قال الشافعية والحنابلة, ومن عصبها فالمعنى عنده أن ل   وذكاة أمه كافية في ح  

تذكيته كما تذك  أمه, فلو خرج ميتا بعد تذكيتها فقد فات  تذكيته,  الجنين تجب
الجنين إذا خرج  :ويصبح حراما مطلقا, وبه قال  الحنفية, وتوسط المالكية فقالوا

يؤكد, وإن لم يكن تاِ الخلقة فهو فإعه ناب  الشعر  ةتاِ الخلق اميتأمه من بطن 
طبيعة اللغة متعلقة ب أسباب أخر وهناك أمثلة كثيرة ترج  إلى , 3مضغة لا تؤكد

 .العربية التي عزل بِا القرآن, وتكلم بِا خير الأناِ 

                                                 

(, والمغني 8/87لابن ر د ) ( من سورة المائدة, وبداية المجتهد ونهاية المقتصد3. تفسير القرطبي للآية )8
 (.8/93لابن قدامة )

 . رواه أحمد وأبو  او  واليمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطباني.7
 (.9/841. التعلي  الممجَّد عل  ملهو طَّأ  محمد للإماِ أبي البكات عبدالحي اللكنوي )3
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 ثانيا: السنة النبوية 
أن القرآن الكريم  -إلا غلاة الرافضة  -من المتف  عليه عند المسلمين كافة 

قطعي الثبوت, وأن الشر لا يتطرق له بأ نى احتمال, ولكن السنة النبوية تختلف 
ما هو قطعي الثبوت, وهي  -صحة سنده بعد  - رآن الكريم, فمنهاعن الق

الأحا يث المتواترة التي رواها في كد طبقة عد  من الرواة, يؤمن تواطؤهم عل  
الكذب, و لتالي تفيد العلم اليقيني, فإن كاع  قطعية في  لالتها فإنها لا تؤ ي 

وأعصبة زكاة الأععاِ  إلى خلاف بين الفقهاء, ومن أمثلة ذلر الصلوات الخم 
أما إن كاع   لالتها عل  المرا  ظنية فإن    واسعا من , وبعض أحكاِ القصاص

 .الخلاف يفتح أماِ الفقهاء في تحديد المرا  منها
ومنها ما هو ظني الثبوت, وهي أحا يث الآحا , أي أن رواتها لا يبلغون 
مبلغ التواتر, و لتالي لا تفيد العلم اليقيني, بمعنى أعه لا يَكن الجزِ اليقيني بثبوت 

بنف  الألفاظ التي وصلتنا, فقد يتطرق لرواتها  عص الحديث عن رسول لله 
ا, أو السهو في عقلها, أو رواية جزء الخطأ والتصحيف في ألفاظها, أو الشر فيه

ومع م  ,8منها وإغفال جزء آخر يوضحه ويبينه, أو روايتها بمعنى مختلف
 .قبيدهذا الالأحا يث النبوية من 

وهذا كله في الحديث الصحيح بشروطه, فإذا اعضاف إلى ذلر وجو  
تعارض بين عد  من الأحا يث از ا  الأمر صعوبة في طريقة اليجيح بينها, مما 

                                                 

 يشيطون للعمد به  روطاً إضافية. . وقد يكون حديث الآحا  قطعيا في  لالته, ولكن بعض العلماء8
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حكم  رعي منها, وإلير عد ا استنباط يوجب مزيدا من اليوي والن ر عند إرا ة 
 :8لاف الفقهاءمن الأمثلة التي تدل عل  مد  تأثير السنة النبوية في اخت

اتف  جمهور المحدثين عل  أن للحديث خمسة  روط  :7. تصحيح الحديث8
وسلامته , وعدالة الراوي وضبطه, لازمة للحكم عليه  لصحة, وهي اتصال سنده

ولكنهم اختلفوا في تفاصيد تلر الشروط, ففيما , من الشذوذ والعلة القا حة
ا بين الراوي و يخه, وجمهورهم يتعل   تصال السند ا يط بعضهم ثبوت اللقي

يكتفون بإمكاعه, ومن تواب   رط الاتصال اختلافهم في الحديث المرسد الذي 
أضافه التابعي إلى رسول لله 

فجمهور المحدثين يرون ضعفه, وجمهور الفقهاء , 3
من الحنفية والمالكية والحنابلة يروعه حجة في الأحكاِ, ولا يضره عدِ اتصاله, 

 ,  مسندارو  أو يله  ,د من طري  آخررس  عية, فا يطوا للعمد به أن يله وتوسط الشاف
لا الراوي  أو يعرف أن ,أو يقول به كثير من أهد العلم , به بعض الصحابةفتي  أو يله 
د إلا عن عدل, واختلفوا في  روط قبول الحديث المعنعن, واختلفوا في أعواع رس  يله 

 ., وغير ذلرالأساعيد بين إثباتها أو إلغائهاالتدلي  في الحديث, واختلفوا في مزيد 
وفيما يتعل  بعدالة الرواة فقد اختلفوا فيما يخرِ المروءة من أقوال وأفعال, 
واختلفوا في عدالة المستور, وهو ما ثبت  عدالته ال اهرة, ولم تثب  عدالته الباطنة, 

                                                 

 اع ر أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء للشيخ محمد عوامة, فإعه مفيد للغاية.. 8
(, فقد استوعب كثيراً من 527-52. اع ر أسباب اختلاف المحدثين للدكتور خلدون الأحدب )7

قواعد في علوِ الحديث للعلامة ظفر أحمد أسباب اختلاف المحدثين في قبول الأحا يث ور ها, واع ر 
 العثماني بتحقي   يخنا العلامة عبدالفتاح أبي غدة, فقد استوعب كثيراً من قواعد المحدثين المهمة.

(, كلاهما للإماِ النووي, وعزهة الن ر 8/31(, والمجموع )54. اع ر لبحث الحديث المرسد: التقريب )3
 (, وغيرها.48للحافظ ابن حجر )
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تف  عنه الجهالة, واختلفوا في عدالة مجهول العين الذي لا يعرفه العلماء, ومتى تر 
واختلفوا في مجهول الحال الذي لا تعرف عدالته ال اهرة والباطنة, واختلفوا في 
تعديد المبهم, كقو م: حدثني الثقة, واختلفوا في كيفية تعديد الرواة, فاكتف  
بعضهم بتعديد إماِ واحد من أئمة الجرح والتعديد, وا يط بعضهم إمامين, 

عنه, واختلفوا فيما لو تعارض تعديد الأئمة وجرحهم,  واكتف  بعضهم برواية ثقة
واختلفوا في مسببات الجرح, فتوس  فيها أنام وضيقها آخرون, واختلفوا في الرواية 

 .عنه اه راويه بعدما رواه ثقة  ف  ع ـ  ث  واختلفوا في قبول حدي, عن المبتدع
غلب وأما فيما يتعل  بضبط الحديث فقد اختلفوا في جواز الرواية عمن ي

عليه الوهم والغلط, واختلفوا في الرواية عن الثقة الذي لا يحفظ كتابه الذي يقرأ 
عليه منه, وأما فيما يتعل   لعلة القا حة فقد تنوع  طرق المحدثين في الكشف 
عن العلة القا حة في السند أو المتن أو فيهما معا, فلا يتهيأ لمعرفتها إلا محدث 

 ا وأخبار الرجال. رع محيط  لأحا يث وطرقه
ليكون جاهزا للاعتدا  به في مجال  ؛ومن هنا يتضح لنا أن تصحيح الحديث

من الشروط الاحيازية؛ لتطمئن النف  للاحتجاج به, وأن  يَر بمفازة   ,التشري 
من المبرات السائغة, وينعك   كبيرلاف المحدثين في تصحيحه له عد   تخا

اختلافهم في تصحيح الأحا يث عل  احتجاج الفقهاء بِا واعتما هم عليها, ثم 
إذا ثب  ضعف الحديث, ولي  في الباب حديث مسند غيره, فقد اختلف 
الفقهاء في العمد به في أحكاِ الحلال والحراِ, فمنهم من يقدمه عل  قول 

 ه, ويقدمهما عليه.الصحابي والقيام, ومنهم من ير 
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. أحا يث الآحا : اختلف العلماء في مد  قبول أحا يث الآحا , 7
وا يط بعضهم للعمد بِا  روطا؛ لأن هذه الأحا يث قد يتطرق لرواتها خطأ أو 
تصحيف في ألفاظها, أو رواية جزء منها وإغفال جزء آخر يوضحها ويبينها, أو 

يشيطون للعمد بحديث الآحا   فالحنفية  أصد المعنى,روايتها بمعنى مختلف يغير   
الصحيح خمسة  روط: أو ا ألا يخالف فعد راوي الحديث روايته, فإن اختلفا 

 مما توافرت الدواعي عل  عقلهالحديث لا يكون قدموا فعله عل  روايته, ثاعيها أن 
لعمومات أن لا يكون مخالفا , ثالثها م نة ريبةوإلا كان الأمر , من روا ت عدة

القرآن وظواهره, فإن خالفها فهي المقدمة عليه, ولا يدخد في ذلر بيان السنة 
لمجمد القرآن, رابعها أن لا يخالف السنة المشهورة؛ عملا بأقو  الدليلين, خامسها 

 .وعمد الأمة إن كان الراوي غير فقيهالجلي لقيام أن لا يخالف ا
فإن خالفه  هد المدينة,أما المالكية فقد ا يطوا ألا يخالف الحديث عمد أ

طوا أما الشافعية فقد ا ي و ِ عملهم عليه, لأن عملهم عوع من التواتر المعنوي, قد
جماع, والحنابلة القرآن أو حديث الجماعة أو الإ أن لا يخالف حديث الآحا  عص
 .8ِ ضعيف الحديث عل  رأي الرجالكالشافعية, إلا أن الإماِ أحمد يقد

عل  مد  تأثير أحا يث الآحا   مما حدث بين الصحابة مثالًا ولنضرب 
 توفي  ابنة لعثمان في وقوع الخلاف, قال عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة: 

وإني لجال  بينهما, أو ,  بن عبامابن عمر و حضرها او وجئنا لنشهدها, بمكة, 
 بن عمر قال: جلس  إلى أحدهما, ثم جاء الآخر فجل  إلى جنبي, فقال عبدالله

                                                 

(, و رح الكوكب 17(, واللم  لأبي إسحاق الشيرازي )3/883اع ر الفصول في الأصول للرازي ). 8
 (.7/345المنير لابن النجار )
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 لعمرو بن عثمان ألا تنه  عن البكاء؟ فإن رسول الله :   :إن "قال
يقول  : قد كان عمر فقال ابن عبام ", المي  ليعذب ببكاء أهله عليه

من مكة, حتى إذا كنا  لبيداء  قال: صدرت م  عمر فث بعض ذلر, ثم حدَّ 
قال: فن رت , الركب ذهب فاع ر من هؤلاءاإذا هو بركب تح  ظد  رة, فقال: 

رتحد افأخبته, فقال: ا عه لي, فرجع  إلى صهيب فقل : ,  فإذا صهيب
يقول: واأخاه, و  فالح  أمير المؤمنين, فلما أصيب عمر,  خد صهيب يبكي

إن ": , وقد قال رسول الله :   صهيب, أتبكي عليَّ واصاحباه, فقال عمر 
, ذكرت : فلما مات عمر قال ابن عبام ", المي  ليعذب ببكاء أهله عليه

 ث رسول الله ذلر لعائشة رضي الله عنها, فقال : رحم الله عمر, والله ما حدَّ 
إن الله ليزيد "قال:  , ولكن رسول الله "إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه"

زر ولا تزر وازرة و , "حسبكم القرآن: وقال ", الكافر عذا  ببكاء أهله عليه
قال ابن أبي , عند ذلر: والله هو أضحر وأبك  قال ابن عبام ", أخر 

فهذا الحديث مثال واضح عل  ما يَكن , 8 يئا ملكية: والله ما قال ابن عمر 
                                                 

والنسائي, وقد ثب  في روا ت أخر  عن عائشة رضي الله عنها ألفاظ  -واللفظ له  -. رواه البخاري 8
لم يكذب, ولكنه وهم, إنما قال  -أي ابن عمر  -غير ذلر, منها ما رواه اليمذي أنها قال : يرحمه الله 

لرجد مات يهو  : "إن المي  ليعذب وإن أهله ليبكون عليه", ومنها ما رواه النسائي وأبو  رسول الله 
عل  قب فقال: "إن صاحب القب ليعذب  إنما مرَّ النبي  -أي غلط وعسي  - او  أنها قال : وه د 

اية أخر  للنسائي قال : أما والله ما تحدثون هذا الحديث عن كاذب ين وإن أهله يبكون عليه", وفي رو 
ولكن السم  يخطئ, وإن لكم في القرآن لما يشفيكم,  -تعني عمر بن الخطاب وابنه عبدالله  -مكذَّب ين 

قال: "إن الله ليزيد الكافر عذا  ببكاء أهله عليه",  "ألا تزر وازرة وزر أخر ", ولكن رسول الله 
حديث روا ت أخر  لا تخرج عن مضمون ما ذكرنا سابقا, وقد ور  الحديث كذلر في كتب السنة ولل

مجرَّ اً عن قصة عائشة, وتأو ا الجمهور عل  من أوص  بأن يبك  عليه ويناح بعد موته, فإعه يعذب ببكاء 



21 

 

أن ينشأ من خلاف بين العلماء بسبب الاختلاف في عصوص السنة المشرفة التي 
 ور تنا بطري  الآحا .

ولذلر فإن الإحاطة بنص   الحديث وملابساته وسوابقه ولواحقه  رط مهم 
للاعتما  عليه في استنباط الأحكاِ الشرعية منه؛ لأعه بذلر يرتف  إبِامه, ويندف  

 رحمه اللهأحمد إيهامه, ويتضح خفيه, وي هر مشكله, ويتبين مجمله, قال الإماِ 
ه وسبعة لم عضبطه, فكيف نحن كتبنا الحديث من ستة وجو : "هـ(834-748)

 ؟!8"يضبطه من كتبه من وجه واحد
. تعارض الأحا يث النبوية ظاهرا: يعد اختلاف الأحا يث في المسألة 3

بلفظ في  الواحدة مصدرا رئيسا لاختلاف الفقهاء, فقد ينط  رسول الله 
م  قوله,  مناسبة ما, ثم ينط  بمخالفته في مناسبة أخر , وقد يتعارض فعله 

 وقد يقول قولا عاما أو مطلقا, ثم يخصصه أو يقيده بقول آخر, وقد يقرر 
حا  لنسخ أو  ون فينسخه بقوله أو فعله مصر    ,حكما, ثم يخبه الله بنسخه

 تصريح, ويبق  الباب مفتوحا أماِ الفقهاء في الجم  بين المختلفات في ال اهر.
لم أصول الفقه مدخد ع يم في هذا و م في هذا الباب مسالر مختلفة, ولع

جهد يبذله الفقيه هو محاولة الجم  بين مختلف الحديث و ف   لله الباب, وأوَّ 
و راية, فإن فتح الله عليه بحكم ينت م فيه  تعارضه, وهذا يتطلب من الفقيه فهماً 

ما اختلف من الحديث عمد به, وإلا اعتقد إلى الجهد الثاني وهو مسلر اليجيح 

                                                                                                                            

 ا  م, وقال  أهله عليه؛ لأعه بسبه ومنسوب إليه, وقد خرج الحديث مطلقا, حملا عل  ما كان معتا
 طائفة: معناه أعه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق  م, وللحديث توجيهات أخر .

 (.88/812. سير أعلاِ النبلاء للذهبي )8
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سخ بعضها لبعض, فإن أمكن وإلا اعتقد إلى الجهد الثالث وهو  عو  عبينها, 
 لاعاً وعموما فإن  عو  النسخ تتطلب اط ِ الثالث عل  الثاني,وبعض الفقهاء يقد

ورواية, ومسلر اليجيح يتطلب  راية ورواية معا, واليجيح والنسخ أمران خطيران 
ما يعنيان طرح حديث أو أحا يث من   ئرة الاحتجاج والاستشها , اللغاية؛ لأنه 

هذا الباب  دعم رأيه ومذهبه, وفي الجملة فإني ون للفقيه مستند قوي  أن يك فلا بد
  له إلا عالم بصير بمعاني يحتاج إلى فهم عمي  وفقه سديد وع ر ثاقب, فلا يوفَّ 

اللغة العربية, محيط  لأحا يث النبوية, فقيه  لأحكاِ الشرعية, عارف بمواطن 
 .8فاق والاختلافالات

الاجتها   يعمدَّ بعض ولعلي هنا أعبه إلى مسلر ترجيحي خاطئ يعمد إليه 
مالر حديث الصحيحين عل  صحيح غيرهما مما في موطأ  في عصرنا, وهو ترجيحله 

  في كتب ر  بحجة أنها لم ت   الأحا يث الصحيحة؛ ر ُّ أو أو السنن, أحمد أو مسند 
 .بعصرنا المسم  عصر السرعة السهد المريح لائ   فهذا المسلر , السنة المشهورة

أما علماء الأصول فقد بذلوا جهدا مشكورا في تحقي  أوجه اليجيح, فبلغ  
عن ذكر  خمسين وجها, وأضرب  هـ( 514-541) رحمه الله عند الإماِ الحازمي

                                                 

. تتب  عف  المسالر فيما لو تعارض  آ ت الكتاب العزيز, فالتعارض ال اهري وار  فيها, وقد اختلف 8
العلماء في كيفية التعامد معها, فالمرأة الحامد المتوفى عنها زوجها تنازعتها آيتان: آية "والذين يتوفون منكم 

ت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن", ويذرون أزواجا ييبصن بأعفسهن أربعة أ هر وعشرا", وآية "وأولا
وجمهور الفقهاء رحمهم  فتعتد بوض  الحمد عند عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعو  وزيد بن ثاب  

الله؛ تخصيصا لآية الأ هر بآية الحمد, وتعتد بأبعد الأجلين عند علي بن أبي طالب وعبدالله بن عبام 
.؛ احتياطا في الجم  بين الآيتين 
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-275) رحمه الله العراقيالزين , ثم جاء الحافظ 8وجوه أخر طلبا للاختصار
فأوصلها إلى مائة وعشرة أوجه, بدأها بذكر خمسين الحازمي, ثم أكملها, هـ( 113

 .7فاحتد وجه ترجيح حديث الصحيحين عل  غيرهما المرتبة الثاعية بعد المائة
ف أوجه اليجيح إلى ستة أصناف, فقد صنَّ رحمه الله  أما الإماِ الشوكاني

وعندما سر  مراتب  وبلغ عد  تلر الوجوه في جمي  الأصناف مائة وستين وجها,
اليجيح الراجعة إلى صنف الإسنا  بلغ  اثنين وأربعين وجها, وكان وجه ترجيح 

, فاع ر الفرق 3حديث الصحيحين عل  صحيح غيرهما هو الوجه الحا ي والأربعين
 .4بين زعماء العلم وزاعمي العلم

 ثالثا: موقف السنة النبوية من القرآن الكريم
جاءت السنة النبوية مصدرا ثاعيا للتشري  الإسلامي بعد القرآن الكريم, 

, إلا أن القرآن وترتبط السنة  لقرآن ارتباطا وثيقا, إذ كد منهما وحي من الله 
 ور في صياغته, بد أ اه للأمة كما تلقاه من  لف ه من الله, ولم يكن لرسول الله 

 .فهي عص كلامه  الأمين جبيد عليه السلاِ, أما السنة
 وتتمثد علاقة السنة  لقرآن في ثلاثة جواعب:

أو ا توكيد ما أمر القرآن به من الأحكاِ والفضائد أو نه  عنه من المحرمات  .8
 والرذائد, كالأمر  لصلاة والزكاة والنهي عن الر  والزنا.

                                                 

 كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار.. اع ر  8
 (.728. التقييد والإيضاح لما ألهطل   وألهغل   من مقدمة ابن الصلاح للحافظ الزين العراقي )7
 (.723. إر ا  الفحول للشوكاني )3
 (.814. اع ر أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء للشيخ محمد عوامة )4
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بة ثاعيها بيان ما أجمله القرآن, كأوقات الصلوات الخم  وعد  ركعاتها وأعص .7
 الزكاة وكيفية أ اء الحج.

وثالثها الز  ة عل  ما في القرآن, فتستقد السنة بذكر حكم جديد لم ير  ذكره  .3
في القرآن, كالمسح عل  الخفين ورجم المحصن في الزنا وكثير من أعواع 

 المعاملات.
ولذلر فإعه من العسير الاستقلال  ستنباط الأحكاِ من القرآن  ون 

 بياعه من السنة.الرجوع إلى  رحه و 
وقد وقف الفقهاء مواقف متباينة من مد  تأثير السنة عل  القرآن, ومن 

قصة فاطمة  -  أثره إلى الفقهاء وتعدَّ  - أمثلة ذلر مما وق  للصحابة الكراِ 
ولا  عفقةً  ق  ثلاثا, فلم يجعد  ا رسول الله ل   بن  قي  رضي الله عنها أنها طله 

لا عيك كتاب الله بقول ", وقال: قو ا لم يقبد عمر بن الخطاب , ف8سكنى
يجعد للمطلقة ثلاثا النفقة  , وكان عمر 7امرأة لا عدري أحف   أِ عسي "

أيها النبي إذا  هي قوله تعالى: "  والآية التي أ ار  ا سيدنا عمر  ,3والسكنى
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من 
بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة", وقد اختلف العلماء في وجوب 

-834)بن حنبد النفقة والسكنى للمطلقة البائن عل  ثلاثة أقوال, فأحمد 
ير ن أن لا عفقة  ا ولا سكنى؛ هـ( 731-838) هبن راهويوإسحاق هـ( 748

                                                 

 د والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.. رواه مسلم وأحم8
 . رواه النسائي.7
 . رواه مسلم واليمذي.3
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-92)الثوري وسفيان هـ( 851-11)عملا بحديث فاطمة, وير  أبو حنيفة 
 بن أع  وجوب السكنى  ا والنفقة؛ عملا بحكم عمر, وأوجب مالرهـ( 838

 ا ( 714-851)والشافعي هـ( 825-94)بن سعد والليث هـ( 93-829)
 .لآية في السكنى, وعملا بحديثها في النفقةالسكنى,  ون النفقة؛ عملا  

ولذلر فإن العلماء اختلفوا في قواعد إعمال عصوص الكتاب والسنة عند 
 تعارضهما ظاهرا في المسألة الواحدة, وإلير بعض القواعد والأمثلة:

. النسخ: اختلف العلماء في جواز عسخ القرآن  لسنة, فمنعه الإماِ 8
عنسخ من آية أو عنسها نأت بخير منها أو  قال: "ما الشافعي؛ لأن الله 

بما ينزل قالوا إنما  وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلمتبارك وتعالى: "قال ", و مثلها
", والسنة ليس  مثد القرآن, ولكن جمهور أع  مفي بد أكثرهم لا يعلمون

 وأعزلنا إليرقول: "ي العلماء يرون جواز عسخ القرآن  لسنة المتواترة؛ لأن الله 
", ولأن السنة المتواترة قطعية الثبوت, و لتالي تفيد الذكر لتبين للنام ما عزل إليهم

العلم اليقيني, ولذلر فإن  ا من القوة في التشري  مثد ما للقرآن الكريم؛ لأن 
, وقد ناقش الفقهاء والأصوليون هذه المسألة, مرج  الاثنين ومر ه إلى الله 

 ن ير عل  عقا هم, وصرح كثير منهم بجوازه عقلا وعدِ وقوعه  عا.وغلب الت
أما عسخ القرآن بسنة الآحا  فقد اتسع  فيه  ائرة الخلاف بين الفقهاء؛ 
وذلر لأن القرآن قطعي الثبوت, وسنة الآحا  ظنية الثبوت, فلا يخصص القطعي 

  ظنية في ثبوتها وإن كاع - ل ني, ولكن فريقا من العلماء يرون أن سنة الآحا  
وإن كان  -قطعية في  لالتها عل  المرا  إذا كان عصها محكما, أما عص القرآن  -

فإعه ظني في  لالته؛ لاحتمال  خول النسخ عليه, و لتالي فقد  -قطعيا في ثبوته 
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تب ينسخ بسنة الآحا , ومن أمثلة عسخ القرآن بسنة الآحا  عسخ قوله تعالى: "ك
" والأقربين  لمعروف م الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدينإذا حضر أحدك عليكم

 8",لا وصية لوارث, فإن الله قد أعط  كد ذي ح  حقه: "بقول رسول الله 
وإن كان يتف  م  الجمهور في عدِ عفوذ الوصية لوارث إلا  - رحمه الله والشافعي

 ير  أن الآية عسخ  بآ ت المواريث التي عزل  بعد آية الوصية. -برضا الورثة 
. تخصيص العاِ: اختلف العلماء في تخصيص سنة الآحا  لعموِ القرآن, 7

في السنة في القرآن يفيد حكما عاما, ثم يأ  حديث آحا     عص  بمعنى أن ير  
يخصصه, فالحنفية يرون أن النص العاِ يشتمد عل   لالة قطعية في جمي  أفرا ه, 
فلا يخصصه من السنة النبوية حديث الآحا ؛ لأنهم يرون أن حقيقة التخصيص 

, و لتالي فإن القرآن لا يخصصه إلا قرآن مثله أو إبطال للعمد ببعض النص العاِ
الشافعية والحنابلة فيجيزون تخصيص عاِ  أما ,7حديث متواتر أو حديث مشهور

القرآن بحديث الآحا , فيصير العاِ غير  ال عل  كد ما يشتمد عليه لف ه؛ 
صار ظنيا في  لالته عل   -وإن كان قطعيا في ثبوته  -وذلر لأن عاِ القرآن 

وإن كان ظنيا في ثبوته  -عموِ أفرا ه؛ لورو  عص مخصص له, أما حديث الآحا  

                                                 

 . رواه أحمد وأبو  او  والنسائي واليمذي وابن ماجه, وب ـوَّب له البخاري.8
. هناك عوع من الأحا يث يق  وسطا بين عوعين, وهو الحديث المشهور, ويق  في الوسط بين المتواتر 7

والحديث المشهور هو الذي ابتدأ آحا ا, فلم يروه في طبقة الصحابة إلا عد  قليد لا يبلغ مبلغ والآحا , 
التواتر, ثم رواه بعدهم طبقة أو طبقتان كذلر, ثم اعتشر الحديث وا تهر, فتحمَّل ه في الطبقات التالية من 

اليقيني, فينسخ ويخصص ويقيد, الرواة عد  كبير يبلغ مبلغ التواتر, وحكمه عند الحنفية أعه يفيد العلم 
ولكن  ون  رجة الأحا يث المتواترة, أما حكمه عند المالكية والشافعية والحنابلة فكأحا يث الآحا  التي 

 تفيد العلم ال ني لا العلم اليقيني, ولكنها عندهم تفيد العمد.
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عي في  لالته عل  أفرا ه, أما المالكية فإنهم يجيزون تخصيص عاِ القرآن فإعه قط -
 بحديث الآحا  إذا عضده عمد أهد المدينة.

ومن الأمثلة الفقهية التي ترج   ذه القاعدة أن جمهور العلماء خصصوا قول 
كتاب الله عليكم   المحصنات من النساء إلا ما ملك  أيَاعكمالله تبارك وتعالى: "و 

الرجد بين المرأة وعمتها  م لا يج  : "" بقول رسول الله د لكم ما وراء ذلكموأح
فقبله الحنفية مخصصا للآية؛ لأعه حديث مشهور, وقبله , 8"ولا بين المرأة وخالتها

 -المالكية؛ لأن عمد أهد المدينة عليه, وقبله الشافعية والحنابلة لصحته وثبوته 
 .-بغض الن ر عن كوعه غير متواتر 

قد لا : "و لمقابد فقد وق  خلاف بين الفقهاء في تخصيص قول الله 
ميتة أو  ما مسفوحا  في ما أوحي إلي محرما عل  طاعم يطعمه إلا أن يكون أجد

عن كد  " بنهي رسول الله فسقا أهد لغير الله به أو لحم خنزير فإعه رج  أو
فجمهور الفقهاء متفقون , 7ذي ناب من السباع, وعن كد ذي مخلب من الطير

عل  حرمة أكد الحيوانات المفيسة بأعيابِا والطيور الجارحة بمخالبها, أما المالكية 
فوافقوا الجمهور في الأولى وخالفوهم في الثاعية, فقالوا بحرمة الحيوانات المفيسة 

 .3يةد الطيور الجارحة بمخالبها؛ لعموِ الآبأعيابِا؛ لموافقته لعمد أهد المدينة, وح  

مختلفا  والنخد والزرع: "ومما وق  فيه الخلاف أيضا تخصيص قول الله 
 متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوِ أكله والزيتون والرمان متشابِا وغير

                                                 

 . رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.8
 واه مسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.. ر 7
 (.831(, واع ر أصول الفقه للشيخ أبي زهرة )4/833. حا ية الصاوي عل  الشرح الصغير )3
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أعه إنما أخذ الصدقة من الحنطة  عن النبي  " بكتاب معاذ بن جبد حصا ه
ما فقد أخذ الحنفية بعموِ الآية, فأوجبوا الزكاة في كد , 8والشعير والزبيب والتمر

سواء أكان صالحا للبقاء كالحبوب أِ  ,تنتجه الأرض بقصد الاستغلال والاستنبات
, ولم يأخذوا  لحديث؛ لأعه آحا , أما والخضاروالفواكه غير صالح للبقاء كالثمار 

المالكية والشافعية والحنابلة فقد أخذوا  لحديث, وخصصوا به عموِ الآية, وفسروا 
الح  الواجب يوِ الحصا    دية والصدقة وما  ابِهما, وأوجبوا الزكاة فقط في 
 الحبوب والثمار؛ قياسا عل  ما ور  في الحديث من الأصناف, بشرط اقتياتها

وإمكان ا خارها عند المالكية والشافعية, وبشرط إمكان ا خارها عند  اختياراً 
 الحنابلة وإن لم يكن مأكولا.

 رابعا: حجية بعض مصادر التشريع
عل   -عل  اختلاف مذاهبهم وطوائفهم وفرقهم  -الإسلاِ اتف  علماء 

مصدرين أساسيين من مصا ر التشري   اعتما  كتاب الله وسنة رسوله 
, فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة الإجماع والقيام بِماأئمة و لإسلامي, وألح  ا

ولكنهم اختلفوا في عد  كبير من مصا ر التشري  الأخر , فقد اختلفوا في حجية 
المصلحة والاستصحاب والاستحسان والعرف والاستقراء ومذهب الصحابي وسد 

عتبه إماِ من الأئمة رحمهم الله الذرائ  وعمد أهد المدينة و رع من قبلنا, فما ي

                                                 

الزكاة في هذه الخمسة:  . رواه أحمد, وقد روي بسند ضعيف في سنن ابن ماجه: إنما سن رسول الله 8
 يب والذرة.في الحنطة والشعير والتمر والزب
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 مصدرا للتشري  يهمله إماِ آخر ولا يعتبه, أو يخالفه في مد  الاحتجاج به
 , فعل  سبيد المثال:8توسيعاً وتضييقاً 

. المصلحة هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعبا ه من حفظ  ينهم 8
المرسلة هي التي لم يقم  ليد عل  وعفوسهم وأعراضهم وعقو م وأموا م, والمصلحة 

 .جا بِا المالكيةاعتبارها أو إلغائها, وأكثر المذاهب احتجا
فلما اعتب الإماِ مالر المصلحة  ليلا  رعيا ق ب د  ها ة بعض الصبيان 
عل  بعض؛ لئلا تضي  حقوقهم, وخالفه الأئمة الثلاثة, فلم يقبلوا  ها ة بعضهم 

 عل  بعض.
كم  ستمرار وجو  ما ثب  وجو ه حتى يقوِ . الاستصحاب هو الح7

الدليد عل  ذهابه, والحكم  ستمرار عدِ ما لم يثب  وجو ه حتى يقوِ الدليد 
عل  وجو ه, وهو حجة عند جمهور الفقهاء, أما متأخرو الحنفية فرأوا أعه حجة في 

 النفي الأصلي, وكثير منهم لا يروعه حجة.

                                                 

. اع ر أثر الأ لة المختلف فيها في الفقه الإسلامي للدكتور مصطف  البغا, وكثير  من تلر المصا ر 8
الفروق  -مثلا  -اتفق  المذاهب الأربعة عل  العمد بِا, ولكنهم اختلفوا في مد  الأخذ بِا, اع ر 

ما يتوهمه كثير من المالكية, (, فقد قرر أن سد الذرائ  لي  من خواص مذهب مالر ك7/33للقرافي )
(, فقد عقد عدة تعريفات للاستحسان, ثم قال: 4/843واع ر تهذيب الفروق لمحمد بن علي بن حسين )

"وإذا كان هذا معناه عن مالر وأبي حنيفة فلي  بخارج عن الأ لة ألبتة؛ لأن الأ لة يقيد بعضها, 
( 4/51ير  الشافعي مثد هذا أصلا", وقال في ) ويخصص بعضها, كما في الأ لة السنية م  القرآعية, ولا

 عن المصلحة المرسلة: "وقد حقق  في رسالتي اعتصار الاعتصاِ وجهها, وأن مالكا لم يختص  لقول بِا".
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اب الحكم إلى اختلافهم في بطلان أ َّ  اختلاف الأئمة في استصحقد و 
الصلاة  لتيمم إذا  رع فيها المصلي, ثم وجد الماء, فصحَّح صلات ه الإمامان مالر 

 والشافعي؛ استصحا  لصحة التيمم, وأبطلها الإمامان أبو حنيفة وأحمد.
. الاستحسان هو العدول  لمسألة عن حكم ع ائرها إلى حكم  آخر؛ 3

 العدول, والأحناف هم أكثر المذاهب عملا به.لوجه أقو  يقتضي هذا 
ولما أخذ الإماِ أبو حنيفة  لاستحسان لم يعتب قط  الطري  إلا في 
الصحراء, أما في المدن والقر  فلا وجو  لقط  الطري ؛ لضعف  وكة المعتدين 
بكثرة النام وإغاثة بعضهم بعضا, وخالفه الإمامان مالر والشافعي, وتوقف 

 وأكثر أصحابه عل  اعتبار قط  الطري  في أي مكان. الإماِ أحمد,
. العرف هو عا ة قوِ في قول  أو فعد, واحتج به جمهور العلماء, واختلفوا 4

, 8في مد  الأخذ به, وقد أ   اختلافهم فيه إلى تجويز الحنفية لعقد الاستصناع
 وأبطله الجمهور إلا عل  قاعدة السلم.

ثبوت حكم كلهل  ي  بتتب  أحكاِ جزئياته,  . الاستقراء هو الاستدلال عل 5
م  اختلافهم في مد   في إثبات الأحكاِ الشرعيةالعلماء أخذ به جمي  قد و 

 .العمد به
إلى اختلافهم في أكثر مدة يه في مد  الاعتما  علهم وقد أ   اختلاف

النفام, فرأ  الإمامان مالر والشافعي أعه ستون يوما  لاستقراء, ورأ  الإمامان 
 .أبو حنيفة وأحمد أعه أربعون يوما لعا ة النفساء عل  عهد رسول الله 

                                                 

. الاستصناع عند الأحناف هو عقد عل  مبي  في الذمة, و رطله عمل ه عل  الصاع , ولا يذكر أجلا, 8
 (.3/815ع ر البحر الرائ  لابن  يم )وسواء سلم إليه الثمن أِ لا, ا
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. مذهب الصحابي هو ما ثب  عنه من قول أو فعد أو فتو  أو قضاء 3
ص  رعي, وقد أخذ به جمهور الفقهاء, فالحنفية في حا ثة  رعية لم ير  فيها ع

والمالكية والحنابلة يقدموعه عل  القيام, وذهب الشافعية إلى حجيته إن لم يوجد له 
 .مخالف
أ   اختلافهم في مد  الاعتما  عل  رأي الصحابي و روطه إلى قد و 

ها الأئمة اختلافهم في زكاة مال الصبي والمجنون, فأسقطها الإماِ أبو حنيفة, وأوجب
 .الثلاثة, وكان مما احتج به كد فري  أقوال الصحابة 

. سد الذرائ  هو من  الوسائد الجائزة في عفسها إذا خيف التوصد بِا إلى 2
فهم الحنفية والشافعية وأما ِ, والمالكية والحنابلة هم أكثر الفقهاء عملا به, محرَّ أمر 

 .أقد عملا به منهم
يعتمد مبدأ سد الذرائ  بشكد كبير أبطد عكاح ولما كان الإماِ مالر 

المريض في مرض موته؛ خشية أن يكون قصده الإضرار  لورثة, وخالفه الأئمة 
 الثلاثة, فصححوا النكاح بمهر المثد.

. عمد أهد المدينة هو ما علهق د عنهم في القرون المفضلة من الأحكاِ 1
الاجتها , وأخذ به المالكية  ون , وإنما طريقه الشرعية مما لم يسند إلى النبي 

 .من بقية المذاهب الفقهية غيرهم
ولما كان الإماِ مالر يقدِ عمد أهد المدينة عل  حديث الآحا  رأ  أن 
تلبية الحاج تنقط  بزوال شم  يوِ عرفة, وخالفه الأئمة الثلاثة, ورأوا أن التلبية 

 .تنقط  إذا رم  الحاج جمرة العقبة؛ لفعله 
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قبلنا هو ما عقد إلينا من فروع أحكاِ تلر الشرائ  مما لم تأت  .  رع من9
 . ريعتنا بإقراره أو عقضه, وأكثر من عمد به الحنفية والمالكية

ولما كان الإمامان أبو حنيفة ومالر ير ن أن  رع من قبلنا  رع لنا أوجبا 
 , ولم-عل  خلاف  -عل  من عذر أن يذبح ولده أن يذبح مكاعه بدعة أو  اة 

يوجب عليه الإماِ الشافعي  يئا؛ لأعه لا ير   رع من قبلنا  رعا لنا, ولأعه عذر 
معصية, ولما تعد ت الرواية عن أحمد في حجية  رع من قبلنا تعد ت الرواية عنه 

 في هذه المسألة بين إلزامه كفارة يَين أو ذبح كبش.
 وعلم أصول الفقه خامسا: منهج الاستدلال
الاستدلال, منهج ة التي أ ت إلى الخلاف الفقهي هو من الأسباب الرئيسي

الذي يسلكه المجتهد لاستنباط الأحكاِ الشرعية من المرسوِ الطري  ويقصد به 
, وهذا المنهج أو الطري  هو عبارة عن قواعد أصولية ثبت  صحتها أ لتها التفصيلية

 عند المجتهد, فجعلها ميزانا يرج  إليه في الاستنباط والاستنتاج.
العلم الذي يبحث في مناهج الاستدلال هو علم أصول الفقه, وهو أ رف و 

 العلوِ بعد صحة الاعتقا   لله سبحاعه؛ لأعه به يلهتو صَّد إلى معرفة أحكاِ الله 
 في أفعال المكلفين.

لا يكفي للفقيه المجتهد الذي يريد أن ينهض بأعباء استنباط الأحكاِ ف
أن يحيط بأقوال العلماء السابقين؛ لأن الإحاطة الشرعية من أ لتها التفصيلية 

بجزئيات المسائد الفرعية مما يش  ويعسر, بد إعه يتعذر م  مرور الأ ِ والأعواِ, 
ولكن المطلوب أن يَتلر الفقيه المجتهد ميزانا  قيقا ومعيارا منضبطا, يقي  به 

 العالم مد  قربه أو بعده من الاعضباط والحيا ية.
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همية علم أصول الفقه؛ لأعه الطري  المستقيم الذي يسلكه الفقيه وهنا تتبلور أ
أثناء خوضه غمار الاجتها  الفقهي, وقد تضافرت أقوال العلماء في بيان أهميته 

 للعالم المجتهد؛ لينضبط اجتها ه, ويسير فيه وف  منهج استدلالي ثاب .
 د   متص   كدل والوجههـ(: "421-489قال إماِ الحرمين الجويني رحمه الله )

 مسائد وينص الآكد,  وقه  لأصول الإحاطة يجعد أن الشريعة بأعباء للإقلال
 في الذهن جماِ ينزف ولا الأصول, تهذيب بإيرا ها يحاول من عص عليها الفقه
 .8"الأصول عن الذهول م  تنحصر لا بأنها العلم م  الوقائ  وض 

 ,فرض العلم هذا تحصيد: "هـ(313-544) وقال الإماِ الرازي رحمه الله
 طري  ولا, واجبة  لمكلفين النازلة الوقائ  في تعالى الله حكم معرفة أن عليه والدليد

 تعالى الله حكم معرفة إلى طري  لا إعه قلنا وإنما, ..., العلم بِذا إلا تحصيلها إلى
 عاميا كان  فإن, يكون لا أو عاميا يكون أن إما المكلف لأن؛ العلم بِذا إلا

 إلا تعالى الله حكم يعرف أن يَكنه لا فالعالم عالما كان  وإن, ..., السؤال ففرضه
 لأصول معنى ولا, جائز غير التشهي بمجر  الحكم أن عل  الإجماع لاععقا  ؛بطري   
 بأصول إلا تعالى الله حكم معرفة إلى سبيد لا أعه فثب , الطرق تلر إلا الفقه
 .7"الفقه

 علم وإنهـ(: "253-313السبكي رحمه الله )قال الإماِ تقي الدين و 
 ثلاثة العلوِلمن أع م العلوِ عفعا عند من أعصف ولم يعاعد, فإن  الفقه أصول

 اللغة كعلم  ولغوية ,والطب والنجوِ وا ندسة كالحساب  محضة عقلية: أصناف
                                                 

 (.8/1. المدارك للجويني عقلا من البحر المحيط للزركشي )8
 (.8/772. المحصول للرازي )7
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 والسنة القرآن علوِ وهي, و رعية والبيان والقوافي والعروض والتصريف والنحو
 ,والمقاصد الوسائد في الثلاثة الأصناف أ رف الشريعة أن في ةريب ولا, وتوابعهما
 تجب التي الأحكاِ معرفةله  وأعفعها الصحيح الاعتقا  بعد الشرعية العلوِ وأ رف
 جماِ تستفرغ المجر ة الفروع وعقد  لتقليد ذلر ومعرفة ,العابد عل  للمعبو 
 من الخب سام  وأين , لدليد أخذه لعدِ ؛له الصدر ينشرح ولا ,الذهن
 الذي من سنة أو واجبة أنهاله  إمامه لفتو   لعبا ة يأ  من أجر وأين ؟!المشاهد

 ,لزائد هذا أجر إن تالله ؟! ينه ذلر بأن ورسوله الله عن صدره ثلج وقد بِا يأ 
 العلماء وكد ,الواحد بعد الواحد إلا فيه يكمد ولا , لاجتها  إلا يحصد لا وهذا
 بكد الصافية مناهله من وكرع ,الفقه لو بأص غلغدت من إلا عنه حضيض في

 .8"ساهد وطرفه به ديعله  و توتروَّ  من زلاله,  بحره في وسبح ,الموار 
, وقدره عفعه مع له  ,علم   الفقه أصول إنوقال الإماِ الإسنوي رحمه الله: "

 بِا التي الفرعية الفتاو  ومنار الشرعية الأحكاِ مثار هو إذ ,وفخره  رفه وعلا
 عليه يتوقف ما وأهم ,الاجتها  في العمدة إعه ثم ,ومعا ا معا ا المكلفين صلاح

 .7"الفضلاء الأئمة به ووصفه ,العلماء عليه عص كما  ,الموا  من
 أي( وهو, فقيها كوعه  مجتهد و رط)النجار رحمه الله: " ابنله وقال الإماِ 

 استخراج عل  قدرة له يكون بأن أي( الفقه بأصول العالم) الاصطلاح في الفقيه
 أن ذلر ويتضمن, الفقه أصول من أي( منه يستمد وما) ,أ لتها من الفقه أحكاِ
 واليتيب والتفري   لجم  التصرف عل  بِا يقتدر ,وقوة سجية عنده يكون

                                                 

 (.8/71(, واع ر البحر المحيط للزركشي )7/1. الإبِاج في  رح المنهاج للتقي السبكي وولده التاج )8
 (.8/43) . التمهيد في تخريج الفروع عل  الأصول للإسنوي7
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 يتكلم لم إذا": الغزالي قال, الفقه صناعة ملاك ذلر فإن والإفسا , والتصحيح
 يستمد والذي", بفقيه فلي   عها, مسألة في ككلامه  يسمعها لم مسألة في الفقيه
 .8"عنهما تفرع وما والسنة الكتاب هو الفقه أصول منه

 لتحصيد لوسعه المستفرغ الفقيه هو فالمجتهدوقال الإماِ الشوكاني رحمه الله: "
 عل  بِا يقتدر ملكة   له ثب  قد عاقلا,  لغا يكون أن بد ولا  رعي, بحكم ظن

 الراب  الشرط: ..., بشروط ذلر من يتمكن وإنما مآخذها, من الأحكاِ استخراج
 أن وعليه إليه, اجةالح تم  ما عل  لا تماله؛ الفقه أصول بعلم عالما يكون أن
 العلم هذا فإن طاقته, إليه تبلغ بما ومطولاته مختصراته عل  ويطل  فيه الباع لطو   يله 

 أن اأيض وعليه بنائه, أركان عليه تقوِ الذي وأساسه الاجتها  فسطاط عما  هو
 ذاك فعد إذا فإعه فيها, الح  هو ما إلى يوصله اً ع ر  مسائله من لةأمس كد  في ين ر
 عليه صعب الفن هذا في قصر وإذا علم, بأيسر أصو ا إلى الفروع ر  من تمكن
 إن": قال ما أحسن وما, "المحصول" في الرازي الفخر قال, وخلط فيه وخبط الر ,
 علوِ أع م إن": الغزالي قال ,اعته ", الفقه أصول علم للمجتهد العلوِ أهم

, وعصوص 7""الفقه وأصول واللغة الحديث: فنون ثلاثة عل  يشتمد الاجتها 
 الأصوليين في بيان أهمية علم أصول الفقه كثيرة لا تخف .

 تعريف علم أصول الفقه
عن أ لة إجمالية وقواعد كلية, يتوصد بِا  الفقه في مجمله عبارة  وعلم أصول 

وقد جاءت أكثر تعاريف علم أصول الفقه المجتهد إلى معرفة الأحكاِ الشرعية, 
                                                 

 (.4/459.  رح الكوكب المنير لابن النجار )8
 (.7/395(, واع ر المستصف  للغزالي )7/713. إر ا  الفحول للشوكاني )7
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بِذا التعبير عن هذا العلم  فممن عبَّ واصفةً له بأعه الأ لة أو الدلائد الإجمالية, 
 أي , فقال: ")أصول الفقه(هـ(228-272) السبكي رحمه اللهتاج الدين الإماِ 
 عليه يبتني ما الأصد إذ ,عليه الفقه  بتناء بمدحه المشعر اللقب بِذا المسم  الفن
 النبي وفعد والنهي الأمر كمطل ,  نةيَّ المع   غير أي( الإجمالية الفقه  لائد) ,غيره

 والثاني ,حقيقة للوجوب بأعه أو ا عن المبحوث ,والاستصحاب والقيام والإجماع
 في به يتعل  ما م  ,يأ  مما ذلر وغير ,حجج بأنها الباقي كذلر  ,للحرمة بأعه

", الزنا تقربوا ولا", "الصلاة أقيموا: "نحو التفصيلية الدلائد فخرج ,الخمسة الكتب
 .8"الفقه أصول فليس , ..., الشيخان أخرجه كما  الكعبة في  وصلاته
, اللهالإماِ ابن النجار رحمه لقواعد الكلية الفقه   عن علم أصول ممن عبَّ و 
 القواعد, )العلم  ذا لقبا صارت كونها  حيث من أي( لماً ع   الفقه وأصول): "فقال
(, ..., الفرعية الشرعية الأحكاِ استنباط إلى بِا) الوصول دقص  يله  أي( دصَّ تو  يله  التي

 عل  منها واحدة كد  تنطب , كلية  صور   عن عبارة هنا وهي, قاعدة جم  فالقواعد
, كذلر  إلا تكون لا لأنها  لكلية؛ تقييدها إلى يحتج لم ولذلر, تحتها التي جزئياتها
 واحيز, ذلر ونحو" والفور للوجوب الأمر": - هنا المرا  وهو - قولنا وكذا..., 
 غير استنباط إلى بِا يتوصد التي القواعد عن( الأحكاِ استنباط إلى) :بقوله

 الاصطلاحية عن( الشرعيةبـ)و , والصفات   يئات والعلم الصنائ  من الأحكاِ
 من تكون التي الأحكاِ عن( الفرعيةبـ)و , وا ندسة الحساب علم كقواعد,  والعقلية

                                                 

(, والإحكاِ 7/45(, واع ر الإبِاج له ولوالده )8/37.  رح المحلي عل  جم  الجوام  للسبكي )8
(, ونهاية السول 8/58لابن قدامة )(, وروضة الناظر 8/94(, والمحصول للرازي )8/73للآمدي )
 (.8/82(, والبحر المحيط للزركشي )8/9للإسنوي )
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 :تعالى قوله في  لنبيه تعالى أمره من التوحيد وجوب كمعرفة  الأصول, جن 
 .8""الله إلا إله لا أعه فاعلم"

 لة  الإجمالية لأما سب  فإعني أعني بمنهج الاستدلال تلر اوبناء عل  
والقواعد  الكلية التي يجب أن يلتزِ بِا الفقيه المجتهد عندما يكابد عملية الاجتها  

 الفقهي, والعلم بِا  رط  أساسي لخوض غمار الاجتها .
فلا يكفي أن يجم  المجتهد النصوص الشرعية حول المسألة قيد البحث, بد 

أن يسير وف  منهج استدلالي ثاب  ومطر  في التعامد معها واستنباط  يجب
الأحكاِ الشرعية منها, وأجزِ أعه لن يصح اجتها   إذا كان المجتهد غافلا عن تلر 
الأ لة الإجمالية والقواعد الكلية التي تضبط اجتها ه الفقهي, بد إن غفلته عنها 

الخلط والتفري  بين المتشابِات تلر ستقو ه إلى الاضطراب والتناقض والخبط و 
 والجم  بين المفيقات.

 أمثلة على القواعد الأصولية وأثرها الكبير في الخلاف الفقهي
ولكي يتبينَّ للقارئ أهمية المنهج الأصولي وأثره الكبير في الخلاف الفقهي 
سأ عر ض عد ا من الأ لة الإجمالية والقواعد الكلية التي يتكون منها صلب علم 
أصول الفقه, وسأقتصر من الآن عل  تسميتها  لقواعد الأصولية طلباً للاختصار, 
ولأن "القاعدة" عبارة عن قاعون كلي يتم تطبيقه عل  الأ لة التفصيلية, أما 

 "الأصولية" فتميزها عن القاعدة الفقهية التي تنت م المسائد الفقهية المتشابِة.
ولية, يتم تطبيقها عل  الأ لة فقاعدة "الأمر يفيد الوجوب" قاعدة أص

التفصيلية المندرجة تحتها, كقوله تعالى: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة", وقوله تعالى: 
                                                 

 (.8/81(, واع ر إر ا  الفحول للشوكاني )8/44.  رح الكوكب المنير لابن النجار )8
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"فتيمموا صعيدا طيبا", وقوله تعالى: "  أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوعكم من 
قد  الله : "إن , وقوله 8: "صلُّوا كما رأيتموني أصلي"الكفار", وقول النبي 

: "أ    الأماعة إلى من ائتمنر, ولا تخن من , وقوله 7فرض عليكم الحج فحلهجُّوا"
 .3خاعر"

أما القواعد التالية كقولنا: "اليقين لا يزال  لشر", و"المشقة تجلب 
التيسير", و"لا عبة  ل ن البين   خطؤه", فهي قواعد فقهية, يندرج تح  كد   منها 

 فقهية المتشابِة.عد   من المسائد ال
وسأسر  الآن عد ا من القواعد الأصولية, مبي  نا معناها وأبرز الآراء الخلافية 

 :4التمثيد عل  كد منها بمثال واحدم  فيها, 
قاعدة عموِ من القواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ عل  الأحكاِ  .8

المقتض  , إذ قد تعتمد صحة اللفظ عل  تقدير معنى خارج عنه, وإلا كان 
 الخطأ أمتي عن وض  الله إن: "الكلاِ غير صحيح, ومن ذلر قول النبي 

لا  , فلا يَكن أن يكون المعنى أن ألهمَّة النبي 5"عليه استكرهوا وما والنسيان
                                                 

 . رواه البخاري.8
 والنسائي. -واللفظ له  -. رواه مسلم وأحمد 7
 . رواه أحمد وأبو  او  واليمذي.3
كتب أصول الفقه القواعد  الأصولية وخلاف العلماء فيها, وأ بعوها بحثا وتمحيصا, وكثيرا ما    . تناول 4

كاعوا يعتمدون عليها في استدلالاتهم الفقهية, ومن الكتب الأصولية التي اعتن  بتخريج الفروع الفقهية 
فعي, وتخريج الفروع عل  القواعد الأصولية كتاب التمهيد في تخريج الفروع عل  الأصول للإسنوي الشا

عل  الأصول للز اني, ومن المعاصرين أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء لمصطف  
 الخ ن, وأثر الأ لة المختلف فيها في الفقه الإسلامي لمصطف  البغا.

 . رواه ابن ماجه.5
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للواق , فلا بد من تقدير معنى  تخطئ ولا تنس  ولا تلهكر ه؛ لأن هذا مخالف  
آخر, وهو ما يسمَّ   لمقتض  , بد قد تصلح أحيانا عدة معان للتقدير, 
فتكثر المقتض يات, فهد يلهؤخذ بعموِ المقتض   كما هو رأي الجمهور؟ أِ يقدَّر 

, فمثلا إذا تكلم مقتض  واحد حسب الاجتها  كما هو مذهب الحنفية
فما هو المعنى الموضوع عنه, هد يوض   عنه الإثم ي في الصلاة ناسيا, المصل   

وبطلان الصلاة, فلا يأثم ولا تبطد صلاته؟ أِ يوض  عنه الإثم فقط, وتبطد 
 .7, وذهب الحنفية إلى الثاني8صلاته؟ ذهب الجمهور إلى الأول

قاعدة مفهوِ  تعلقة بدلالات الألفاظ عل  الأحكاِومن القواعد الأصولية الم .7
ومعناه  لالة اللفظ عل  ثبوت عقيض حكم المنطوق للمسكوت المخالفة, 

, ومن 3؛ لاعتفاء قيد معتب  في الحكم كالصفة أو الشرط أو الغاية أو العد عنه

                                                 

, منها حديث ذي اليدين بأ لة أخر ,  -إضافة إلى قاعدة عموِ المقتض   -. استدل الجمهور 8
إما ال هر أو العصر, فسلم من ركعتين, وفي القوِ أبو بكر  صلَّ   لصحابة  وخلاصته أن النبي 

:   رسول الله, أقصرت الصلاة أِ عسي ؟ وعمر رضي الله عنهما, فها  أن يتكلما, فقال ذو اليدين 
ركعتين, فقاِ وصل  ركعتين, وسجد للسهو,  : "ما يقول ذو اليدين"؟ قالوا: صدق, لم تصد إلافقال 

 رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.
بأ لة أخر , منها حديث معاوية بن الحكم  -إضافة إلى عدِ القول بعموِ المقتض   -. استدل الحنفية 7
 وخلاصته أعه كان يصلي م  رسول الله ,ف , قال له: يرحمر الله, فرماه , فعط  رجد من القوِ

: "إن القوِ بأبصارهم, وضربوا بأيديهم عل  أفخاذهم, يصمتوعه, فسك , فلما قلهضي  الصلاة قال له 
هذه الصلاة لا يصلح فيها  يء من كلاِ النام, إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن", رواه مسلم 

 وأحمد والنسائي وأبو  او .
فهوِ المخالفة  روطا كثيرة, منها أن لا يكون الحكم في المسكوت عنه أظهر من . ا يط القائلون بم3

 حكم المنطوق, وأن لا يتعارض م   ليد أقو  منه, وأن لا تكون صفة المنطوق خرج  مخرج الغالب.
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من ابتاع  لا بعد أن تلهؤبَّر فثمرتها للبائ  إلا أن يشيط : "ذلر قول النبي 
مرته للبائ , والمسكوت فمنطوق الحديث أن النخد إذا ألهب  ر ثم بي  فث, 8"المبتاع

عنه حكم النخد إذا بي  قبد التأبير, فمن أخذ بمفهوِ المخالفة, وهم الجمهور, 
حكم بأن الثمرة للمشيي, ومن لم يأخذ به, وهم الحنفية, حكم بأن الثمرة 

 .للبائ 
ومن القواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ من حيث شمو ا قاعدة  .3

ظني الثبوت, فاللفظ العاِ خاص طعي الثبوت بدليد تخصيص اللفظ العاِ ق
ر الحكم عل  بعض أفرا  العاِ, صا هو المستغر ق لجمي  أفرا ه, والتخصيص ق  

وقطعي الثبوت هو القرآن الكريم والسنة المتواترة, وألح  الحنفية بِما السنة 
المشهورة, وظني الثبوت هو حديث الآحا  والقيام, وقد اختلف العلماء في 
هذه المسألة عل  قولين رئيسين: أو ما جواز تخصيص العاِ قطعي الثبوت 

؛ لأن  لالة العاِ عل  أفرا ه ظنية, والقائلون بذلر هم الثبوت بدليد ظني
؛ الثبوت جمهور العلماء, وثاعيهما من  تخصيص العاِ قطعي الثبوت بدليد ظني

فإذا ور  النص الحنفية,  لأن  لالة العاِ عل  أفرا ه قطعية, والقائلون بذلر هم
الشافعية فإن الجمهور من القرآني بحكم عاِ, ثم ور  حديث آحا  يخصصه, 

 يَنعونفإنهم الحنفية , أما يجيزون تخصيص عاِ القرآن بحديث الآحا  والحنابلة
إلا إذا ور  في آية قرآعية أو حديث متواتر أو ه , ولا يقبلوعهذا التخصيص
إذا عضد حديث  الآحا  التخصيص فإنهم يجيزون  أما المالكية حديث مشهور,
ومن الأمثلة التي توضح ثمرة هذا الخلاف قول الله تبارك , عمدله أهد المدينة

                                                 

 . رواه البخاري ومسلم والنسائي واليمذي.8
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ِ  في حرمة كد  وتعالى: "حلهر  م  عليكم الميتة", فإعه  ليد قطعي الثبوت, وعا
 ليد  , فإعه8عن البحر: "هو الطَّهور ماؤه, الح دُّ ميتته" ميتة, وقول النبي 

ظني الثبوت, وخاص  بح د   ميتة البحر, فمن رأ  جواز تخصيص العاِ قطعي 
, وهم الجمهور, حكم بح د   ميتة البحر تخصيصا  ا الثبوت الثبوت بدليد ظني

من عموِ تحريم الميتة, ومن رأ  من  التخصيص, وهم الحنفية, أبق  الآية عل  
تثنوا ميتة السمر والجرا  من عمومها, وحكم بحرمة ميتة البحر, ولكنهم اس

نا ل أحل : "وهو قول النبي  ,عموِ تحريم الميتة؛ لأن الحديث الوار  فيها
, 7"والطحال فالكبد الدمان وأما, والجرا  فالحوت الميتتان فأما: و مان ميتتان

 .حديث مشهور
ومن القواعد الأصولية المتعلقة بدلالة الخاص والعاِ قاعدة منهجية التوفي   .4

بينهما في حالة تعارض  لالتهما م  تساويهما في الثبوت والجهد بتاريخ 
فيما س ق   السماء والعيون أو كان ع ث ر  ً : "ورو هما, فمثلا قول النبي 

وجوب الزكاة في  فيعص  عاِ  3"العشر, وما سلهق ي  لنضح عصف العشر
  ون فيما لي : "ه قولالنبات مهما كان مقدار الخارج, ويتعارض ظاهراً م  

خاص بوجوب الزكاة في النبات بشرط كون عص  ؛ لأعه 4"صدقة أوس  خمسة
, وقد اختلف الخارج خمسة أوس  فأكثر, ولم يلهعل م الساب  والمتأخر من الحديثين

                                                 

 . رواه أحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.8
 رواه أحمد وابن ماجه.. 7
 . رواه البخاري أحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.3
 . رواه البخاري ومسلم أحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.4
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وجوب الزكاة فيما بلغ العلماء في هذه المسألة عل  قولين رئيسين: أو ما 
هو قول , و  لخاصتخصيص العاِ خمسة أوس  فأكثر, عملًا بمنهجية 

وجوب الزكاة مهما بلغ مقدار الخارج, عملًا بمنهجية تقديم مهور, وثاعيهما الج
,  لالة الخاص ف نية, أما ؛ لأن  لالة العاِ عل  أفرا ه قطعيةالعاِ عل  الخاص

 ., وحملوا حديث الخمسة أوس  عل  عروض التجارةالحنفيةهو قول و 
ومن القواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ من حيث شمو ا قاعدة حمد  .5

اللفظ المطل  عل  المقيد إذا اتحد موضوعهما وحكمهما واختلفا في سبب 
 جنسه, واللفظ المقيد هو ما الحكم, فاللفظ المطل  هو ما  لَّ عل   ائ   في

ح ص ر الإطلاق بتعيين  أو صفة, وقد اختلف العلماء في هذه المسألة عل  
قولين رئيسين: أو ما وجوب حمد المطل  عل  المقيد ما  اما متحدين في 
الموضوع والحكم, والقائلون بذلر هم الجمهور, وثاعيهما من  حمد المطل  عل  

 سبب الحكم, والقائلون بذلر هم الحنفية, ومن المقيد ما  اما مختلفين في
: "فرض رسول الأمثلة التي توضح ثمرة هذا الخلاف قول عبدالله بن عمر 

زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من  عير, عل  العبد والحر والذكر  الله 
  الله رسول فرض: "م  قوله  8والأعث  والصغير والكبير من المسلمين"

 من صاعا أو تمر من صاعا ,والمملوك والحر والأعث  الذكر عل  ,الفطر صدقة
فاتحد الحديثان في الموضوع وهو زكاة الفطر, واتحدا حكما وهو , 7" عير

وجوب إخراجها, ولكنهما اختلفا في سبب الحكم, فالحديث الأول قيَّده 
                                                 

 . رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي واليمذي وابن ماجه.8
 . رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي واليمذي.7
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 لمسلمين, والثاني أطلقه بدون تقييد, فما حكم إخراج زكاة الفطر عن الرقي  
, وهم في هذه الحالة حمد المطل  عل  المقيدوجوب فمن رأ  غير المسلم؟ 

ومن بأن زكاة الفطر لا تجب عل  السيد في رقيقه غير المسلم, الجمهور, حكم 
بوجوب الحنفية, حكم  , وهمفي هذه الحالة رأ  من  حمد المطل  عل  المقيد

 .زكاة الفطر عل  السيد في رقيقه غير المسلم
تعميم ومن القواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ من حيث شمو ا قاعدة  .3

اللفظ المشيك عل  جمي  معاعيه إذا لم توج د قرينة تدل عل  تحديد معنى منها, 
عل  عدة معاني,  لذي يطل  ولم يَتن  الجم  بينها, واللفظ المشيك هو اللفظ ا

إعمال جمي  المعاني : أو ا ثلاثة أقوالوقد اختلف العلماء في هذه المسألة عل  
إعمال معنى ثاعيها التي يشملها اللفظ المشيك, وهو قول جمهور الشافعية, 

واحد منها, وهو قول جمهور الحنفية, وثالثها إعمال جمي  المعاني في النفي  ون 
ما ومن الأمثلة التي توضح ثمرة هذا الخلاف الإثبات, وهو قول بعض الحنفية, 

لو أوقف رجد وقفاً عل  مواليه, ولفظ المولى  يطل  في اللغة العربية عل  المولى 
المولى الأسفد وهو المعت  , فمذهب الشافعية تقسيم  الأعل  وهو المعت  , وعل 

الوقف بين الجمي , وهو مذهب الحنابلة, أما مذهب الحنفية فالوقف للمعت   
فقط, ووافقهم المالكية في كون الوقف للمعت  , وألحقوا به معت   أصد الواقف 

 .ومعت   فرعه
تأثير بعضها عل  ومن القواعد الأصولية المتعلقة بعلاقة النصوص الشرعية و .2

بعض قاعدة العمد بنص   يتضمن حكما زائدا عل  ما ور  في عص   ساب , هد 
 والذيفي حديث العسيف: " يلـهع دُّ عسخاً له أِ إضافةً إليه, فمثلا قول النبي 
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وأما  علير,    ر  ف الوليدةأما الغنم و  ,الله بكتاب بينكما لأقضين بيده عفسي
 اعيف  فإن ,هذا امرأة إلى أعي    واغد ,عاِ وتغريب مائة جلدفعليه  ابنر

, أما قول 7ينص عل  أن عقوبة الزاني البكر مائةله جلدة وتغريبله سنة 8"فارجمها
: "الزاعية والزاني فاجلدوا كد واحد منهما مائة جلدة" فإعه ينص عل  الله 

عد من أن عقوبة الزاني مائة جلدة فقط, ولم يذكر التغريب, فهد الحكم الزائد ي
اختلف العلماء في هذه المسألة عل  قولين رئيسين: قبيد النسخ أِ الإضافة, 

أن الز  ة عسخ, فلا تقبد إلا إذا كان النص المتضمن ز  ةً في قوة أو ما 
ثبوت النص الساب , وإلا فلا يقبد عسخ قطعي الثبوت ب ني الثبوت؛ 

غريب للزاني البكر عقوبة الحنفية, و لتالي حكموا أن التوالقائلون بذلر هم 
تعزيرية, وليس  عقوبة ثابتة؛ لأن الز  ة عسخ, والأحا يث الوار ة في التغريب 

أن الز  ة إضافة زائدة, فتقبد ما وثاعيهما أحا يث آحا , فلا تنسخ الآية, 
والقائلون بذلر هم  اِ النص صحيحا وإن لم يكن في قوة النص الساب , 

أن التغريب للزاني البكر عقوبة ثابتة, استفيدت من  الجمهور, و لتالي حكموا
 .الأحا يث الوار ة في التغريب

ومن القواعد الأصولية المتعلقة  لسنة النبوية قاعدة العمد بحديث الواحد إذا  .1
خالف القيام, والمقصو  بحديث الواحد الحديث النبوي الذي رواه آحا   من 

قة واحدة, والمقصو   لقيام إلحاقله فرع  النام لا يبلغون حد التواتر ولو في طب
بأصد  في حكمه لعلة  جامعة  بينهما, وتختص هذه القاعدة  لقيام المنصوص 

                                                 

 اه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.. رو 8
 . ور ت عدة أحا يث متضمنة الجلد والتغريب عل  الزاني البكر.7
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عل  علته إذا تعارض م  حديث الواحد, فأيهما يقدِ عل  الآخر؟ اختلف 
العلماء في هذه المسألة عل  قولين رئيسين: أو ما أن حديث الواحد مقدِ 

و كان الراوي غير فقيه ما  اِ عدلا ضابطا, والقائلون عل  القيام حتى ل
بذلر هم الجمهور, وثاعيهما أن القيام المنصوص عل  علته مقدِ عل  
 جحديث الآحا  إذا كان الراوي غير فقيه, والقائلون بذلر هم الحنفية, واحت

وبأ لة عقلية أخر , ومن فروع هذه  الفريقان بآثار ور ت عن الصحابة 
لهص رَّاة, وهي الشاة أو الناقة التي يلهي ك حلبلهها قبد القاعدة 

اختلاف العلماء في الم
بيعها, فيكثر حليبها ويكب ضرعها, فيتوهم مشييها أن ذلر عا تها, ثم يتبين 
له بعد ذلر أنها مصراة, فيرغب أن ير َّها عل   ئعها ل هور عيبها, فماذا ير  

مهور أعه ي ـرله ُّ معها صاعاً من تمر؛ معها عوضا عن اللبن الذي حلبه؟ ير  الج
 بخير فهو ذلر بعد ابتاعها فمن ,والغنم الإبد وارُّ ص  تله  لا: "عملا بقول النبي 

 من وصاعاً  ر ها سخطها وإن ,أمسكها رضيها نإف ,يحلبها أن بعد الن رين
أعه إن ر  َّها فإعه ير   -م  اختلافهم في جواز ر   ها  -, وير  الحنفية 8"تمر

معها مثد اللبن الذي حلبه أو قيمته؛ لأعه المواف  للقيام المقتضي أن المتل فات 
 .تضمن بمثلها إن كاع  مثلية أو بقيمتها إن كاع  متقوَّمة

ومما ينبغي أن يلهعلم أن القواعد الأصولية التي اختلف فيها علماء الفقه 
وأصوله كثيرة جدا, وقد تناولتها كتب أصول الفقه, وأ بعتها بحثا وتمحيصا, فعل  
سبيد المثال, ذكر الإماِ الإسنوي رحمه الله في كتابه "التمهيد في تخريج الفروع عل  

 فقهية. ة أصولية, وما يتخرج عليها من فروعقاعدوثماعين  الأصول" أكثر من مائة
                                                 

 . رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او .8
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 عل  يشتمد ,كتاب  تأليف في تعالى الله استخرت إني ثمفقال في المقدمة: "
 لاً أوَّ  فأذكر  ,منها الفروع استخراج كيفية  وهو ,منه المقصو  وعل  ,مسائله غالب
 مما  يء بذكر تبعهاأ ثم, ملخصة مهذبة منقحة أطرافها بجمي  الأصولية المسألة
 هذا بكتابي مهدت وقد, ..., أذكره لم ما عل  تنبيها ذلر ليكون ؛عليها يتفرع
 ,مطلب ذي لكد التفري   ب به وفتح  ,مذهب ذي لكد التخريج طري 

 ,سلكته ما تسلر ثم ,وتفاريعها الأصولية قواعدها المذاهب أر ب فلتستحضر
 والتبين, وتهذيبها الأ لة تحرير عل  التمرن لجميعهم تعالى الله  اء إن به فيحصد
 الأرب نهاية فيه للن ر الملازمين المستعدين لأكثر ويتهيأ ,وتصويبها تضعيفها لمأخذ
 ,الأصول قواعد من الفروع استخراج مقاِ إلى الوصول تمهيد وهو ,الطلب وغاية

 فلذلر ,وكرمه بمنه ذلر تعالى الله حق  ,التخريج ذوي مقاِ ارتقاء إلى والتعريج
 .8" لتمهيد  يته

 فمن القواعد الأصولية التي ذكرها:
 الفرض والواجب عندنا ميا فان. .8
 ؟الوق  خروج تقدير عل   لقضاء أمر هو هد  لأ اء الأمر .7
 ؟لا أِ ضده عن نهي هو هد  لشيء الأمر .3
 .الوض  خطاب في التكليف يشيط لا .4
 ؟الشريعة بفروع مكلفون هم هد الكفار .5
 .إلغائه من أولى فهو اللفظ إعمال أمكن إذا .3
 ؟فيهما استعماله يجوز فهد المشيك مدلولي بين الجم  يَتن  لم إذا .2

                                                 

 (.8/43. التمهيد للإسنوي )8
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 .ئهمااعتفا عند الحكم عفي عل  يدلانأي  حجة والشرط الصفة مفهوِ .1
 ؟آخره من لابد أو أوله عل  الاقتصار يقتضي هد الاسم عل  المعل  الحكم .9

 ؟الفسا  عل  النهي يدل هد .81
 في العموِ منزلة ينزل الاحتمال قياِ م  الحال حكاية في الاستفصال ترك .88

 .المقال
فإذا أرا  العالم أن يخوض غمار الاجتها  فإعه سيحتاج إلى أن يتخذ بشأن  
كد قاعدة أصولية رأً  مبنيا عل  اجتها  صحيح, وقد يكون مبنى اجتها ه في 

 .اعل  الكتاب أو السنة أو اللغة أو غيره القاعدة الأصولية قائماً 
يقرر الشافعية أن الفرض والواجب ميا فان, و ليلهم عل  سبيد المثال, ف

 .عل  عدِ التفرقة بينهما أعه لا يوجد في الشرع واللغة ما يقتضي التفرقة بينهما
: "ما ويقررون أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة, و ليلهم قول الله 

 .عطعم المسكين"سلككم في سقر, قالوا لم عر من المصلين, ولم عر 
, و ليلهم أن غيلان المقال في العموِ منزلة ينزل الاستفصال تركويقررون أن 

أن يختار منهن أربعا, وأن  أسلم وله عشر عسوة, فأمره النبي  بن سلمة 
في  فرق لا عهأ عل  فدل ؟مرتبا أو معا عليهن عقد هد :يسأله ولم, 8يفارق بقيتهن

 .7", وهكذاالأول الأرب  تعين  مرتبا ور  إذا العقدن يقول: إن م لافذلر, بخ

                                                 

 . رواه أحمد واليمذي وابن ماجه.8
 أسباب الخلاف الفقهي في صحة الحديث أو ضعفه كما يتوهم البعض.. يتبين بِذا عدِ انحصار 7
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 النظرة السديدة للخلاف الفقهي
وأسبابه المتنوعة وطبيعة النصوص  لاف الفقهيالخإن من يفقه حقيقة 

طبيعة النصوص  تقتضيه ,الشرعية يدرك تماما أن خلاف العلماء في الفقه أمر سائغ
الشرعية واختلاف المدارك العقلية, كما أن لله سبحاعه في ذلر حكمة  لغة, 
"منها الرحمة بعبا ه وتوسي  مجال استنباط الأحكاِ من النصوص, ثم هي بعد 
ذلر ععمة وثروة فقهية تشريعية تجعد الأمة الإسلامية في سعة من أمر  ينها 

واحد حصرا لا مناص  ا منه إلى غيره,  و ريعتها, فلا تنحصر في تطبي   رعي
بد إذا ضاق  لأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وق  ما أو في أمر ما وجدت 

في و في المذهب الآخر سعة ورفقا ويسرا, سواء أكان ذلر في  ئون العبا ة أ
 .8المعاملات و ئون الأسرة والقضاء والجنا ت عل  ضوء الأ لة الشرعية"

ما ": هـ(818-38) رحمه الله الخليفة الرا د عمر بن عبدالعزيزقال قد و 
لم يختلفوا؛ لأعه لو كان قولا واحدا كان النام في  أحب أن أصحاب رسول الله 

 .7ضي , وإنهم أئمة يقتد  بِم, فلو أخذ رجد بقول أحدهم كان في سعة"
لقد ": هـ(813-34رحمه الله ) وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدي 

في أعما م, لا يعمد العامد بعمد رجد منهم  عف  الله  ختلاف أصحاب النبي 
 .3"إلا رأ  أعه في سعة, ورأ  أن خيرا منه قد عمله

                                                 

 هـ.71/7/8411-74. قرار المجم  الفقهي في  ورته العا رة المنعقدة بمكة المكرمة في الفية 8
 (.7/831. جام  بيان العلم وفضله لابن عبدالب )7
 (.7/831. جام  بيان العلم وفضله لابن عبدالب )3
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هـ(: "اعلم أن اختلاف 988-149وقال الإماِ السيوطي رحمه الله )
 المذاهب في هذه الملة ععمة كبيرة وفضيلة ع يمة, وله سر لطيف, أ ركه العالمون

جاء بشرع واحد,  وعمي عنه الجاهلون, حتى  ع  بعض الجهال يقول: النبي 
في تفضيد بعض المذاهب  ومن العجب أيضاً من يأخذ؟ فمن أين مذاهب أربعة

عل  بعض تفضيلًا يؤ ي إلى تنقيص المفضَّد عليه وسقوطه, وربما أ َّ  إلى الخصاِ 
وقد وق  , الجاهلية , والعلماء منزَّهون عن ذلر , وصارت عصبية وحميةبين السفهاء
, فما خاصم أحد منهم وهم خير الأمة, في الفروع بين الصحابة  الاختلاف

 .8"أحداً إلى خطأ  ولا قصور , ولا عسب أحد  أحداً, ولا عا   أحد  أحداً 
يكرر ما استغربه السيوطي من ع رتهم اليوِ  الناموالعجب أن بعض 

الأربعة عل  أنها تشريعات تناف  الشريعة الإسلامية, وأن الفقهية للمذاهب 
لا اتباع مذهب فلان وفلان, وأن اتباعهم هو  الواجب اتباع مذهب الرسول 

 .7تحول من تقليد المعصوِ إلى تقليد غير المعصوِ
والصواب أن هذه المذاهب الفقهية هي خلاصة اجتها ات وفهم العلماء 

لشريعة, فمذهب أبي حنيفة هو فهم أبي حنيفة للكتاب الراسخين في علوِ ا
 المذاهب المتبوعة وغير المتبوعة. والسنة, ويقال مثد ذلر في بقية أئمة

, بد قال   الذي لا ريب فيههو الح قولهأن أولئر الأئمة  أحد من ع  ولم يدَّ 
ن جاءنا قولنا هذا رأي, وهو أحسن ما قدرنا عليه, فم": رحمه الله الإماِ أبو حنيفة

                                                 

 (.75في اختلاف المذاهب للسيوطي ). جزيد المواهب 8
 (.71. اع ر اللامذهبية أخطر بدعة تهد  الشريعة الإسلامية للبوطي )7
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رأيي "من العبارات الشائعة قو م: , و 8"بأحسن من قولنا فهو أولى  لصواب منا
 .7"صواب يحتمد الخطأ, ورأي غيري خطأ يحتمد الصواب

وغيرها من المذاهب الأربعة الفقهية ولذلر فإن الواجب اعتقا ه في المذاهب 
طرقا صحيحة للاجتها   أنهم جميعا عل  ح , بمعنى أنهم اتبعواالفقهية غير المتبوعة 

والبحث, فأصابوا الطريقة, فضمنوا أجرا واحدا, ثم من أصاب منهم الح  عند الله 
 سبحاعه فقد رزقه الله أجرا ثاعيا.

محاولة اجتها ية من عالم إلا هو ما أن المذهب الفقهي لدير فإذا تقرر 
قد تشب  بصير, أ رك  أن من ا ع  الصواب في اجتها ه, بحيث لا يخالطه خطأ ف

 وا ع  ما لم يدَّع ه أئمة الفقه من الصحابة ومن بعدهم.بما لم يعط, 
وإن عسب إلى إماِ  –, وهي أن المذهب الفقهي هنا مسألة مهمة ثم ها

فهو في الحقيقة خلاصة اجتها ات متتابعة من مئات من العلماء, يجمعون  -معين 
بين علوِ القرآن والسنة والفقه وأصوله واللغة العربية, ساروا عل  منهج إمامهم في 
الاستنباط, والتزموا  لكثير من اجتها اته, وخالفوه في بعضها؛ ع را لضعف  ليد 

 خالفته منهجه الذي سار عليه, وأضافوا للمذهب الكثير من المسائدإمامهم, أو لم

                                                 

 (.83/357. تاريخ بغدا  للخطيب البغدا ي )8
. تلهنس ب هذه العبارة للإماِ الشافعي, ويغلب عل  ظني أنها ليس  له, ومما يدل لذلر أن العلامة ابن 7

عن قول الإماِ النسفي الحنفي:  -( 4/383كما في فتاواه الفقهية )  - حجر ا يتمي الشافعي سئد
"يجب علينا إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا في الفروع, أن  يب بأن مذهبنا صواب يحتمد الخطأ, 
ومذهب مخالفنا خطأ يحتمد الصواب", وهد صرَّح الشافعية بمثد ذلر؟ فأجاب بما يقتضي تصريح 

ها, ولم ينسبها بلف ها للإماِ الشافعي أو علماء الشافعية, الأمر الذي يقو  ي ال ن أن الشافعية بمفهوم
 تلر العبارة تنسب للشافعي عل  سبيد الشهرة.
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جة عل  منهجه, وما زالوا يهذبون ويضيفون ويستدلون, حتى بنوا بناء المخرَّ الفرعية 
 امخا, كان الكثير من قواعده وعمده ومسائله لإماِ المذهب, أما الكم الكبير من 

 .واعد إمامهمالمسائد والاجتها ات فكاع  إضافات  م وف  ق
 الخلاصة

  الأهمية بمكان البدء كان من المناهج الفقهية المعاصرة, فيناقش هذا الكتاب
 أسباب الخلاف الفقهي. روط الاجتها  الشرعي و  بتوضيح

   استفراغ الوس  في استنباط الأحكاِ الشرعية من أ لتها هو الاجتها
  روط:للمجتهد خمسة التفصيلية, و 

العلم  لقرآن الكريم من حيث معرفة معاني الآ ت وأسباب وأوقات عزو ا  .8
ومحكمها ومتشابِها وعامها وخاصها ومطلقها ومقيدها وناسخها ومنسوخها 

 وغير ذلر مما يعين عل  فهم المرا  منها.
العلم  لسنة النبوية بأن يعرف فيها ما عرفه من القرآن الكريم, إضافة إلى معرفة  .7

 وضعيفها وما بين ذلر.صحيحها 
العلم  للغة العربية من حيث معرفة معاني مفر اتها وصيغ تراكيبها وحقائقها  .3

 ومجازها وصريحها وظاهرها ومجملها ومبيَّنها وإعرابِا وتصريفها.
العلم بمواض  الإجماع والخلاف؛ لكي لا يناقض حكما مجم عا عليه, ولا يأ   .4

   تقدَّمه.بقول مخالف لمن سبقه, ولا ينكر رأ
 .فقه النف  بأن يكون المجتهد صاحب ملكة اجتها ية وصناعة فقهية .5
 لأعه الطري  المستقيم الذي ؛ أهم العلوِ التي تعين المجتهد علم أصول الفقه

ينضبط اجتها ه, ويسير فيه فيسلكه أثناء خوضه غمار الاجتها  الفقهي, 
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 وف  منهج استدلالي ثاب .
  القول بتخفيف  روط المعاصرين بعض أحدث فقد ع را لقصور ا مم

 .الاجتها  من خلال تجديد علم أصول الفقه
  ,أبرزها:كان لاختلاف الفقهاء أسباب كثيرة 
من حيث: حقيقتها  كتاب الله وعط  بِا رسوله اللغة العربية التي عزل بِا   .8

 ومجازها وا ياك ألفاظها ومعاني حروفها وطريقة إعرابِا وغير ذلر.
 الحديث وتعديد الرواة وأحا يث الآحا ثبوت من حيث: السنة النبوية  .7

 واختلاف مناهج الجم  واليجيح بين الأ لة المتعارضة ظاهرا.
من حيث عسخها للقرآن وتخصيص  لقرآن الكريممن االسنة النبوية موقف  .3

 .النص العاِ الوار  فيه
تصحاب حجية بعض الأصول والمصا ر التشريعية, كالمصالح والاس .4

والاستحسان والعرف والاستقراء وقول الصحابي وسد الذرائ  وعمد أهد 
 المدينة و رع من قبلنا.

في ميدان الاجتها  الشرعي عليه الفقيه  يسيرالذي الأصولي منهج الاستدلال  .5
 .التفصيلية من أ لتها الشرعية واستنباط الأحكاِ

  ,لأمة الإسلامية في سعة تجعد اأوجدت المذاهب الأربعة ثروة فقهية تشريعية
 .من أمر  ينها و ريعتها
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 الفقهية المعاصرة هجاالمن: الثانيالفصل 
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 هج الفقهية المعاصرةا: المنالثانيالفصل 
 مقدمة

من  8مختلفة فقهية هجانم ثلاثةله تتقاسم الساحة  الفقهية  في عصرنا الحاضر 
 :7والتوصد إليها بناء الأحكاِ الشرعيةطريقة حيث 

المشهورة: الأربعة الفقهية أسسه علماء المذاهب  الذيالمذهبي المنهج . 8
 معين مذهبجواز التزاِ أصحابِا ير  والحنبلي, و  الحنفي والمالكي والشافعي

ويدخد  ,عصوصهمذهبهم و  أصولمنها, ويفر  عون مستجدات المسائد عل  
غير القا رين عل  الن ر في مآخذ أقوال مذاهبهم, والقا رون  هم المتمذهبونضمن  

عل  الن ر والاجتها  الجزئي في مذاهبهم, سواء تعصبوا له م  اتضاح ضعفه 
 م  تظهر إذا  آخر فقهي مذهبإلى تجاوزوه ومرجوحيته في مسألة  ما, أو 

 .في مسألة  ما عل  مذهبهمته أرجحي
ما محمد الخضر بن في العصر الحاضر الشيخ  المنهج اومن أبرز علماء هذ

وأما المجتهد , فإعه قال: "هـ(8354-8715) الجكني الشنقيطي رحمه اللهيأبى 
المقيد فهو المقلد لإماِ من الأئمة, قد عرف أصول مذهبه, وأحاط بِا, فإذا سئد 
عن حا ثة ع ر في عصوص إمامه كن ر المطل  في أصول الشرع, فإن لم يجد لإمامه 

                                                 

. تختلف وجهات الن ر في هذا التقسيم الثلاثي, فبعضهم يقسم المناهج الفقهية إلى الفقه المقاصدي في 8
لى فقه التشديد في مقابلة فقه التيسير, وكد تلر التقسيمات لا مقابلة الفقه ال اهري, وبعضهم يقسمها إ

 تخلو من وجاهة, ولكني اخيت تقسيمي الثلاثي؛ لاعدراج التقسيمات الأخر  فيه بوجه  من الوجوه.
 . حرص  في اعتقاء أ اء تلر المناهج الفقهية أن تكون مقبولةً لد  أصحابِا.7
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في المسألة عصا قام عل  أصوله, وخرَّج عليها, كبعض أصحاب مالر والشافعي, 
 .8"ولا يتعد  عصوص إمامه إلى عصوص غيره عل  المشهور

البوطي رمضان الدكتور محمد سعيد ومن أبرز علماء هذا المنهج أيضا الشيخ 
: "فإن أهم ما قصدت إلى إيضاحه في فقد قال, هـ(8434-8342) الله رحمه

الكتاب هو أن  أن المسلمين الذين لم يبلغوا  رجة الأخذ من الكتاب والسنة 
مبا رة في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن يتبعوا مذهب إماِ من الأئمة 
الذين بلغوا تلر الدرجة, وللواحد منهم أن يلازِ إماما من الأئمة إن  اء, وله أن 

بحرمة التزاِ  - بعد هذا كله - القول يتحول إن  اء إلى غيره, ..., أفلا يكون
ما أعزل الله بِا من سلطان, وهد  ,إماِ معين في الاستفتاء والتقليد بدعة  طلة

 .7اللامذهبية  يء غير هذا"
, الكتاب والسنةمن المبا ر الاستنباط عل  عتمد الذي ي السلفي المنهج. 7

 لالات النصوص من قربِا بناءً عل  مد  بين الآراء والمذاهب الفقهية رجح وي
من الآراء  الأيسرإلى الشرعية, وقد يؤ يهم اجتها هم وترجيحهم إلى الأ د أو 

ِ بعضهم عل  المسلم التزاِ ر   , ولا يلتزِ أصحابِا مذهبا معينا, بد يحله  والأقوال
 ., ويجيزوعه أحياناً في حالات ضيقةمذهب فقهي واحد في جمي  الأحكاِ الشرعية

في العصر الحاضر الشيخ عبدالعزيز بن  ز رحمه  المنهجاء هذه ومن أبرز علم
الله, فقد سأله سائد عن حكم اختيار أحد الأئمة الأربعة لكي يتفقه عل  مذهبه 

الآخرين, فقال في جوابه: "لي  لر أن تقلد واحدا مطلقا, بد علير أن   ون
                                                 

 (.78في تقليد أئمة الاجتها  للخضر ). قم  أهد الزيغ والإلحا  عن الطعن 8
 (.81. اللامذهبية أخطر بدعة تهد  الشريعة الإسلامية للبوطي )7
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لا يجوز, بد يجب عل  طالب العلم  تسأل أهد العلم عما أ كد علير, فالتقليد
الأ لة, سواء واف  الأئمة الأربعة أِ  أن ين ر في الأ لة الشرعية, ويختار ما تقتضيه

لم يوافقهم, وإذا كان عاميا فإعه لا يقلد واحدا من هؤلاء, بد يسأل أهد العلم في 
يعمد بما والبصيرة, يسأ م عما أ كد عليه, و  زماعه, أهد العلم  لسنة, أهد العلم

الصحيح والسقيم, لا يعرف الح  من  يفتى به؛ لأن مثله لا يعرف أن يَيز بين
 .8إلى الح  من علماء السنة" الباطد, فالعامي يحتاج من يقو ه إلى الح , ويدله

أيضا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه  المنهجعلماء هذه  ومن أبرز
": "ولما كان موضوع الكتاب إنما هو بي الله, فقد قال في كتابه "صفة صلاة الن

في الصلاة كان من البدهي أن لا أتقيد فيه بمذهب معين  بيان هدي النبي 
كما هو مذهب المحدثين   للسبب الذي مر ذكره, وإنما أور  فيه ما ثب  عنه 

وهو التمسر  لسنة , ثم إني حين وضع  هذا المنهج لنفسيقديَا وحديثا, ..., 
كن  عل  علم أعه سوف لا , وجري  عليه في هذا الكتاب وغيره,  الصحيحة

فحسبي أعني معتقد أن ذلر هو الطري  , ..., يرضي ذلر كد الطوائف والمذاهب
وهو الذي  ,وبينه عبينا محمد سيد المرسلين ,الأقوِ الذي أمر الله تعالى به المؤمنين

, وفيهم الأئمة الأربعة ,سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم
وكلهم متف  عل  وجوب الذين ينتمي اليوِ إلى مذاهبهم جمهور المسلمين, 

 .7"التمسر  لسنة والرجوع إليها وترك كد قول يخالفها مهما كان القائد ع يما

                                                 

 . فتاو  عور عل  الدرب في موق  الشيخ.8
 (.43للألباني ) . صفة صلاة النبي 7
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في عدِ الالتزاِ بأي  السلفينهج شيك م  المي, و التيسيريالمنهج . 3
من الأقوال وينتقون أصحابه يرجحون كون تلف معه  يخه مذهب فقهي, ولكن

وتأثرا  وأقربِا مراعاة للواق  المعاصر ,ورفقا بِم والآراء أكثرها تيسيرا عل  المسلمين
 .8البشرية للمصالح ومحققةً الشرعية من المقاصد  قريبةً  -في ع رهم  -ما  ام   ,به

في العصر الحاضر الشيخ الدكتور يوسف نهج الما ومن أبرز علماء هذ
ما عدعو إليه هنا أن عوازن بين الأقوال بعضها  : "إنَّ فقد قالالقرضاوي حف ه الله, 

لنختار في النهاية ما  ؛وبعض, وعراج  ما استندت إليه من أ لة عصية أو اجتها ية
يكون وف  معايير اليجيح, وهي كثيرة ومنها: أن  ,عراه أقو  حجة وأرجح  ليلا

وأولى بتحقي   ,وأقرب إلى يسر الشريعة ,وأرف   لنام ,القول ألي  بأهد زماعنا
 .7و رء المفاسد عنهم" ,ومصالح الخل  ,مقاصد الشرع

وجعد الشيخ القرضاوي من العوامد المؤثرة في اعتقاء الأقوال ضرورات العصر 
 ضرورات وهو, الاعتقائي الاجتها  مجال في أهميته له آخر وعامدوحاجاته, فقال: "

 والتيسير الواق  مراعاة إلى الاتجاه المعاصر الفقيه عل  تفرض التي وحاجاته العصر
 سيما ولا, المعاملات أِ العبا ات في سواء, العملية الفرعية الأحكاِ في والتخفيف

 والحالات والأعذار الضرورات رعاية منه المطلوب فإن, النام لعموِ يجتهد كان  من

                                                 

القائم عل  التحريم  . اقيح بعض الإخوة الفضلاء إضافة منهج فقهي راب , وهو المنهج التشديدي8
والمن ؛ تغليباً للاحتياط والورع, ولكني لم آخذ بِذا الاقياح؛ اكتفاءً بتلر المناهج المذكورة في الكتاب, إذ 

 إن المنهج المذهبي والمنهج السلفي لا يخلوان من ذلر.
 (.39. الاجتها  في الشريعة للقرضاوي )7



882 

 

", العسر بكم يريد ولا اليسر بكم الله يريد: "القرآني  لتوجيه عملا الاستثنائية
 .8""تعسروا ولا يسروا: "النبوي والتوجيه
اً جديدا,  َّاه: "فقه يفقهمصطلحا الشيخ القرضاوي من هنا أعشأ و 

فقد قال: "فقه التيسير منهجي الذي ويدعو إليه,  يتبناهالتيسير", وأوضح مرارا أعه 
لة عل  أسير عليه منذ أكثر من عصف قرن, ..., فالقرآن مليء  لإ ارات الدا

", ..., ويدل يسر ولا يريد بكم العسرال مكذلر, يقول الله تعالى: "يريد الله ب
عل  ذلر ما جاء في الأثر النبوي: "إنما بعثتم ميسرين, ولم تبعثوا معسرين", ..., 

سلاِ هو التبشير في الدعوة والتيسير في و ذا فمنهجي الذي أستقيه من فهمي للإ
الفتو , وإذا كان اليسر واللين في الشرع مطلوبين في كد عصر, فهو ألزِ ما يكون 
في عصرنا؛ لأن عصرنا غلب  عليه الناحية الما ية عل  النام, ومشاغد الحياة 

في فيه اليقين, فأصبحنا  دَّ فيه الدين, وق   قَّ طغ  فيه عل  النام, وهو زمن ر  
 .7حاجة إلى أن  فف عل  النام وعسهد عليهم"

                                                 

 (.29. الاجتها  في الشريعة للقرضاوي )8
" في عد  يوِ السب  . 7 ِ, وعشر في موق  الشيخ 89/1/7113حوار أجرته صحيفة "المصري اليوِ

 بعنوان "اعتصار المقاومة أعا  للأمة بعض هيبتها".
ومن فتاو  الدكتور القرضاوي الدالة عل  اتجاهه نحو التيسير ما أمكن رأيلهه بأن الزوجة إذا أسلم  فإعه 

لكتابي, ورأيه بجواز الاقياض الربوي للمسلم المقيم في الغرب؛ لشراء يجوز  ا البقاء في عصمة زوجها ا
مسكنه, ومن فتاواه الدالة عل  تأثره  لواق  المعاصر رأيه بتقسيم الر ة إلى قسمين: مغل ة ومخففة, ورأيه 

أيه بإلغاء بأن رجم الزاني المحصن عقوبة تعزيرية, وليس  حدا, ورأيه بأن  ية المرأة مساوية لدية الرجد, ور 
جها  الطلب, وأن المسالمة هي الأصد في معاملة الكفار, وقد ناقش  بعض هذه المسائد  في موض  

 لاح  في هذا الفصد.
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 نقاط الاتفاق
, بد هجاالمنإن هذه القسمة الثلاثية لا تعنى وجو  حدو  فاصلة بين تلر 

وهو  -توجب عل  العامي  هجاالمنإنها تتقاط  فيما بينها أحيانا, إذ كد تلر 
جهله من أمر أن يسأل العلماء عما  -الذي لا يَلر أ وات الاجتها  الشرعي 

من الاعتما  عل  اجتها ه الشخصي؛ ه ويَنعوع , ينه, وأن يأخذ بأقوا م وفتاواهم
ولو  -فإذا بلغ  رجة تؤهله للاستنباط من الكتاب والسنة , لأعه غير مؤهد لذلر

 .ه؛ بناء عل  القول بجواز تجزؤ وجب عليه الاجتها  -في مسألة واحدة 
وأما وجوب التقليد من العامي الله: "الشيخ محمد الخضر رحمه فمما قاله 

للعالم فعليه الكتاب والسنة, وإجماع أهد القرون الثلاثة المشهو   م من الصا ق 
المصدوق  لخيرية, وإجماع من بعدهم, ..., أما الكتاب ففي آي كثيرة, منها قوله 

"لعلهم تعالى: "فلولا عفر من كد فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين", إلى قوله: 
يحذرون", فأمرهم  لحذر عند إعذار علمائهم, ولولا وجوب التقليد لما وجب 

 .8"ذلر
إن المقلد لأحد المذاهب, لي  ثمة ما : "اللهرحمه البوطي  الشيخومما قاله 

يلزمه  رعا  لاستمرار في تقليده, ولي  ثمة ما يَنعه من التحول عنه إلى غيره, فقد 
أجم  المسلمون أن للمقلد أن يقلد من  اء من المجتهدين إذا توصد إلى حقيقة 

بصر مذاهبهم وآرائهم, ..., إن المقلد إذا ما تمرم في فهم مسألة من المسائد, وت
بأ لتها من الكتاب والسنة وأصول الاجتها , وجب عليه أن يتحرر في الأخذ بِا 
من مذهب إمامه, وحرِ عليه التقليد طالما أمكنه أن يجتهد فيها, معتمدا عل  

                                                 

 (.25. قم  أهد الزيغ والإلحا  للخضر )8
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إن جمي  الأئمة الأربعة عل  ح , بمعنى أن طاقته العلمية المتوفرة لديه, ..., 
إن هو لم يستيقن حقيقة الحكم الذي   معذورا عند الله اجتها  كد منهم جعله

لعبا ه في تلر المسائد الاجتها ية, ..., ومن هنا كان اتباع المقلد  أرا ه الله 
لمن  اء منهم اتباعاً لح    وتمسكاً بِد , وهو إذ يختار اتباع واحد منهم لا ينبغي 

 .8"أن يتصور أن الآخرين عل  خطأ
جوابه عن حكم التزاِ مذهب معين من  ومما قاله الشيخ ابن  ز رحمه الله

الأربعة, فقد قال: "لي  ملزما, بد إذا أرا  أن يتب  مذهبا من المذاهب,  المذاهب
يعرف الأ لة, وسار عل  مذهب من  إذا كان لا يعرف الدليد, لي  بطالب علم  

عليه, ولكن ينبغي له بد يجب عليه أن يتحر  في ذلر  المذاهب الأربعة لا حرج
الذين هم في ع ره وفي رأيه أقرب من غيره في الورع  هد العلم من المتبصرينسؤال أ

ولا بأم لو كان  افعيا أو مالكيا أو حنبليا أو  والعلم والفضد حتى يتحر  لدينه,
الذي يعرف الأ لة الشرعية, فالواجب عليه أن  حنفيا, لا حرج في ذلر, أما العالم

يقلد غيره, هذا هو الواجب عليه إلا  ولا يتحر  الأ لة الشرعية ويأخذ  لدليد,
أعلم من غيره وأقرب إلى الح   عند الحاجة والعجز, فيقلد من هو في رأيه واجتها ه

 .7من غيره"
عمر بن عبدالب أبي أما الشيخ الألباني رحمه الله فقد عل  عل  قول الحافظ 

علمائها عند النازلة : "فإن العامة لا بد  ا من تقليد (هـ433-331) رحمه الله
الفهم إلى علم ذلر؛ لأن  ِتنزل بِا؛ لأنها لا تتبين موق  الحجة, ولا تصد لعد

                                                 

 (.34. اللامذهبية للبوطي )8
 . فتاو  عور عل  الدرب في موق  الشيخ.7
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العلم  رجات, لا سبيد منها إلى أعلاها إلا بنيد أسفلها, وهذا هو الحائد بين 
العامة وبين طلب الحجة, والله أعلم, ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد 

: "فاسألوا أهد الذكر إن كنتم لا تعلمون", المرا ون بقول الله علمائها, وأنهم 
 -والله أعلم  -, وذلر ..., وكذلر لم يختلف العلماء أعه لا يجوز للعامة الفتيا

 .8"لجهلها  لمعاني التي منها يجوز التحليد والتحريم والقول في العلم
لاِ في العامي وأعه : "عل  أعني أر  أن إطلاق الك-معل  قا  - فقال الألباني

لا بد له من التقليد لا يخلو من  يء؛ لأعر إذا تذكرت أن التقليد هو العمد 
بقول الغير من غير حجة, فمن السهد في كثير من الأحيان عل  بعض أذكياء 

لوضوحها في النص الذي بلغه, فمن ذا الذي يزعم أن  ؛العامة أن يعرف الحجة
لا تبين الحجة فيه  م, بد  7للوجه والكفين" : "التيمم ضربة واحدة مثد قوله

, ولذلر فالح  أن يقال: إن من عجز عن معرفة الدليد فهو 3ولمن  ونهم في الذكاء
                                                 

 (.7/73رحمه الله في كتابه جام  بيان العلم وفضله ) . اع ر كلاِ ابن عبدالب8
,  -في الكبير والأوسط  -. رواه أحمد وابن خزيَة وابن أبي  يبة والدارقطني والدارمي والبزار والطباني 7

عن  قال: سأل  النبي  كلهم بدون كلمة "واحدة", ورواه أبو  او  وابن حبان عن عمار بن  سر 
 واحدة للوجه والكفين. التيمم, فأمرني ضربة

م معنى 3 . إن كان الشيخ الألباني يقصد بوضوح الحجة لأذكياء العامة ولمن  ونهم في الذكاء, يقصد ف ـها
فضلا عن  -الحديث فكلامه صحيح إلى حد   ما, أما إن كان يقصد ثبوت  الحديث, فإن أذكياء الخاصة 

روا ت المختلفة  ذا الحديث من حيث أساعيدها لا يستطيعون ذلر إلا بعد مراجعة ال -أذكياء العامة 
حين تيمموا  ومتونها, ثم اليجيح بينها وف  منهج واضح, فعل  سبيد المثال, ور  عن عمار بن  سر 

, فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم الياب, ولم يقبضوا من الياب  يئا, فمسحوا بوجوههم م  رسول الله 
 -ا بأكفهم الصعيد مرة أخر , فمسحوا بأيديهم, رواه أبو  او  وابن ماجه مسحة واحدة, ثم عا وا فضربو 

(, وصحيح وضعيف ابن 381, وقد صححه الألباني في صحيح وضعيف أبي  او  برقم )-واللفظ له 



878 

 

الذي يجب عليه التقليد, ولا يكلف الله عفسا إلا وسعها, ..., كما أن العالم عفسه 
عن الله  قد يضطر أحيانا إلى التقليد في بعض المسائد حين لا ي فر فيها بنص

 .8ورسوله, ولم يجد فيها سو  قول من هو أعلم منه, فيقلد اضطرارا"
أن يحيموا  لاً أعصح هؤلاء الشباب أوَّ اوي حف ه الله: "ومما قاله الشيخ القرض

كذلر لا يجوز أن يكون علم ...,  التخصص, فلكد علم أهله, ولكد فن رجاله, 
و رج من النام, بدعو  أن الإسلاِ لي   من هبَّ  مباحاً لكد  الشريعة كلأً 

التي عرف  في أ  ن  حكرا عل  فئة من النام, وأعه لا يعرف طبقة رجال الدين
فالواق  أن الإسلاِ لا يعرف طبقة رجال الدين, ولكنه يعرف علماء الدين , أخر 

من كد فرقة منهم فلولا عفر : "المتخصصين, الذين أ ارت إليهم الآية الكريَة
وقد ", هم يحذرونقومهم إذا رجعوا إليهم لعل ين ولينذرواة ليتفقهوا في الدطائف

علمنا القرآن والسنة أن عرج  فيما لا ععلم إلى العالمين من أهد الذكر والخبة بقوله 
وإن مما راعني أن أجد من ", ..., كنتم لا تعلمون  "فاسألوا أهد الذكر إنتعالى: 

 , وإصدار الأحكاِ في أهم الأمور,  ون أن يجيئ عل  الفتو  في أخطر القضا

                                                                                                                            

(, فماذا سيفعد أذكياء العامة أماِ هذا الحديث؟ هد يأخذون به, فيثبتون ضربتين 528ماجه برقم )
ن  لحديث الذي أور ه الشيخ الألباني, فيثبتون ضربة واحدة؟! أِ سيرون هذا من قبيد للتيمم؟! أِ يأخذو 

التعارض, فيؤول بِم الحال إلى الحيرة والشر؟! وإذا كان الألباني قد سب  روا ت الحديث, فثب  عنده 
ة وصوله إلى حجية حديث "التيمم ضربة واحدة", فأفتى به للعامة, فهد يجب عليه أن يبين للمستفتي كيفي

حجية الحديث؟! وهد سيفهم العامة ذلر وهم غير مختصين في علم الحديث؟! فإذا لم يفعد الألباني ذلر, 
ذله العامي بفتواه إلا من قبيد تقليد  واكتف  بفتواه م  ذكر الدليد الذي خلص إلى ترجيحه, فهد أخا

 الألباني في تصحيح الحديث؟!
 (.18لأحكاِ للألباني ). الحديث حجة بنفسه في العقائد وا8
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تكون عنده مؤهلات الفتو , وقد يخالف جمهور العلماء قديَا وحديثا, وربما 
وأن من حقه أن يجتهد, وأن  تطاول فخطأ الآخرين وجه لهم, بزعم أعه لي  مقلدا,

قد لا  , ب الاجتها  مفتوح للجمي , وهذا صحيح, ولكن للاجتها   روطا
ولس  أمن  الشباب المسلم أن يدرسوا ويتعلموا, ..., , واحد منها يَلر أي

ولكني أقول: إنهم مهما , فطلب العلم فريضة, وهو مطلوب من المهد إلى اللحد
لم   رسوا, فسي لون في حاجة إلى أهد الاختصاص, فإن للعلم الشرعي أ وات  

لا  ا, وفروعاً ومكملات  لم يتمرسوا بمعرفتها واستيعابِ يتوفروا عل  تحصيلها, وأصولاً 
تسعفهم أوقاتهم ولا أعما م أن يتفرغوا  ا, ولكد وجهة هو موليها, وكد ميسر لما 

 .8"خل  له
الفقهية المعاصرة تؤكد في  هجاالمنإن النصوص السابقة عن بعض علماء 

 التالي:اتفاقهم عل  مجموعها 
, بد يجب غيره من العلماءأن يقل  د  7لا يجوز للعالم المؤهد للاجتها  في الشريعة .8

, سواء كان في أي مرتبة من عليه أن يجتهد في استنباط الأحكاِ الشرعية
 .مراتب الاجتها 

أن يسأل العلماء  -وهو العامي  -للاجتها  يجب عل  المسلم غير المؤهد  .7
 .القاصر أن يعتمد عل  اجتها هه لا يجوز ل, و عن أحكاِ الد  ين المختصين

وفي عف  الوق  الذي تتقاط  فيه تلر المناهج الفقهية الثلاثة في بعض 
 سبيد المثالأحكامها, فإنها تتقاط  أحيانا في عسبة بعض العلماء إليها, فعل  

                                                 

 (.713. الصحوة الإسلامية بين الجحو  والتطرف للقرضاوي )8
 . عرض   روط الاجتها  الشرعي في الفصد الأول.7



873 

 

يَكن عدُّ الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله مذهبيا سلفيا, فإعه حنبلي في أصد 
ات الفقهية الخارجة عن المذهب , ولكنه كثير اليجيحات والاختيار وتدريسه تفقهه

كتاب قليد , ...,  فإن كتاب "زا  المستقن  في اختصار المقن "الحنبلي, فقال: "
الألفاظ, كثير المعاني, اختصره من "المقن ", واقتصر فيه عل  قول واحد, وهو 
الراجح من مذهب الإماِ أحمد بن حنبد, ولم يخرج فيه عن المشهور من المذهب 

وقد  غف به المبتدئون من طلاب العلم عل  مذهب , المتأخرين إلا قليلاعند 
وكان  يخنا عبد الرحمن بن ناصر بن , الحنابلة, وحف ه كثير منهم عن ظهر قلب

وقد اعتفعنا به كثيرا ولله , يحثنا عل  حف ه, ويدرسنا فيه سعدي رحمه الله تعالى
ألفاظه, وتبيين معاعيه,  بعنيزة, بحد   الحمد, وصرنا عدرم الطلبة فيه  لجام  الكبير 

 .8"وذكر القول الراجح بدليله أو تعليله
 مالكي, فإعه تيسير الله مذهبيا  عبدالله بن بيه حف هيَكن عدُّ الشيخ كذلر و 

 عوته لإعا ة بحث عد   من من خلال  تيسير ً  يتبنى اتجاهاً في أصد تفقهه, ولكنه 
 الدليد الكليتوفيقاً بين لتحرير الفتو  فيها عل  ضوء الواق , المسائد الفقهية؛ 

قد  7اعلم أن هذا الاختلافقال: "ف, النصوهو  والدليد الجزئي, المقصدوهو 
يكون سببًا للتيسير والتسهيد, والتيسير مقصد من مقاصد الشريعة بنص الكتاب 

القول الراجح إلى قول وبناءً عليه يوجد في المذاهب كلها العدول عن ..., والسنة, 
و ذا , لجلب مصلحة ترجح , أو  رء مفسدة, أو  ف  مشقة عرض ؛ مرجوح

تقرر عند المالكية تقديم القول الضعيف الذي جر  به العمد عل  القول الراجح 
                                                 

 (.8/5. الشرح الممت  عل  زا  المستقن  لابن عثيمين )8
 . يقصد الاختلاف الفقهي بين الفقهاء والمذاهب.7
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لتبدل عرف أو عروض جلب مصلحة  ؛في زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة
وقال ابن عابدين كذلر بجواز الإفتاء  لضعيف للضرورة, ..., أو  رء مفسدة, 

 ؛فيتعين العمد به ,ح القول الضعيفرج   ومعنى ذلر أن مقصد التيسير يله ..., 
في الفتو  عل  مدار  لعروض المشقة, فمعا لة المقصد الكلي  لنص الجزئي مؤثرة  

 ,الشريعة ن الإبقاء عل  أحكاِ الجزئيات التي تخالف مقاصد, ..., إالأزمنة
 .8"لروح الشريعة وغلط وتؤ ي إلى مشقة وإعنات, مخالف  

 نقطة الاختلاف
واحد,  رئي    يتمحور حول أمرناهج إلا أن موطن الاختلاف بين تلر الم

مذهبا فقهيا معينا من المذاهب الفقهية الأربعة, أما لتزِ ي المذهبي نهجأن الموهو 
ن ا, وإنما يجتهدامحد  افقهي امذهب انلتزمي فلاالسلفي والتيسيري ن: انهجالم

 .ناويختار ن اويرجح
إن المجم  : "-لمنهج المذهبي اممثلا  - الخضر رحمه اللهمحمد الشيخ فمما قاله 

عليه اليوِ المذاهب الأربعة, أعني مذهب الإماِ مالر والإماِ أبي حنيفة والإماِ 
اتباع مذهب مجتهد غيرهم الشافعي والإماِ أحمد بن حنبد, فقد من  جمي  العلماء 

من القرن الثامن الذي اعقرض فيه مذهب  او  إلى هذا الزمان, وهلم جرا, سواء  
 .7كان اتباع التزاِ أو مجر  تقليد في بعض المسائد"

: "إذا ظهر لر -لمنهج المذهبي اممثلا  - رحمه اللهالشيخ البوطي ومما قاله 
الدليد الواضح القائم عل  أسام النقد الصحيح والإجماع القطعي والبداهة العقلية 

                                                 

 (.88"افعد ولا حرج" للشيخ سلمان العو ة ). مقدمة الشيخ عبدالله بن بيه لكتاب 8
 (.881. قم  أهد الزيغ والإلحا  لمحمد الخضر )7
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عل  مشروعية التقليد, بد ووجوبه عند القصور عن  رجة الاستنباط والاجتها , 
فأي فرق عندئذ بين أن يكون المجتهد المقلَّد واحدا من أفرا  الصحابة, أو واحدا 

أو الحديث, أو واحدا من أئمة المذاهب الأربعة, ما  اموا من أئمة مذهب الرأي 
جميعا مجتهدين, وما  اِ هذا الآخر مقل  دا جاهلا بكيفية الاستدلال 

 ؟!8والاستنباط"
 لمنهجاممثلا  -هذا الشأن في ومما قاله الشيخ عبدالعزيز بن  ز رحمه الله 

هذا : "بد  تهد مثلهم, مجيبا عمن يقول: لا عتب  المذاهب الأربعة, -السلفي 
ولكن معناه في الحقيقة لمن تأهد , ر  لنسبة لبعض النامستنك  الكلاِ قد يله 

صحيح, فلا يجب عل  النام أن يقلدوا أحدا, ومن قال: إعه يجب تقليد الأئمة 
لا يجب تقليدهم, ولكن يستعان بكلامهم وكلاِ غيرهم من  , فقد غلط, إذالأربعة

أئمة العلم, وين ر في كتبهم رحمهم الله, وما ذكروا من أ لة, ويستفيد من ذلر 
طالب العلم الموف , أما القاصر فإعه لي  أهلا لأن يجتهد, وإنما عليه أن يسأل 

تأهد ويفهم الطري  أهد الفقه, ويتفقه في الدين, ويعمد بما ير دوعه إليه, حتى ي
التي سلكها العلماء, ويعرف الأحا يث الصحيحة والضعيفة, والوسائد لذلر في 
مصطلح الحديث, ومعرفة أصول الفقه, وما قرره العلماء في ذلر, حتى يستفيد 

 .7"من هذه الأ ياء, ويستطي  اليجيح فيما تنازع فيه النام
, معلقا عل  - السلفي لمنهجاممثلا  -ومما قاله الشيخ الألباني رحمه الله 

وإن من آثار هذا الحديث لا أصد له, ..., : "حديث "اختلاف أمتي رحمة"
                                                 

 (.24. اللامذهبية للبوطي )8
 . فتاو  في موق  الشيخ.7
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 المذاهب الواق  بين ون بسببه الاختلاف الشديدرُّ السيئة أن كثيرا من المسلمين يق  
إلى الكتاب والسنة الصحيحة, كما أمرهم  ولا يحاولون أبدا الرجوع بِا, الأربعة

 إنما هي كشرائ   بد إن أولئر ليرون مذاهب هؤلاء الأئمة, بذلر أئمتهم 
لا يَكن التوفي   ,يقولون هذا م  علمهم بما بينها من اختلاف وتعارض, متعد ة
 وهذا ما لا, بعضها المخالف للدليد, وقبول البعض الآخر المواف  له إلا بر     بينها

 لمين بعد الأئمة الأربعةالمس وبسبب هذا الحديث ونحوه ظد أكثر..., , يفعلون
إلى اليوِ مختلفين في كثير من المسائد الاعتقا ية والعملية, ولو أنهم كاعوا يرون أن 

و ل  عل  ذمه الآ ت القرآعية  الخلاف  ر كما قال ابن مسعو  وغيره 
الاتفاق, ولأمكنهم ذلر في أكثر هذه  والأحا يث النبوية الكثيرة, لسعوا إلى

التي يعرف بِا الصواب من الخطأ, , بما عصب الله تعالى عليها من الأ لة ,المسائد
يختلفون فيه, ولكن لماذا هذا  والح  من الباطد, ثم عذر بعضهم بعضا فيما قد

عل  اختلافها كشرائ   رحمة, وأن المذاهب السعي وهم يرون أن الاختلاف
ة, فالواجب محاولة مذموِ في الشريع وجملة القول أن الاختلاف, ..., متعد ة

ولا تنازعوا : "كما قال تعالى,  أسباب ضعف الأمة لأعه من؛ التخلص منه ما أمكن
 .8"فتفشلوا وتذهب ريحكم

وإذا : "-التيسيري  لمنهجاممثلا  -ومما قاله الشيخ القرضاوي حف ه الله 
ع رنا إلى اتجاهات الاجتها  يَكننا أن عقول: إن هناك ثلاثة اتجاهات أساسية بِذا 
الاعتبار, اتجاه التضيي  والتشديد, وهذا يَثله مدرستان: الأولى المدرسة المذهبية 
التي لا تزال تؤمن بوجوب اتباع مذهب معين لا يجوز الخروج عنه, ويجب الاجتها  

                                                 

 (.8/848. السلسلة الضعيفة للألباني )8
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, منهم ره, وتخريجاً عل  أقوال علمائه, وبخاصة المتأخرينللمسائد الجديدة في إطا
, المالكية من والرسالة خليد و راح, الحنفية من والتنوير والكنز ا داية  راح مثد

, الحنابلة من والمنته  الإقناع و راح, الشافعية من  جاع وأبي المنهاج و راح
 المذهب كتب  في ع ير عن  ا يبحثوا أن بد لا جديدة معاملة عن سئلوا إذا وهؤلاء

 المعاملات في الأصد كأن  بمنعها أفتواا ع ير   ا يجدوا لم فإذا, المتبوعة المذاهب أو
 .8"بإ حته السابقون أفتى ما إلا الح ر

هج االمنإن النصوص السابقة تمثد النقطة الرئيسة الأبرز في التفري  بين 
تها صحالفقهي, وأثبتوا ه عن منهجنهج كد م اف  علماء  لقد الفقهية المعاصرة, ف

بلغوا في العلم  أئمة المذاهب الأربعةؤكد بأن يالمذهبي نهج , فالماسلامة طريقتهو 
كتاب واس  لمبلغا ع يما, جعلهم يَلكون أ اة الاجتها  وآلته, فقد أحاطوا بفهم 

, وفهموا منها ما فهموه واجتم  لديهم قدر ع يم من سنة رسول الله , الله 
من القرآن الكريم, وبلغوا في اللغة العربية مبلغا عاليا, وأ رفوا عل  إجماع فقهاء 
الأمصار واختلافهم, وساروا في اجتها هم عل  أصول واضحة منضبطة, فتك وَّن 

  قي  وفهم عمي .عندهم ع ر 
هم, إصابة الح  في اجتها هم أرجح من إصابة غير إن فوبناء عل  ذلر, 

, فمن ممن لم يبلغ في العلم  رجتهم في غيرهمه احتمال الخطأ في اجتها هم أقد منو 
بلغ في العلم  رجة تقارب  رجتهم فليجتهد كما اجتهدوا, وإلا فلي  أمامه سبيد 

                                                 

يوجد  ا ع ير (, وكلاِ الشيخ في من  المعاملة الجديدة التي لا 831. الاجتها  في الشريعة للقرضاوي )8
في المذهب غير  قي ؛ لأنهم إن لم يجدوا ع يرا أو  بيها  ا فإن مجتهدي المذهب يسيرون عل  أصول 

 مذهبهم وطريقته الاجتها ية, وقد يؤ يهم هذا إلى تجويزها أو منعها.
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, ومن هنا عشأت قضية فروعهمقواعدهم و إلا الاعضباط بأصو م والتخريج عل  
فقد قال الله تعالى: "وما كان المؤمنون لينفروا   ,الأربعة لمذاهب الفقهيةالتمذهب  

كافة فلولا عفر من كد فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليتذروا قومهم إذا 
 .رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"

عل  وجوب الأخذ من المعين  انؤكديفسلفي والتيسيري : الاننهجأما الم
 تباع كتاب  المسلم مأمورلأن  الصافي الذي أخذ منه أولئر العلماء المجتهدون؛

وبين ه , فلماذا يكون أولئر الأئمة الأربعة وسطاء بينوسنة رسوله  الله 
 مهمةخذ من حيث أخذوا؟ ولماذا تنحصر يأمصا ر التشري  الأصيلة؟ ولماذا لا 

تعالى: الله قال فقد  في أفرا  معدو ين, ويضطر بقية النام إلى تقليدهم؟ الإفتاء
تنازعتم في  يء فر وه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون  لله واليوِ الآخر "فإن 

 ذلر خير وأحسن تأويلا".
التحرر من الالتزاِ بمذهب في السلفي والتيسيري نهجان: الم  لتقولئن ا
ينطل  في اجتها ه من السلفي  فإن أوضح فرق بينهما هو أن المنهج ,فقهي معين

لتف  إلى اعتهائه في اجتها ه إلى يولا تأثر  لواق  كثيرا, يالنصوص الشرعية, ولا 
التيسير في الفتو  ما أمكن إلى إلى  سع يفيسيري , أما المنهج التتيسير أو تعسير

ؤكد عل  قضية تغير الفتو  بتغير ي, و كثيرا  تأثر في اجتها ه  لواق يو  ذلر سبيلا,
, الاعتقائي"الاجتها  "و التيسير"الزمان والمكان والحال, ومن هنا عشأ "فقه 

 .إن  اء الله وسيتضح هذا الفرق في الفصول القا مة
وأعيد التنبيه عل  أن تلر المناهج الفقهية تتقاط  في بعض أحكامها 

ير  جواز التمذهب محمد بن عثيمين رحمه الله والعلماء المنتسبين إليها, فالشيخ 
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ترجيحات واختيارات , ولكنه صاحب الفقهي, فقد  ر م و رَّم المذهب الحنبلي
ير  جواز الله  حف هوالشيخ عبدالله بن بيه  الحنبلي, هفقهية خارجة عن مذهب

, نحو منح  التيسير في فتاواهيولكنه المذهب,  مالكيفإعه التمذهب الفقهي, 
تض  عصب عينيها المقاصد و  في صناعة  توف  بين المقاصد والنصوص,محر  راً إ ها 
 .الأكيدة,  ون أن تغيب عن بصرها وبصيرتها النصوص الجزئيةالشرعية 
هج, الس  في هذا المقاِ بصد  اليجيح والمفاضلة بين تلر المنعموماً, فو 

 وخطأ مقابلها: صحتها اعتقدمإلا أعني أؤكد عل  الأمور التالية, 
المبا ر من الكتاب  للاستنباطغير المؤهد المسلم وهو  - لا يجوز للعامي .8

يعتمد عل  قناعته الذاتية أن  - السابقةوالسنة؛ لعدِ امتلاكه أ وات الاجتها  
في فهم النصوص الشرعية؛ لأن هذا أ به بمن يحاول قيا ة سفينة في لجج 

عل   ةالثلاث هجا, وقد اتفق  المنالبحر, وهو لا يَلر من مهارات القيا ة  يئا
 .8الحكم هذا

المبا ر من الكتاب والسنة؛ للاستنباط المؤهد المسلم وهو  - للعالملا يجوز  .7
يعطد عقله ويقلد غيره من العلماء, بد يجب أن  - 7لامتلاكه أ وات الاجتها 

                                                 

ء من . ويجب عليه في هذه الحالة أحد أمرين: إما التمذهب بمذهب فقهي, أو بسؤال العلماء والاعتقا8
أقوا م, بأن يأخذ بقول الجمهور, أو من ي نه أعلم, أو الأ د, أو الأيسر بشرط اجتناب: التلفي , وتتب  

 الرخص, والأخذ بزلات العلماء.
. سواء كان في مرتبة الاجتها  المستقد أو ما بعدها, كما مرَّ في الفصد الأول, والعالم الذي توفرت فيه 7

دة أو  ب من أبواب الفقه يسم  مجتهدا جزئيا, وحكمه أعه يسوغ له  روط الاجتها  في مسألة واح
 الاجتها  فيما بلغ رتبة الاجتها  فيه ما  اِ في  ائرة الاجتها  المعتب الذي لا يخالف القطعيات.
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 هجاوقد اتفق  المنعليه أن يأخذ من حيث أخذوا, وأن يجتهد كما اجتهدوا, 
 .الحكم عل  هذا ةالثلاث

أن  فقهيا معينا طيلة حياته, بد يجب عليه لا يجب عل  المسلم أن يلتزِ مذهبا .3
يسأل العلماء عما ينزل به من عوازل, وأن يتحر  في العلماء العلم والورع 

وقد , 8والتقاط الآراء الضعيفة وأن يتجنب التلفي  وتتب  الرخص والتخصص,
يسيري الت م  ملاح ة أن المنهجالحكم, عل  هذا  ةالثلاث هجااتفق  المن

 .في قضا  التلفي  والرخص والأقوال الضعيفة تساهد أحياناي
بشرط أعه متى ما تبين له لمسلم أن يلتزِ مذهبا فقهيا معينا طيلة حياته, يجوز ل .4

وهذا مشروط  ,وجو  فإعه يفارق مذهبه فيهامرجوحية مذهبه في مسألة ما 
تكا  تتف  , و , وأن يعذر المخالف7بشرطين: أن يَلر القدرة الاجتها ية

السلفي ير  أن هذا  , م  ملاح ة أن المنهجالحكم عل  هذا ةالثلاث هجاالمن
دف  طالب العلم  فعا حثيثا الالتزاِ مقبول لطلبة العلم المبتدئين, ولذلر فإعه ي

 .ويغلب عليه أحيانا الإعكار وعدِ الإعذار, للتخلص من هذا الالتزاِ
إذا أرا  العالم أن يتحرر من التزاِ المذهب الفقهي جملة وتفصيلا, فإعه يجوز له  .5

وطريقة مطر ة  واضحأصولي  التزاِ منهجتحقيقه  روط الاجتها , و ذلر بشرط 
وأن  ,3أصوليةقاعدة  كدحول  , بحيث يكون له رأي محد  الاجتها  الفقهيفي 

                                                 

 . ناقش  تلر القضا  في الفصد الخام .8
 . تلهراج   مراتب المجتهدين المذكورة في الفصد الأول.7
اع  جمي  القواعد الأصولية أله ب ع  بحثا وتحقيقا, فإن الغالب عل  الفقهاء المعاصرين اختيار . ل مَّا ك3

كما هو قول جمهور   -رأي  فيها, وهذا عوع  و رجة  من التقليد, ولذلر فقد رأ  بعض العلماء المعاصرين 
 المجتهد الجزئي.أن وجو  المجتهد المستقد غير ممكن, وأن الممكن هو وجو   -العلماء المتقدمين 
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ولا يسوغ له أمران: أو ما أن يخوض  ,8يلتزِ بِذا الرأي الأصولي في اجتها اته
الذي يسير  الاجتها يغمار الاجتها  الفقهي غير ملتف  لقواعد المنهج 

, فإن من حين لآخر بدون سبب الأصوليةعليه, وثاعيهما أن تتغير قواعده 
تغيرت  جتها  صحيح فإن عليه مراجعة المسائد الفقهية التي بناها عل  تلر 

لآخران: بِذا, أما المنهجان ا فقط المذهبي د التزِ المنهج, وقالأصوليةالقواعد 
 هذا الاضطراب لاحقا.نماذج من أ  تفقد اضطر , وسالسلفي والتيسيري 

 الفقهية على قواعدها الأصولية هجاالمنمدى ثبات 
التوصيف المختصر لأبرز المناهج الفقهية المعاصرة, وتوضيح أبرز هذا بعد 

هو غيره منهج فقهي عل  أيَّ فإن أبرز ما يَيز أوجه الاتفاق والاختلاف بينها, 
في الاجتها  والاستنباط, وقد عرضنا في الفصد  منضبط بقاعونه التزاممد  
 .بعة منهاالأر الفقهية بعض القواعد الأصولية وآراء المذاهب الساب  

إن الاعضباط بمنهج مطر  في الاجتها  الفقهي  رط مهم للغاية في صحة 
الاجتها , وإلا وق  المجتهد في اضطرا ت وتناقضات منهجية, بحيث يبدو للفقيه 

والتوصد إليها المدق  أعه لا يَكن أن تصدر تلر الفتاو  المتناقضة في منهج بنائها 
 واحد.فقيه من عقد 

                                                 

. المقصو   لقواعد الأصولية هي تلر الأصول والقواعد التي كاع  محد خلاف معتب بين علماء 8
المذاهب الفقهية الأربعة, ولي  المقصو  تلر القواعد الأصولية  -أو ببعضها  -المسلمين, وأخذت بِا 

حتجاج  لسنة, أو إهمال الاحتجاج المبتدعة التي ابتدعها بعض المنحرفين المعاصرين, كأصد إلغاء الا
 لإجماع المتيقن, أو التحرر من لزوِ الدلالة اللغوية زمن عزول الوحي بدعو  تغيرها وتطورها, وهو ما 

 يسم  بتاريخية النص, وغير ذلر من الأصول المبتدعة  دِ الإسلاِ وتحريفه.
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وهذا ما قرره والعلم الذي يضبط قاعون الاجتها  هو علم أصول الفقه, 
 ,, وقد عقل  عصوصا كثيرة عنهما به في اجتها همو , والتزمعلماء المنهج المذهبي

 معرفة إلى سبيد لا أعه فثب كقول الرازي رحمه الله: "تبين أهمية علم أصول الفقه,  
 العلماء وكدالتقي السبكي رحمه الله: ", وكقول "الفقه بأصول إلا تعالى الله حكم
 إعه ثم", وكقول الإسنوي رحمه الله: "الفقه لو بأص غلغدت من إلا عنه حضيض في

", وكقول ابن النجار رحمه الله: الموا  من عليه يتوقف ما وأهم ,الاجتها  في العمدة
 عل  قدرة له يكون بأن أي( الفقه بأصول العالم) الاصطلاح في الفقيه أي( وهو)"

 هو العلم هذا فإن: "الشوكاني رحمه الله", وكقول أ لتها من الفقه أحكاِ استخراج
 ".بنائه أركان عليه تقوِ الذي وأساسه الاجتها  فسطاط عما 

اه اجتها ه إلى مخالفة القاعدة والالتزاِ  لقاعدة الأصولية يعني أن العالم  إذا أ َّ 
فإعه ينبغي له أن يعيد الن ر في اجتها ه أو الأصولية التي استقرت صحتها عنده 
 .في القاعدة الأصولية التي يعتقد صحتها

ولأضرب عل  ذلر مثالا واقعيا من اجتها  الإماِ الشافعي رحمه الله, فإعه 
قد استقر عنده صحة قاعدة أصولية, مفا ها أن ما اختلف فيه العلماء السابقون 

عن أقوا م حتى لو كان القيام يقتضي ذلر, وقد التزِ  الخروجله للمجتهد فلا يجوز 
بِذه القاعدة الأصولية في تشريكه الجد م  الإخوة في الميراث, م  أن اجتها ه 
المبني عل  القيام اقتضاه أوَّلًا إلى حجب الجد  لإخوة, فلما لم يجد من يقول بِذا 

خوة, وإلير خلاصة الرأي أخذ بأقرب الأقوال لقوله, وهو تشرير الجد م  الإ
 اجتها ه في هذه المسألة:
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 وروي, ثاب  بن زيد فقال, الجد في واختلفواماِ الشافعي رحمه الله: "الإقال 
 الصدي  بكر أبو وقال, الإخوة معه ثورَّ يله : مسعو  وابن وعلي وعثمان عمر عن
 ,أ ً  جعلوه أنهم: عتبة بن الله وعبد الزبير وابن عائشة عن وروي ,عبام وابن

 .معه الإخوة وأسقطوا
 كتاب  من لالة  أبد   الجد؟ م  الإخوة ميراث متُّ ثبـَّ  أن إلى صرتم فكيف: فقال

 سنة؟ أو الله
 .أعلمه فلا ة  نَّ سله  أو الله كتاب  في مبينَّ   يء   اأمَّ : قل 
 به وحجب ,أ ً  جعله من م   لقيام والدلائد ,متكافئة فالأخبار: قال

 .الأخوة
 الدلائد؟ وأين: قل 
 بني به تحجبوا أن عل  مجتمعين ووجدتكم ,تلزمه الأبوة اسم وجدت: قال

 .الأب حكم كله  وذلر ,السدم من تنقصوعه لا ووجدتكم ,الأِ
 .عورثه فقط الأبوة  سم لي : له فقل 
 ذلر؟ وكيف: قال
 .يرث لا وهو يلزمه الأبوة اسم دله أج  : قل 
 وأين؟: قال
 الجد  ون كان  وإذا ,آ ِ وتلزِ ,تلزمه الأبوة واسم ,أب  وعه يكون قد: قل 

 ,له لازِ كله  هذا في الأبوة واسم ,يرث فلا وقاتلا وكافرا مملوكا ويكون ,يرث لم أب
 الأِ بني به ناحجبله  وأما, الحالات هذه في ورث يرث فقط الأبوة  سم كان  فلو
 بن  ا بن  ا ببن    الأِ بني نحجب أنا وذلر, الأبوة  سم لا خباً  به حجبناهم فإنما



834 

 

 وإنما, السدم من الجدة عنقص فلسنا السدم من عنقصه لم أنا وأما, 8لةمتسف   
  في مثله كان  معنى في الأب حكم واف  إذ الجد حكم أن لا ,اتباعا كله  هذا فعلنا
  في مثله كان  المعاني بعض في الأب حكم واف  إذا الجد حكم كان  ولو ,معنى كد
 وحكم ,الأِ بني بِا نحجب فإنا ,له موافقة لةالمتسف    الابن بن  كاع   المعاني كد
 .السدم من عنقصها لا فإنا ,له مواف  الجدة

 .الإخوة  لجد نحجب :قولنا ترك في حجتكم فما: قال
 .القيام من قولكم دله عا بلـه : قل 
 عفسه؟ القيام إلا عراه كنا  فما: قال
 غيره؟ بقرابة ِأ عفسه بقرابة منهما واحد   أيدلي: والأخ الجد أرأي : قل 
 تعني؟ وما: قال
 أبي ابن أنا: الأخ يقولو  المي ؟ أبي أبو أنا: الجد يقول إنما ألي : قل 

 المي ؟
 .بل : قال

                                                 

ببن  الابن مهما عزل  للدليد أيضا,  . أي إن الإخوة للأِ محجوبون  لجد للدليد, ومحجوبون أيضا 8
كقوله تعالى: "وإن كان رجد  يور ث كلالةً أو امرأة  وله أخ أو أخ  فلكد واحد منهما السدم فإن كاعوا 
أكثر من ذلر فهم  ركاء في الثلث", والكلالة من لا والد له ولا ولد, والمقصو   لأخ والأخ  أي للأِ, 

 -ولا ولد   -ويشمد الأب والجد أ  الأب  -ِ أن لا يكون معهم والد  فا يط  الآية لميراث الإخوة للأ
, قال الإماِ الرحبي رحمه الله في -ويشمد الابن والبن  وابن الابن وبن  الابن مهما عزلا بمحض الذكور 

 من ومته الشهيرة:
 ويفضد ابنله الأِ  لإسقاط  

 
  لجد   فافهمه عل  احتياط   

 الابن  و لبنات  وبنات   
 

 جمعاً وو حدانًا فقد لي: ز ني 
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 منها؟ موقعه بقدر الأب بقرابة يدلي وكلاهما: قل 
 .ععم: قال
 منه؟ ميراثهما كيف  ,وأ ه ابنه وترك ,المي    الأب   فاجعد: قل 
 .السدم ولأبيه ,أسدام خمسة لابنه: قال
 الأب من الأخ وكان ,الأب من الميراث بكثرة أولى الابن كان  فإذا: قل 

 كما  بقرابته يدلي الذي الأب من الأب أبو والجد ,بقرابته الأخ يدلي الذي
  لآخر محجو  يكون أحدهما كان  ولو ! لجد؟ الأخ حجب  كيف,  وصف 

, بقرابته معا يدليان الذي ميراث بكثرة أولاهما لأعه ؛ لأخ الجد جبيحله  أن  غ  بـ  اعاـ 
 .سدم وللجد ,أسدام خمسة أبداً  للأخ تجعد أو

 القول؟ هذا من منعر فما: قال
, منه ح ا   أكثرله  أو همثلله  الأخ م  الجدَّ  أن عل  مجتمعون المختلفين كد:  قل 

 جمي  من ج  ر  مخله  والقيامله  القيام   إلى الذهاب ولا ,خلافهم عندي لي يكن فلم
 الدلائد من وصف  لما ؛الأمرين أولى الجد م  الإخوة إثبات إلى وذهب , أقاويلهم

  لبلدان الفقه أهد من الأكثر قولله  إليه ذهب له  ما أن م , القيام أوجدعيها التي
 في للجد ميراث ولا ,الكتاب في ثاب  الإخوة ميراث أن م , وحديثا قديَا

 .8"الجد ميراث من السنة في أثب  الإخوة وميراث ,الكتاب
بأن قياسه المؤ ي إلى حجب رحمه الله الشافعي الإماِ فتأمد كيف صرَّح 

الجد  لإخوة مخر ج  لقوله من أقاويد من سبقه من العلماء, وهم إنما اختلفوا في هذه 
 اً ملتزملما كان الشافعي المسألة عل  قولين: حجب الإخوة  لجد أو تشريكهما, و 

                                                 

 (.598. الرسالة للإماِ الشافعي )8
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إلى قياسه, فحكم  يقد به من سبقه, أخذ بأقرب الأقوالبأن لا يأ  بقول  لم 
 .بتشرير الجد والإخوة
المناهج الفقهية الثلاثة: المذهبي والسلفي ن أ -بعد بحث   -وقد تبينَّ لي 

, إلا أن المنهج المذهبي والتيسيري تضطرب أحيانا في الالتزاِ بقواعدها الأصولية
ا  والاستنباط من خلال المراجعة الذاتية يتميز عنهما  عضباط أكب بقاعون الاجته

 .8المستمرة التي يقوِ بِا علماء المذهب الفقهي طبقة بعد طبقة
 -كلهم    ولي  -بعضهم  فإنيسيري التالمنهج و  السلفيأما علماء المنهج 

إلى هذه القواعد الأصولية, ولذلر يقعون في الاضطراب من حين لآخر لا يلتف  
ذلر كد   من من رموز  لرمز أمثلة عل  ذلر سأضرب , و عنهاإعراضهم بسبب 

الدكتور يوسف الألباني رحمه الله والشيخ محمد عصر الدين الشيخ ا المنهجين, وهم
القواعد الإعراض عن ويأ  هذا التمثيد للتدليد عل  أن القرضاوي حف ه الله, 

طلاب العلم, وفضلا عن  فضلا عن -الاجتها  يوق  كبار العلماء د الأصولية عن
 .في اضطرا ت منهجية - المتطفلين عل  ساحة العلم والاجتها 

 مثالا الشيخ ناصر الدين الألباني: السلفيالمنهج 
يَثد الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في هذا العصر مدرسة الحديث التي 

كتاب والسنة, الاستنباط المبا ر من عصوص الحول تتمحور اجتها اتها الشرعية 
في  اء الحديث النبوي رغم الجدل الكبير حول وقوعه  الشيخ الألباني قامةً  دُّ ع  ويلـه 

                                                 

 . عرض  في الفصد الأول بعض القواعد الأصولية وآراء المذاهب الفقهية الأربعة منها.8
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, أما اجتها اته الفقهية فقد أثار بعضها لغطا 8وجزئية في أخطاء حديثية منهجية
 .7كبيرا في أوساط الفقهاء, ولس  بصد  عرض تلر المحاورات والمناقشات

بناء الحكم الفقهي عند الشيخ الألباني رحمه الله, فقد   فيما يتعل  بمنهجأما 
, فإذا كاع  أحا يث عبوية وآثارا سلفية الشرعيةيحشد ما استطاع من الأ لة كان 
الحكم الذي تقرير , فتبق  لديه بقية صحيحة سندا, فيشرع في أساعيدهاعقد 

منها تجلي ؛ لنسيتوصد إليه, ولذلر فإعه من النا ر أن يشير إلى قاعدة أصولية
 .منهجه الأصولي

ف عنه طلب العلم عر  ولعد من الأسباب التي  ع  الشيخ لذلر أعه لم يله 
, فاتجه 3, وإنما بنى  خصيته العلمية بطريقة عصاميةإلا قليلا عل  أيدي العلماء

إلى علم الحديث, فتمكن في قلبه أ د التمكن, فلم يب  لعلم أصول الفقه أو علوِ 
 .مكان صغيراللغة العربية إلا 

                                                 

. ممن تتب  أحكاِ الألباني عل  الأحا يث: الشيخ حبيب الرحمن الأع مي في كتابه "الألباني  ذوذه 8
والسيد حسن السقاف في كتابه "تناقضات الألباني الواضحات فيما وق  له في تصحيح وأخطاؤه", 

الأحا يث وتضعيفها من أخطاء وغلطات", والشيخ محمو  سعيد ممدوح في كتابه "تنبيه المسلم إلى تعدي 
 الألباني عل  صحيح مسلم", وفي كتابه الآخر "التعريف بأوهاِ من قسم السنن إلى صحيح وضعيف".

من فتاو  الألباني التي أثارت لغطا كبيرا في الأوساط العلمية فتواه بوجوب هجرة أهد فلسطين منها  .7
 إلى بلدة أخر ؛ ليقيموا فيها  عائر  ينهم.

. الطريقة العصامية في التكوين تملهد ح في تكوين الشخصية الاجتماعية والشخصية الاقتصا ية, ولكنها 3
العلمية, إذ الأصد أن يبدأ طالب العلم  لالتقاء  لعلماء والأخذ عنهم غير ممدوحة في تكوين الشخصية 

وإسنا  ركبته إلى ركبهم, حتى إذا استو  وا تد واصد طريقه العلمي, وبحث و ق , وجم  وحق , ويدل 
 أرسد الرسد, ولم يكتف بإعزال الكتب. لذلر أن الله 
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وع را لكون بعض أحكاِ المسائد التي اجتهد فيها الألباني تخالف إجماع 
 -المتف  عل  حجيته بين الفقهاء  -الفقهاء, فقد أغار الألباني عل  الإجماع 

متضمنا الحطَّ من   - لتشكير والنقض, كقوله في مسألة تحريم الذهب المحل  
: "ا ع  بعضهم -هج الاجتها  كتب أصول الفقه المذهبية التي ضبط  منا

الإجماع عل  إ حة الذهب مطلقا للنساء, وهذا مر و  من وجوه: الأول أعه لا 
المسألة, ..., الإجماع مما لا يَكن تصوره,  هيَكن إثبات صحة الإجماع في هذ

فضلا عن وقوعه, ..., وتفصيد القول في هذا الموضوع الخطير لي  هذا موضعه, 
تحقي  بعض  كتب علم أصول الفقه التي لا يقل  د مؤلفوها من فليراج  من  اء ال

, و"إر ا  الفحول" للشوكاني, ونحوهما"  .8قبلهم, مثد "أصول الأحكاِ" لابن حزِ
وكلاِ الألباني صريح   لحط   عل  مئات  من كتب أصول الفقه التي ض بط  

عل  سبيد  -ولم يستثن منهم مناهج  الاجتها , وحررها مؤلفوها أتم التحرير, 
-8823هـ( والشوكاني )453-314ابن حزِ )إلا اثنين, وهما  -التمثيد 
ن رحمهما الله  ما ع ائر وأ باه, بد هناك من العلماء ان العال ماهذو هـ(, 8751

  ع راً وفهماً  امن يفوقهم
 هـ(714-851الإماِ الشافعي رحمه الله )أن الألباني ويكفي في الر  عل  

قرَّر  -, ومن البدهي أعه لم يقلد أحدا قبله وهو أوَّل من ألَّف في أصول الفقه -
, وكتبه الفقهية كالأِ ,في كتبه الأصولية كالرسالة ,الإجماع كدليد  رعي حجية

جهة , و لي  لأحد أبداً أن يقول في  يء حدَّ ولا حرلِه إلا من جهة العلمقال: "ف

                                                 

 (.731. آ اب الزفاف للألباني )8
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فهد كان الشافعي مقل  دا , 8الإجماع أو القيام" العلم الخب في الكتاب أو السنة أو
 وهو إماِ من أئمة الاجتها ؟! ,في المسألة

لم أعلم مخالفا من أهد العلم : "في  ية المرأة الشافعي رحمه اللهالإماِ وقال 
...,  ,وذلر خمسون من الإبد ,قديَا ولا حديثا في أن  ية المرأة عصف  ية الرجد

 ,فهد في  ية المرأة سو  ما وصف  من الإجماع أمر متقدِ؟ فنعم :فإن قال قائد
أ ركنا النام عل  أن  ية  :عن مكحول وعطاء قالوا... أخبنا مسلم بن خالد 

ِ عمر بن الخطاب تلر فقوَّ , مائة من الإبد الحر المسلم عل  عهد رسول الله 
ة الحرة المسلمة إذا  و ي ,الدية عل  أهد القر  ألف  ينار أو اثني عشر ألف  رهم
 .7"كاع  من أهد القر  خمسمائة  ينار أو ستة آلاف  رهم

إن صح أن  -صولية الأ اعدو قالأبرز من إلى القواعد الأصولية فإن  عو ةً و 
التقيد بفهم قاعدة لنفسه رحمه الله الألباني قعَّدها الشيخ التي  -عسميها كذلر 
, بمعنى أن الشيخ يلتزِ ألا قرآنا وسنةللنصوص الشرعية رحمهم الله السلف الصالح 

, وهذه القاعدة رغم عموميتها إلا أنها تقتضي أن لا يخرج عن فهمهم للنصوص
 .عل  الأقد أو جمهورهميأ  ملتزمها برأي لا يقول به السلف الصالح 

                                                 

, وقد خالف بعض بد وخصص  ً  في الرسالة بعنوان "الإجماع"(, 39. الرسالة للإماِ الشافعي )8
المعتزلة في الإجماع, فقالوا: لا يتصور اععقا ه, ولا سبيد إلى معرفته, وخالف ال اهرية وبعض المعتزلة في 

المعتزلة فزعموا أن العقد يحيد  القيام, فأعكروه, أما ال اهرية فزعموا أن الشرع قد منعه وح ره, وأما بعض
 ( وغيرهما.713(, والمستصف  للغزالي )92( و )12التعبد به, اع ر اللم  لأبي إسحاق الشيرازي )

(, وقد اخيت هذا النص  لذات؛ لبيان أن الإجماع منعقد عل  أن  ية المرأة 3/884. الأِ للشافعي )7
 عفا الله عنه  لمساواة بينهما مخالف للإجماع.عصف  ية الرجد, وأن رأي الشيخ يوسف القرضاوي 
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ها موقفجوا  عن سؤال يتعل   لسلفية و  -فقد قال الشيخ الألباني رحمه الله 
هم أهد القرون ...,  السلفية عسبة إلى السلف,: "- الإسلاميةبين الجماعات 

فالسلفية تنتمي إلى هذا , ...,  لخيرية الثلاثة الذين  هد  م رسول الله 
السلف, والسلفيون ينتمون إلى هؤلاء السلف, إذا عرفنا معنى السلف والسلفية 

عسبة إلى  خص أو حينئذ  أقول أمرين اثنين: الأمر الأول أن هذه النسبة ليس  
بد هذه النسبة هي عسبة  إلى العصمة, ذلر لأن السلف الصالح , ..., أ خاص

يستحيد أن يجمعوا عل  ضلالة, وبخلاف ذلر الخلف, فالخلف لم يأت  في الشرع 
فإذن إذا عرفنا هذا المعنى في ..., بد جاء الذِ في جماهيرهم,  ,عليهم ثناء  

ألا وهو أن كد  ,الأمر الثاني الذي أ رتله إليه آعفاً حينئذ  يأ  ...,  ,السلفية
فيستحيد عليه بعد  ,مسلم يعرف حينذاك هذه النسبة وإلى ماذا ترمي من العصمة

يستحيد عليه  يتبأ, هذا أمر  بدهي, لكني أقول: لا أقول: أن -هذا العلم والبيان 
الاعتساب إلى  يعنيلأعنا فهمنا أن الاعتساب إلى السلفية ؛ إلا أن يكون سلفياً  -

 .8"العصمة
والسنة  الكتاب تلقي عصيحةً بضرورة -وقال الشيخ الألباني رحمه الله أيضا 

 عدن حول قضية قدأ أو ي أريد أن أ ير كلام": -عل  ضوء فهم السلف الصالح 
 يألا وه -  عوة الح  -هذه الدعوة في تخف  عل  كثير ممن يشيكون معنا 

ضرورة فهم الكتاب والسنة عل  منهج سلفنا  يألا وه, ..., والسنة الكتاب
 هذلر أن كد الجماعات الإسلامية الموجو ة اليوِ عل  وج..., ,  الصالح

ولكنهم م  هذا  ,عتما   عوته عل  الكتاب والسنةاالأرض لا يَكن أن يعلن عدِ 
                                                 

 (.8. سلسلة ا د  والنور للألباني, الشريط رقم )8
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حسب ما تقتضيه تكتلاتهم  عتما  يفسرون النصوص من الكتاب والسنةلاا
عل  ما كان فهمها سلفنا  ذلر إلى فهم النصوص ولا يرجعون في ,موحزبياته
بد يجب أن , عل  الكتاب والسنة فقط  عوتنا أن تقتصري ينبغ لا, ..., الصالح

وكيف يَكن مخالفة سبيد ..., ألا يخرجوا عن سبيد المؤمنين, ... عضم إلى ذلر 
بأن  العلم معروف جيداهد أمر عند لأا المؤمنين م  اتباع سنة سيد المرسلين؟

ِ هذا ويقدَّ , ر تفسيراأن تفسَّ  - بعض الأحيانفي  - عصوص الكتاب والسنة يَكن
ويكون هذا , المرا  منهما ن هذا هو المعنىأالتفسير للمؤمنين  لكتاب والسنة عل  

 أن يكف  العالم   لا, ..., عه خالف سنة المؤمنين وسبيد المؤمنين؛ لأالتفسير خطأ
يضم إلى ذلر  العصر الحاضر, بد لابد أن عل   راسة القرآن والسنة في يفتيك

, من ا د  والنور  كان عليه أصحاب النبي  أن يعرف ما ي راسة ثالثة, وه
لم  إذا, ..., الصالح هذه الأمور لا يَكن الوصول إليها إلا بمعرفة آثار السلف..., 

 هذه النصوص ليه فيإ  ارةلإق  ايهتم العلماء بخاصة بِذا الجاعب الثالث مما سب
يستطي  إذا تنبه لمعنى  فم ن م ن المسلمين..., , صار الكتاب والسنة هو  متبعا

م ن م ن المسلمين  ,المنسوب للسلف الصالح ي"السلف"أو  "السلف"هذه الكلمة 
من أن يكون  و لتالي, بعد هذا يستطي  أن يتبأ من أن يكون تابعا للسلف

 ؟8"بشخصه سلفيا
وجوب ح بِا الشيخ الألباني رحمه الله حول رَّ هذه بعض النصوص التي ص

ن ؛ لأ, وضرورة فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحلسلفيةالاعتساب ل
 .اب للسلفية يعني الاعتساب للعصمةالاعتس

                                                 

 (.322. سلسلة ا د  والنور للألباني, الشريط رقم )8
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  عن ر  لم ي   أو فهم   أو قول   إن كلاِ الشيخ الألباني يقتضي أن لا يأ  برأي  
عند التطبي  العملي لقاعدة الشيخ  ده السلف الصالح أو جمهورهم, إلا أعه 
 .يخالف قاعدته الأصولية في فتاو  متعد ة

فتواه بوجوب حج التمت  عل  من لم يس   -عل  سبيد المثال  -ومنها 
عنصح لكد من أرا  الحج أن يدرم مناسر الحج عل  ضوء فقال: " ا دي,

أن يبا ر أعمال الحج؛ ليكون تاما مقبولا عند الله تبارك  الكتاب والسنة قبد
وتعالى, وإنما قل : عل  ضوء الكتاب والسنة؛ لأن المناسر قد وق  فيها من 

ما وق  في سائر العبا ات, من ذلر مثلا, هد الأفضد  -م  الأسف  -الخلاف 
ذي عراه من أن ينوي في حجه التمت  أِ القران أِ الإفرا ؟ عل  ثلاثة مذاهب, وال

, بد ذهب بعض 8ذلر إنما هو التمت  فقط كما هو مذهب الإماِ أحمد وغيره
العلماء المحققين إلى وجوبه إذا لم يس  معه ا دي, منهم ابن حزِ وابن القيم تبعا 
لابن عبام وغيره من السلف, ..., وخلاصة القول أن عل  كد من أرا  الحج أن 

لد منها بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة يلبي عند إحرامه  لعمرة, ثم يتح
بقص  عره, وفي اليوِ الثامن من ذي الحجة يحرِ  لحج, فمن كان لبى  لقران أو 

 ."7الحج المفر  فعليه أن يفسخ ذلر  لعمرة؛ إطاعة لنبيه 
النبي أمر ته, وخلاصتها تدور حول جَّ رحمه الله في بيان حله الألباني ثم أسهب 

  أصحابه  وهو عل  المروة بعدما فرغ من طواف القدوِ  لتحلد من العمرة

                                                 

 . الإماِ أحمد رحمه الله ير  أفضلية التمت , أما الألباني فير  وجوب التمت , فتأمد.8
 (.81للألباني ) بر كما رواها عنه جا  . حجة النبي 7
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: "لو استقبل  من أمري ما استدبرت لم أس  ا دي, ولجعلتها بقوله وسعي الحج
 .8عمرة, فمن كان منكم لي  معه هدي فليحلد, وليجعلها عمرة"

ولكن السلف الصالح الذين يأمر الشيخ الألباني بمتابعتهم وعدِ الخروج عن 
, والدليد عل  ذلر أنهم  , بد فهموا جواز الأعساك الثلاثةهفهمهم لم يفهموا فهم

ولم , مفر ين وقارعين بعد موت النبي  -إضافة إلى التمت   -كاعوا يحجون 
 .يكوعوا يعتقدون وجوب التمت  فقط

عقف مثلا  هـ(735-859) رحمه اللهوبمراجعة سريعة لمصنف ابن أبي  يبة 
 :7التالية في حج الإفرا  والقرانعل  النصوص 

 الله رسول أصحاب أفر " :قال سيرين بنا عن هشاِ عن حفص حدثنا  
 ".وعثمان وعمر بكر أبو ,أتباعا أ د لسنته كاعوا  وهم ,سنة أربعين بعده الحج

 وعمر بكر أبو الحج أفر : "قالعن مغيرة   عبة عن الأحمر خالد بوأ حدثنا 
 ."والأسو  وعلقمة وعثمان

 خلافته حج أعه عمر عن عمر بنا عن ناف  عن عبيدالله عن معاوية أبو حدثنا  
 .الحج يفر  كلها

 ع" :قال المسيب بن سعيد عن يزيد بن علي عن عبدالله بن  رير حدثنا   
 ".معا وحجة بعمرة يلبون  محمد أصحاب

 قال :قال الأسو  عن إبراهيم عن حمزة أبي عن إبراهيم بن إ اعيد حدثنا 
 ثع      منهما واحد لكد يكون أن إليَّ  حبُّ أ   عسكان" :مسعو  بن عبدالله

                                                 

 . رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  وابن ماجه.8
 ( وما بعدها.3/791. مصنف ابن أبي  يبة )7
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 ,بينهما يجم  لم ,وعمرة حجة بين ما ثماعين الأسو  فسافر :قال ",رف  وس  
 .بينهما يجم  لم ,وعمرة حجة بين ما ستين الأسو  بن الرحمن عبد وسافر

 إبراهيم م  خرج  :قال إ اعيد أبي بن محمد عن فضيد بن محمد حدثنا, 
 .الحج  واوجرَّ  ,جميعا فأحرموا ,لنا أصحاب ومعنا

 وقال ,والمتعة قرانلا كره  أعه إبراهيم عن منصور عن سفيان عن وكي  حدثنا: 
 ".إلي أحب التجريد"
 التجريد" :قال أعهصالح العكلي عن الشعبي  عن سفيان عن وكي  حدثنا 

 ".إلي أحب

 الحج بين الجم  عن يسار بن سليمان سأل  :قال أيوب عن علية بنا حدثنا 
 ." يئا بحجنا  لط أن نحب لا: "فقال ,والعمرة

 خرجنا :قال جمهان بن كثير  عن السائب بن عطاء عن فضيد بن محمد حدثنا 
 فعاب ,وعمرة بحجة فأهد ,قط يحج لم ,الجبد أهد من رجد ومعنا ا,حجاج
 معنا إنله:  فقلنا :قال ,عمر بنا من قريبا فنزلنا :قال ,أصحابنا عليه ذلر
 عليه ذلر فعاب ,وعمرة بحجة فأهدَّ  ,قط يحج لم ,الجبد أهد من رجلا

 ."بواحد وترجعون ,بأجرين يرج  أن كفارته: "قال ؟كفارته  فما ,أصحابنا
إن هذه النصوص تبين بوضوح أن من السلف الصالح من الصحابة والتابعين 

, ولذلر فقد أجم  العلماء عل  جواز التمت من ير  أفضلية الإفرا  والقران عل  
 .هامن فضدالأكان اختلافهم في إنما  الأعساك الثلاثة: الإفرا  والتمت  والقران, و 
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لِه عل  ذلر  وممن حك  الإجماع    وأجم ابن قدامة رحمه الله, فقال: " الإما
رحمه , والإماِ النووي 8" اء الثلاثة عساكلأا بأي الإحراِ جواز عل  العلم أهد

: "وقد اععقد الإجماع بعد هذا عل  جواز الإفرا  والتمت  والقران من غير  الله, فقال
 في العلماء مذاهب في: ", وقال أيضا7كراهة, وإنما اختلفوا في الأفضد منها"

 وكافة العلماء قال هبو , الثلاثة جواز مذهبنا نأ ذكرنا قد, والقران والتمت  فرا لإا
 الخطاب بن عمر عن الصحيحين في ثب  ما لا, إبعدهم ومن والتابعين الصحابة
الزين العراقي , و 3"التمت  عن ينهيان كانا  نهماأ عنهما اللهضي ر  عفان بن وعثمان

الله, فقال: "وأجمع  الأمة  مارحمه -هـ( 173-237)الولي العراقي أو ابنه  -
الإفرا  والتمت  عسكي الحج والعمرة بكد من هذه الأعواع الثلاثة: عل  جواز تأ ية 

 .4"والقران
ومن الإعصاف أن أذكر أن تلر الآثار عن الصحابة والتابعين لم تكن غائبة 

الرا دين جميعا كاعوا يفر ون , فقد كان يعلم أن الخلفاء رحمه اللهالألباني عن الشيخ 
بأنهم قد يكوعون ساقوا ا دي, وكلامه في وجوب الحج , ولكنه برَّر إفرا هم الحج

وقد يقول قائد: إن ما ذكرته من فقال: ", التمت  إنما هو عل  من لم يس  ا دي
وعل  ر    ما يخالفه واضح ومقبول, ولكن يشكد عليه  الأ لة عل  وجوب التمت 

, فكيف التوفي ؟ الرا دين جميعا كاعوا يفر ون الحجالخلفاء ما يذكره البعض أن 

                                                 

 (.5/17. المغني لابن قدامة )8
 (.1/839.  رح صحيح مسلم للنووي )7
 (.2/858. المجموع للنووي )3
 (.5/81. طرح التثريب للزين والولي العراقيين )4
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وأما من إنما يجب عل  من لم يس  ا دي, والجواب أعه سب  أن بيـَّنَّا أن التمت  
ساق ا دي فلا يجب عليه ذلر, بد لا يجوز له, وإنما عليه أن يقرن وهو الأفضد, 
أو يفر , فيحتمد أن ما ذكر عن الخلفاء من الإفرا  إنما هو لأنهم كاعوا ساقوا 

 .8"ا دي, وحينئذ فلا منافاة
, بد ل  م له فيهبد سأس  في هذا الاحتمال, الألباني ولن أناقش الشيخ 

علقمة بن الأسو  وسأسلم له في احتمال أن يكون الآخرون الذين أفر وا الحج ك
قد ساقوا رحمهم الله النخعي  والأسو  بن يزيد والشعبي وسليمان بن يسار وإبراهيم

 .ا دي أيضا
الأفضد للحاج ترك أن قرر ه أعالسقطة العلمية التي وق  فيها الألباني ولكن 

عليه الصلاة عه بد إ, لي  مما استقر عليه هدي النبي ؛ لأن س وقه ا دي سوق
 .عدِ عل  فعلهوالسلاِ 
, وفيه: "وساق هد ", عقد حديث جابر الألباني ساق الشيخ عندما ف
: "وفيه الندب إلى سوق ا دي من رحمه اللهالعسقلاني  الحافظ ابن حجرقول 

, 7من السنن التي أغفلها كثير من النام"المواقي  ومن الأماكن البعيدة, وهي 
: "كذا قال, وفيه ع ر؛ لأن سوق - معلقا عل  كلاِ ابن حجر - فقال الألباني

, بد عدِ عليه كما في الفقرة الآتية, "ولو ا دي مما لم يستقر عليه هديه 
 لَّ  استقبل  من أمري ما استدبرت لم أس  ا دي, فحلوا", فهذا القول منه 

د من رين هامين: أوَّلًا عل  أن التمت   لعمرة إلى الحج  لتحلد بينهما أفضعل  أم
                                                 

 (.81للألباني ) كما رواها عنه جابر   . حجة النبي 8
 (.5/327. اع ر فتح الباري لابن حجر )7
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تأسف إذ لم يفعد ذلر, ولا يَكن أن يكون إلا  ؛ لأعه سوق ا دي م  القران
, ثاعيا أن كد فالأفضد إذن ترك سوق ا دي, عل  ما هو الأفضد كما هو ظاهر

مفر ا, فيجب عليه أن يتحلد  من لم يس  ا دي من الحجاج, سواء كان قارنا أو
 .8"كما يأ   ؛ لأمره من ذلر بعمرة, ثم يلبي  لحج يوِ اليوية

فلاحظ أيها المنصف كيف يبر الشيخ الألباني عفا الله عنه بأن الخلفاء 
اع ر كيف يقرر  لأنهم قد يكوعون ساقوا ا دي, ثم  ؛حجوا مفر ين الرا دين 
وبذلر يكون , ي النبي دا تقر عليه ه  سمما اي؛ لأعه لي  وق ا دا كراهية س  

الألباني قد وض  الخلفاء الرا دين بين فعد المكروه بسوقهم ا دي, أو الحرمة 
 من الأعلم   دي النبوي: الخلفاء الرا دون أِ الألباني؟!بإفرا هم الحج, ف

 ثم لر بعد ذلر أن تدرك مد  التزاِ الشيخ الألباني  لقاعدة الأصولية التي
 التقيد بفهم السلف الصالح للنصوص الشرعية قرآنا وسنة.قعَّدها لنفسه, وهي 

لقد أخطأ الشيخ الألباني عفا الله عنه في هذه المسألة خطأين واضحين: 
مخالفا بذلر سنة أكثر الخلفاء  ,أو ما إيجابه حج التمت  عل  من لم يس  ا دي

, وثاعيهما تقريره  كما تقدِ  الأعساك الثلاثةومخالفا إجماع العلماء بجواز  ,الرا دين
وبمراجعة سريعة , الخلفاء الرا دين أيضاسنة بذلر مخالفا  ,كراهية سوق ا دي

بعض الصحابة  سوقلمصنف ابن أبي  يبة مثلا عقف عل  النصوص التالية في 
 :7هديهموالتابعين 

                                                 

 (.49للألباني ) كما رواها عنه جابر   . حجة النبي 8
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 بناو  وعلياً  عمر أن أبيه عن محمد بن جعفر عن الثقفي الوهاب عبد ثناحد 
 ,المحرِ عنه يَسر عما يَسر عه"إ :هتبدعب يرسد الرجد في يقولون كاعوا  عبام
 الذي اليوِ ذلر كان  فإذا ,يوماً  يواعدهم" :جعفر قال ",يلبي لاأن  لي 

 ".المحرِ عنه يَسر عما أمسر ,يشعر أن يواعدهم

 يَسر   دي بعث إذا كان  عمر بنا أن ناف  عن أيوب عن علية بنا ثناحد 
 .يلبي لا أن غير ,المحرِ عنه يَسر عما

 لا ثم ,  دي يبعث كان  أعه أع  عن قتا ةسعيد عن  عن غندر حدثنا 
 .المحرِ عنه يَسر مما  يء عن يَسر

 أعه الله عبد عن علقمة عن إبراهيم عن معشر أبي عن سعيد عن غندر ثناحد  
 .المحرِ عنه يَسر عما يَسر ولا ,  دي يبعث كان

 ه بِدي بعث من" :قال المسيب بن سعيد عن قتا ة عن سعيد عن غندر ثناحد
 عن يَسر فإعه , جم ا  ليلة إلا ,المحرِ عنه يَسر مما  يء عن يَسر لا فإعه

 ".النساء

 الرجد بعث إذا: "قال محمد عن هشاِ عن عبدالأعل  بن عبدالأعل  ثناحد 
 ثم ,اليوِ ذلر من وكذا كذا  يوِ ديقل    أن معه به يبعث الذي أمر   دي
 ".المحرِ عنها يَسر مماأ ياء  عن يَسر

الإماِ منهم عد  من العلماء بسنية سوق ا دي, إضافة إلى ذلر فقد صرَّح 
 معتمرا أو حاجا مكة قصد لمن ا دي سوق أن واعلم: ", فقالالنووي رحمه الله

 أن فضدلأوا ,زمانلأا هذه في عنها كثرهمأ أو النام أعرض وقد ,مؤكدة سنة
 فضدلأوا , لنذر إلا يا د يجب ولا ,داً مقلَّ  راً مشع   الميقات من معه هديه يكون
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 ,بعده ما أو الميقات فمن لاإو  ,طريقه فمن يكن لم نإف ,بلده من يا د سوق
العسقلاني   الإ ارة أيضا إلى قول الحافظ ابن حجر م, وتقد8"منى فمن لاإو 

 .في استحباب سوق ا دي رحمه الله
ك  م فهمه للنصوص  فتبين بعد هذا العرض أن الألباني عفا الله عنه يحله

الألباني هو فهم  هم  ف   يضفي عليها الصبغة السلفية, فيتوهم البعض أنَّ ثم الشرعية, 
السلف الصالح, والحقيقة بخلاف ذلر, ولو التزِ الألباني بقاعدته في الاحتكاِ إلى 

وق  في هذه المغالطات؛ لأن السلف  فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية لما
, ويسمعون قوله, ويدركون مراميه, أما الشيخ الصالح كاعوا يرون فعد النبي 

مبتورة عن سياقها وسباقها وظروفها , قد تكون عصوص لىإالألباني فإعه يحتكم 
وأحوا ا, و لتالي فلا يَكن للألباني ولا لغيره أن يفهمها ح  الفهم كما فهمها 

 الصالح رحمهم الله. السلف
بد إن الشيخ الألباني رحمه الله عندما يحتكم إلى فهم السلف الصالح 

أحيانا يق  , ويستضيء بأقوا م وأفعا م لفهم السنة النبوية, فإعه للنصوص الشرعية
 .في مغالطات لم يلهسب  إليها

خذ من : "حديث النبي الألباني  فعل  سبيد المثال عندما ناقش الشيخ
واعلم أعه لم يثب  في حديث صحيح , ..., جدا ضعيفقال: " 7"لحيتر ورأسر

الأخذ من اللحية, لا قولا كهذا ولا فعلا, ..., ععم ثب  ذلر عن  عن النبي 
بعض السلف, وإلير المتيسر منها, ..., رأي  ابن عمر يقبض عل  لحيته, فيقط  

                                                 

 (.819-1/811. المجموع للنووي )8
 . رواه البيهقي في  عب الإيَان.7



851 

 

ما زا  عل  الكف, ..., عن ابن عبام أعه قال في قوله تعالى: "وليقضوا تفثهم": 
التفث حل  الرأم وأخذ الشاربين وعتف الإبط وحل  العاعة وقص الأظفار والأخذ 
من العارضين, ..., رأي  أ  هريرة يحفي عارضيه: يأخذ منهما, ..., قل : وفي 

لحية أو الأخذ منها كان أمرا معروفا هذه الآثار الصحيحة ما يدل عل  أن قص ال
عند السلف, خلافا ل ن بعض إخواعنا من أهد الحديث الذين يتشد ون في 

: "وأعفوا اللح ", غير منتبهين لما فهموه الأخذ منها, متمسكين بعموِ قوله 
من العموِ أعه غير مرا ؛ لعدِ جر ن عمد السلف عليه, وفيهم من رو  العموِ 

 دبدالله بن عمر وحديثه في الصحيحين, وأبو هريرة وحديثه عنالمذكور, وهم ع
مسلم, ..., وابن عبام وحديثه في مجم  الزوائد, ومما لا  ر أن راوي الحديث 

, وأحرص عل  اتباعه منهم, أعرف  لمرا  منه من الذين لم يسمعوه من النبي 
ن اللحية و ذ, ..., وقد رو  ابن القاسم عن مالر: لا بأم أن يؤخذ ما تطاير م

..., وروي عن الإماِ أحمد أعه سئد عن الأخذ من اللحية, قال:كان ابن عمر 
يأخذ منها ما زا  عل  القبضة, وكأعه ذهب إليه, ..., قل : ومن المعلوِ أن 
الراوي أ ر  بمرويه من غيره, ولا سيما إذا كان حريصا عل  السنة كابن عمر, وهو 

ليلا نهارا, فتأمد, ..., قل : لقد توسع  قليلا  -الآمر  لإعفاء  - ير  عبيه 
بذكر هذه النصوص عن بعض السلف والأئمة؛ لعزتها ول ن الكثير من النام أنها 

: "وأعفوا اللح ", ولم يتنبهوا لقاعدة أن الفر  من أفرا  العموِ  إذا  -مخالفة لعموِ
ع التي يسميها الإماِ  ليد عل  أعه غير مرا  منه, وما أكثر البد  -لم يجر العمد به 

الشاطبي  لبدع الإضافية إلا من هذا القبيد, وم  ذلر فهي عند أهد العلم 
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مر و ة؛ لأنها لم تكن من عمد السلف, وهم أتق  وأعلم من الخلف, فيرج  
 .8"الاعتباه  ذا, فإن الأمر  قي  ومهم

القبضة إعفاء اللحية فوق أن عفا الله عنه الشيخ الألباني كلاِ إن ملخص  
؛ لأن الإعفاء فوق القبضة صورة فر ية  اخلة في عموِ الأمر بدعة إضافية

من اللحية ما  -وبعضهم من رواة حديث الإعفاء  - لإعفاء, فلما أخذ السلف 
أن هذه الصورة هي عل   -حسب رأي الشيخ الألباني  -زا  عل  القبضة  لَّ 

اء يتناول صورة واحدة, وهي المقصو ة  لأمر  لإعفاء, أي أن الأمر  لإعف
 الإعفاء بما لا يزيد عل  القبضة.

الشيخ الألباني عفسه صرَّح به الذي توصل له إليه يتواف  م  ما وهذا التحليد 
, 7إحداث أي بدعة في الدين" يحرِ إسبال اللحية فوق القبضة كما يحرِ: "بقوله

اللحية فوق القبضة ويزيد تصريح الألباني هنا عل  كلامه الساب  بوصف إعفاء 
 .والبدعة  لحرمة

في الآثار التي عقلها الألباني وجدتها تصف بعض السلف ولد  تأملي 
الصالح  لأخذ من لحاهم ما زا  عل  القبضة, وإ حتهم ذلر, ولم أعثر عل  عص 

, فالاحتمال الوجيه أن فعلهم واحد يوجب الأخذ, ويحر ِ  الإعفاء فوق القبضة
, ومما يؤكد لقبضة  ليد عل  الجواز, ولي   ليلا عل  الوجوببقص ما زا  عل  ا

صون فيما زا  عل  القبضة من رخ   ل الحسن البصري رحمه الله: "كاعوا يله و قهذا 

                                                 

 (.5/325( من السلسلة الضعيفة للألباني )7355). الحديث رقم 8
 (.35. فتاو  الألباني )7
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ن أ, الأمر الذي يعني , فتأمد وصفه أخذ الز  ة  لرخصة8اللحية أن يؤخذ منها"
 .إعفاء اللحية فوق القبضة جائز أو مستحب

الألباني عفا الله عنه حكم  ستحباب قص ما زا  عل  ولو أن الشيخ 
القبضة لكان لحكمه وجه سديد, أما أن يوجب قص ما زا  عل  القبضة من 
اللحية, ويحكم عل  إعفائها فوق القبضة بأعه بدعة محرَّمة فهذا ما لا أر  له 

من كتب الفقه  كبير  عد إلى رجع  , وقد  ليلا, ولا أعلم فيه للشيخ سابقا
والحديث, فتأكد لي أن قص ما زا  عل  القبضة من اللحية يدور حول 

, أما الشيخ الألباني فقد جاء برأي جديد, وهو الاستحباب والجواز والكراهة
 .الوجوب, وأن إعفاء اللحية فوق القبضة بدعة محرمة

ويَكن تلخيص خلاف العلماء في هذه المسألة بما ذكره الشيخ عبدالحي 
 عل  اللحية من طال ما في اختلفوابقوله: " هـ(8314-8734) اللكنوي رحمه الله

 ورجحه ,الشافعية مختار وهو , يئا منها يأخذ ولا ,حا ا عل  ييكها الأول: أقوال
 ,وعمرة حج في إلا كذلر  الثاني, الحنابلة عند الوجهين أحد وهو, النووي

 الثالث, الشافعي عن المنصوص هو: الحافظ قال, منها  يء أخذ فيستحب
 ماِلإا مختار وهو,  لقبضة التحديد بدون جدا طو امن  فحش ما أخذ يستحب
 وهو ,القبضة عل  زا  ما يستحب الراب , عياض القاضي ورجحه, الله رحمه مالر
 .7"الحنفية مختار

                                                 

 . رواه عبدالرزاق وابن أبي  يبة.8
 (.85/3(, وأوجز المسالر للكاعدهلوي )7/375.  رح الموطأ للكنوي )7
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فلر أيها المنصف أن تر  كيف أثَّرت الآثار الموقوفة والمقطوعة التي وقف 
رحمه الله في حكمه بتقييد عموِ الأمر بإعفاء اللحية بما كان عليها الشيخ الألباني 

بحرمة وبدعة إعفائها  -فيما أعلم  -ثم في حكمه غير المسبوق  في حدو  القبضة,
 .فوق القبضة

لفهم السنة السلف الصالح في الرجوع إلى أقوال وأفعال  الطريقة ولكن هذه
عندما ناقش قضية عد  ركعات عفا الله عنه الألباني الشيخ لم يلتزمها  النبوية
حرمة الز  ة عل   -فيما أعلم  -خالف فيها الإجماع إن من الآراء التي ف, الياويح

حديث عائشة رضي الله عنها أنها صلاة الياويح, و ليله إحد  عشرة ركعة في 
يزيد في رمضان ولا في غيره عل  إحد  عشرة  ما كان رسول الله قال : "

فلا تسأل عن  ,ثم يصلي أربعا, فلا تسد عن حسنهن وطو ن ,يصلي أربعا, ركعة
 .8"ثم يصلي ثلاثا, حسنهن وطو ن

تبين لنا مما سب  أن عد  ركعات قياِ الليد إنما هو إحد  قال الألباني: "ف
, وإذا تأملنا فيه ي هر لنا عشرة ركعة  لنص الصحيح من فعد رسول الله 

استمر عل  هذا العد  طيلة حياته, لا يزيد عليه, سواء ذلر في  بوضوح أعه 
رمضان أو في غيره, فإذا استحضرنا في أذهاعنا أن السنن الرواتب وغيرها, كصلاة 

أيضا فيها جميعا عد ا معينا من الركعات,  الاستسقاء والكسوف, التزِ النبي 
عه لا يجوز الز  ة عليها, فكذلر وكان هذا الالتزاِ  ليلاً مسلَّماً عند العلماء عل  أ

صلاة الياويح, لا يجوز الز  ة فيها عل  العد  المسنون؛ لا ياكها م  الصلوات 
عد ا معينا فيها, لا يزيد عليه, فمن ا ع  الفرق فعليه  المذكورات في التزامه 

                                                 

 . رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي.8
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و ون ذلر خرط القتا , وليس  صلاة الياويح من النوافد المطلقة, حتى  الدليد,
يكون للمصلي الخيار في أن يصليها بأي عد   اء, بد هي سنة مؤكدة, تشبه 
الفرائض, من حيث إنها تشرع م  الجماعة كما قال  الشافعية, فهي من هذه 
الحيثية أولى بأن لا يزا  عليها من السنن الرواتب, و ذا منعوا م ن جما  أرب  ركعات 

ا لم ت ر  , واحتجوا بأن الياويح أ به  من الياويح في تسليمة واحدة؛ ظنا منهم أنه
الفرض بطلب الجماعة, فلا تغير عما ور  فيها, فتأمد كيف منعوا من وصد 
ركعتين بركعتين, كد منهما وار ؛ لأن في الوصد عندهم تغييرا لما ور  فيها من 

, أفلا يح  لنا حينئذ أن نمن  بِذه الحجة ذاتها من ز  ة عشر ركعات لا 8الفصد
 ا في السنة الصحيحة ألبتة؟ اللهم بل , بد هذا  لمن  أولى وأحر , فهد أصد 

 .7"من مدَّكر
لأن الشيخ رحمه الله متقيد بفهم السلف الصالح للنصوص الشرعية ع را و 

أنهم صلوا الياويح أكثر من إحد   فقد ناقش ما ور  عن بعض الصحابة 
, منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبدالله بن مسعو  عشرة ركعة, 

 .3أنهم كاعوا يصلون الياويح عشرين ركعةف كد الروا ت المروية عنهم وضعَّ 
ثم قال الألباني: "لقد تبين لكد عاقد منصف أعه لا يصح عن أحد من 

الأمر بصلاتها  الصحابة صلاة الياويح بعشرين ركعة, وأعه ثب  عن عمر 
                                                 

: "صلاة الليد مثنى مثنى", رواه البخاري ومسلم عتين بقول النبي . استدل م ن م ن   و صاد ركعتين برك8
وأحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه, وصلاة الياويح هي بعينها صلاة الليد, أما صلاة الوتر 

 بكيفيات متعد ة. فهي صلاة ذات أعدا  محد ة, كإحد  عشرة أو ثلاث عشرة, وقد صلاها النبي 
 (.77اويح للألباني ). صلاة الي 7
 (.35. صلاة الياويح للألباني )3
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لم يصلها إلا إحد  عشرة ركعة, فهذا كله مما  إحد  عشرة ركعة, كما تبين أعه 
يَهد لنا السبيد لنقول بوجوب التزاِ هذا العد  وعدِ الز  ة عليه, ..., ونحن عر  

؛ لأن - الخلفاء الرا دين و  أي لسنة النبي  -فة  ا لأن الز  ة عليها مخا
 .8لاتباع, لا عل  التحسين العقلي والابتداع"الأمر في العبا ات عل  التوقيف وا

 فإنفي قضية عد  ركعات الياويح عفا الله عنه شيخ الألباني ولمناقشة رأي ال
يقرر أعه سلفي, بمعنى أعه يفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح, وقد الألباني 

كاعوا يقومون رمضان وغير رمضان بأعدا  تزيد عل  الصالح  ثب  أن السلف 
 عليها. جواز الز  ةالأمر الذي يقتضي إحد  عشرة ركعة, 
,  ب "كم يصلي في رمضان -مثلًا  - مصنف ابن أبي  يبةولنتأمد في 

عل  عشرات النصوص السلفية في الز  ة عل  إحد  عشرة قف ن؛ ل7من ركعة"
 , منها:ركعة
  عبة عن خلف عن ربي , وأثنى عليه خيرا, عن أبي البخييحدثنا غندر عن  

 .أعه كان يصلي خم  ترويحات في رمضان, ويوتر بثلاث

  :أ رك  النام وهم يصلون ثلاثا "حدثنا ابن نمير عن عبدالملر عن عطاء قال
 ."وعشرين ركعة  لوتر

  :كان سعيد بن جبير يؤمنا في رمضان,"حدثنا محمد بن فضيد عن وقاء قال 
فيصلي بنا عشرين ليلة س  ترويحات, فإذا كان العشر الآخر اعتكف في 

 ."وصل  بنا سب  ترويحات ,المسجد

                                                 

 (, والإ ارة واضحة في اتهاِ الألباني لمخالفيه  لابتداع والتحسين العقلي.25. صلاة الياويح للألباني )8
 ( وما بعدها7/833مصنف ابن أبي  يبة ). 7
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  :في زمن  ,أ رك  النام  لمدينة"حدثنا ابن مهدي عن  او  بن قي  قال
ويوترون  ,يصلون ستا وثلاثين ركعة ,عمر بن عبدالعزيز وأ ن بن عثمان

 ."بثلاث

  كان عبدالرحمن بن الأسو  يصلي "عبيدالله قال: حدثنا حفص عن الحسن بن
 ".ويوتر بسب  ,بنا في رمضان أربعين ركعة

 صلاة الياويحإن تلر الآثار السابقة تؤكد قياِ بعض السلف الصالح بأ اء 
هي قياِ ليد رمضان المنصوص عل  بأكثر من ثمان ركعات؛ لأن صلاة الياويح 

, أما صلاة الاستسقاء والكسوف كان  ي عد بأأ اؤه استحبابه, وقياِ الليد يجوز 
والسنن الرواتب فهي صلوات ذات سبب ووق  محد ين, لا تشرع إلا بِيئات 

الذي طالب به الألباني للتفري  بين  محد ة, ولأسباب معينة, فهذا هو الفرق
 الياويح وبين السنن الرواتب والاستسقاء والكسوف.

اختلفوا في عد  الركعات التي  -الصالح منذ عصر السلف  -العلماء إن ثم 
بينهم  ليد عل  جواز أ اء الياويح بأي  , وهذا الاختلافتؤ َّ  بِا صلاة الياويح

 .عد  من الركعات
 من المختار في واختلفواابن ر د رحمه الله, قال: "للفقيه وأكتفي بنص واحد 

 وأبو قوليه أحد في مالر فاختار, رمضان في النام بِا يقوِ التي الركعات عد 
 القاسم ابن وذكر الوتر, سو  ركعة بعشرين القياِ و وا  وأحمد والشافعي حنيفة
 اختلافهم وسبب, ثلاث والوتر ركعة وثلاثين ستا يستحسن كان  أعه مالر عن

 النام كان:  قال رومان بن يزيد عن رو  مالكا أن وذلر ذلر, في النقد اختلاف
 عن  يبة أبي ابن جوخرَّ , ركعة وعشرين بثلاث الخطاب بن عمر زمان في يقومون
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 بن وأ ن العزيز عبد بن عمر زمان في  لمدينة النام أ رك : قال قي  بن  او 
 أعه مالر عن القاسم ابن وذكر, بثلاث ويوترون ركعة وثلاثين ستا يصلون عثمان
 .8"- ركعة وثلاثين بس  القياِ يعني - القديم الأمر

إن هذا الاختلاف الثاب  بين أئمة السلف الصالح  و أكب  ليد عل  
فمن كان سلفيا بمعنى أعه جواز أ اء صلاة الياويح بِذه الأعدا , بد وبغيرها, 

 .يفهم الكتاب والسنة بفهم السلف لزمه أن يوس  في الأمر
ولا يَكن أن يغيب حديث عائشة رضي الله عنها بخصوص الإحد  عشرة 

جواز الز  ة عليها؛ يكون اختلافهم  ليلا عل  ينبغي أن ن مجموعهم, فركعة ع
, ولو فهموا منه ما لأنهم السلف الصالح, وهم أعلم النام بمقصو  حديث عائشة

فهمه الألباني لما استجازوا الز  ة, خصوصا أن الألباني يصف الز  ة  لأوصاف 
 .7السنة, والتحسين العقليمخالفة و الابتداع, و الأربعة التالية: الحرمة, 

ولو أن اجتها  الشيخ الألباني عفا الله عنه في هذه المسألة اعته  به إلى 
القول  ستحباب الاقتصار عل  إحد  عشرة ركعة في تراويح رمضان  ون الز  ة 

وجاهة, ولكن أن يأ  بِذا القول الغريب فهذا ما لم يسبقه عليها لكان لاجتها ه 
 .سلف ولا خلف -م فيما أعل -إليه 

                                                 

(, والمجموع للنووي 7/314)(, واع ر كذلر المغني لابن قدامة 8/781. بداية المجتهد لابن ر د )8
(4/37-33.) 
تقدَِّ قوله: "فهذا كله مما يَهد لنا السبيد لنقول بوجوب التزاِ هذا العد  وعدِ الز  ة عليه, ..., . 7

؛ لأن الأمر في العبا ات عل  التوقيف والاتباع, لا -أي للسنة  -ونحن عر  أن الز  ة عليها مخالفة  ا 
 بتداع".عل  التحسين العقلي والا
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بآرائهم, فقد لا لا اعتبار بِم و  هأما الخلف فموقف الشيخ منهم معروف بأع
, أما "بد جاء الذِ في جماهيرهم ,عليهم الخلف لم يأت  في الشرع ثناء  قال: "

هم ...,  السلفية عسبة إلى السلف,السلف فلهم  أن آخر, إذ إعه قال فيهم: "
فالسلفية تنتمي إلى , ...,  لخيرية أهد القرون الثلاثة الذين  هد  م رسول الله 

هذه النسبة هي عسبة  إلى ..., هذا السلف, والسلفيون ينتمون إلى هؤلاء السلف, 
 .8"العصمة, ذلر لأن السلف الصالح يستحيد أن يجمعوا عل  ضلالة

قول الإماِ ابن تيمية ربما أقنعه فل احي  عفا الله عنه الشيخ الألباني و كان ول
 رمضان قياِ عف  أن كما: ", فإعه قالفي هذه المسألةهـ( 271-338) رحمه الله

 عل  غيره ولا رمضان في يزيد لا  هو كان  بد, معينا عد ا فيه  النبي يوق  لم
  كعب  بن أبي عل  رم  عله  جمعهم فلما ,الركعات يطيد كان  لكن ,ركعة عشرة ثلاث
 من زا  ما بقدر القراءة يخف وكان ,بثلاث يوتر ثم ,ركعة عشرين بِم يصلي كان

 طائفة كان  ثم ,الواحدة الركعة تطويد من المأمومين عل  أخف ذلر لأن؛ الركعات
 ,وثلاثين بس  قاموا وآخرون ,بثلاث ويوترون ,ركعة بأربعين يقومون السلف من

 فقد الوجوه هذه من رمضان في قاِ فكيفما ,سائغ كله  وهذا ,بثلاث وأوتروا
 لطول احتمال فيهم كان  فإن ,المصلين أحوال  ختلاف يختلف والأفضد, أحسن
 في لنفسه يصلي  النبي كان  كما  - بعدها وثلاث ركعات بعشر فالقياِ القياِ

 ,الأفضد هو بعشرين فالقياِ يحتملوعه لا كاعوا  وإن, الأفضد هو - وغيره رمضان
 قاِ وإن ,الأربعين وبين العشر بين وسط فإعه ,المسلمين أكثر به يعمد الذي وهو

 غير ذلر عل  عص وقد, ذلر من  يء يكره ولا ,ذلر جاز وغيرها بأربعين
                                                 

 (.8. سلسلة ا د  والنور للألباني, الشريط رقم )8
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 النبي عن موق  عد  فيه رمضان قياِ أن ظن ومن, وغيره كأحمد  الأئمة من واحد
 ,8"أخطأ فقد منه ينقص ولا فيه يزا  لا. 

ه حكَّم الشيخ الألباني عفا الله عنه فهم  فلعلر أيها المنصف أ رك  كيف 
بشأن الإحد  عشرة ركعة, وأعرض عن فهم رضي الله عنها لحديث عائشة 

السلف الصالح رحمهم الله بأن حديث عائشة يدل عل  استحباب الإحد  عشرة 
 .7الز  ة عليها استحب ركعة م  طول القياِ, فإذا قصر القياِ 

رأيه الممجوج بجواز وإمكان  عن الألبانينعة المستشومن المسائد المستبشعة 
ورضي الله عنهن أجمعين, فقد قال بشأن حديث  وقوع الزنا من زوجات النبي 

بلغني عنر كذا وكذا, إنما أع   فإعه قد, أما بعد   عائشة: ", وفيه قوله الإفر
فاستغفري  ,وإن كن  ألمم  بذعب كن  بريئة فسيبئر الله,  من بنات آ ِ, فإن
وفي , تاب الله عليه, ثم تاب إلى الله, العبد إذا اعيف بذعبه الله وتوبي إليه, فإن
ولكنه سبحاعه صان السيدة : "", فقال الألبانيالذعب الندِ رواية: فإن التوبة من

عرف ذلر من تاريخ  كما  ذلر عائشة رضي الله عنها وسائر أمهات المؤمنين من
كان وقوع   بخصوص السيدة عائشة رضي الله عنها, وإنحياتهن, وعزول التبئة 

كان   لعدِ وجو  عص  ستحالة ذلر منهن, و ذا ؛ذلر ممكنا من الناحية الن رية
الميقب عزول الوحي القاط  للشر في  موقف المييث في القصة موقف النبي 

ن  إنما أع  من بنات آ ِ, فإ" اليجمة: حديث في الذي ينبئ عنه قوله , ذلر

                                                 

 (.77/727. مجموع فتاو  ابن تيمية )8
. هذا عل  التسليم بأن الإحد  عشرة ركعة في رمضان تعني صلاة الياويح, م  أن هناك رأ ً آخر بأنها 7

 محمولة عل  صلاة الوتر.
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ولذلر قال ", ألمم  بذعب فاستغفري الله كن  بريئة فسيبئر الله, وإن كن 
كان لا يحكم   وفيه أن النبي "الفوائد:  الحديث من الحافظ في صد  بيان ما في

", عبه عليه الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة عف  الله به, الوحي لنفسه إلا بعد عزول
 ففيه, رضي الله عنها إلا بعد عزول الوحي يقط  بباءة عائشة لم يعني أن النبي 

الأمر في حد عفسه ممكن الوقوع, وهو ما يدعدن حوله كد  إ عار قوي بأن
 .8"حوا ث القصة وكلاِ الشراح عليها

الألباني أن الزنا لم يق  من من المستشن  هذا الرأي المستبش  وخلاصة 
 -حسب رأيه  -أمهات المؤمنين في الواق ؛ لما ثب  من تاريخ حياتهن, ولكنه 

ولأن النبي لم يقط   ستحالة ذلر,  رعي يجوز ويَكن ع ر ؛ لعدِ ورو  عص 
 بباءة عائشة رضي الله عنها إلا بعد عزول الوحي.

إذ خلاصته ولا أعلم له موافقا من سلف أو خلف,  ,وكلاِ الألباني  اذ  
إمكاعه و  يَنعه, رعي   ؛ لعدِ ورو  عص   إمكان وقوع الزنا من أمهات المؤمنين  رعا

, ولكنه لم يحدث واقعا, وم  اتفاقنا م  الألباني بعدِ ؛ لأن العقد لا يَنعهعقلا
ني ثب  بطيبهن رضي حدوثه واقعا, فإعنا  الفه في الجواز الشرعي؛ لأن النص القرآ

الله عنهن, قال تعالى: "الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين 
والطيبون للطيبات أولئر مبؤون مما يقولون  م مغفرة ورزق كريم", وقد عزل  هذه 

                                                 

 (.3/73. السلسلة الصحيحة للألباني )8
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الآية في آخر آ ت تبئة أِ المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الزنا؛ لتقرير أن الله 
 يكن ليختار لنبيه ومصطفاه الطي  ب  لم 8إلا امرأةً طي  ب ة. 

 الخبيثات النساء أن تعالى أخبابن تيمية رحمه الله: " يخ الإسلاِ  قال
 تنكح فلا الحصر, خلاف ذلر فإن ,لطيب خبيثة تكون فلا, الخبيثين للرجال
 لامرأة الطيب يكون فلا ,للطيبات الطيبين أن وأخب ,خبيثا زاعيا إلا الخبيثة الزاعية
 فلا ,للخبيثين الخبيثات جمي  أن ذكر قد إذ, الحصر خلاف ذلر فإن ,خبيثة
 تبق  فلا ,للطيبين الطيبات جمي  أن وأخب, لخبيثة طيب ولا لطيب خبيثة تبق 
 أو زاعية إلا ينكح لا الزاني": لقوله موافقا الجاعبين من الحصر فجاء ,لخبيث طيبة

 قال و ذا", المؤمنين عل  ذلر وحرِ مشرك أو زان إلا ينكحها لا والزاعية مشركة
 بسبب صدرها عزل السورة هذه فإن", قط عبي امرأة بغ  ما": السلف من قال من
 استشار,  بهة وصارت قيد ما فيها قيد لما و ذا, عائشة في قالوه وما الإفر أهد
 تكون أن له يصلح لا إذ, براءتها تنزل أن قبد طلاقها في استشاره من  النبي
 .7"طيبة غير امرأته

إن ملخص كلاِ ابن تيمية رحمه الله يفيد أن النص الشرعي قض  بباءة 
عائشة رضي الله عنها, والسبب أن قوله تعالى: "الخبيثات للخبيثين والخبيثون 

فلا يَكن للنبي للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات" يفيد الحصر, 

                                                 

  هذا الرأي الشني  من الألباني إلى عفور بعض أصحابه وتلاميذه عنه, ومن أبرزهم الشيخ . وقد أ َّ 8
 ."محمد عسيب الرفاعي, ور َّ عليه بمؤلَّف "بلوغ المنى في إثبات عصمة عساء النبي من الزنى

 (.373-85/377. مجموع فتاو  ابن تيمية )7
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يزوجه الله زوجة خبيثة, وهذا يعني أن وقوع الزنا من أمهات المؤمنين الطيب أن 
 مستحيد  رعا؛ لورو  النص بذلر.

 قوي  ومن: "فقد قال هـ(258-398) الإماِ ابن القيم رحمه اللهأما 
 وغيره  أيوب أبو قال كما  - قال قلبه في الله عند وقدره لرسوله ومعرفته لله معرفته
, وتأمد ما "ع يم بِتان هذا سبحاعر: "- ذلر  عوا لما الصحابة سا ات من

في تسبيحهم لله, وتنزيههم له في هذا المقاِ من المعرفة به, وتنزيهه عما لا يلي  به 
 سبحاعه به ظن فمن, بغيا خبيثة امرأة عليه الخل  وأكرِ وخليله لرسوله يجعد أن
 الخبيثة المرأة أن ورسوله  لله المعرفة أهد وعرف ,السوء ظن به ظن فقد ال ن هذا
 يشكون لا قطعا فقطعوا", للخبيثين الخبيثات": تعالى قال كما  بمثلها إلا تلي  لا
 في توقف  الله رسول  ل فما قيد فإن, ظاهرة وفرية ع يم بِتان هذا أن فيه

 ,به يلي  وبما عنده وبمنزلته  لله أعرف وهو ,واستشار وبحث عنها وسأل أمرها
 أن فالجواب الصحابة؟ فضلاء قاله كما"  ع يم بِتان هذا سبحاعر" :قال وهلاَّ 
 وابتلاء وامتحانا  ا سببا القصة هذه الله جعد التي الباهرة الحكم تماِ من هذا

 بِا ويض  أقواما القصة بِذه ليرف  ؛القيامة يوِ إلى الأمة ولجمي   لرسوله
...,  ,خسارا إلا ال المين يزيد ولا ,وإيَانا هد  اهتدوا الذين الله ويزيد ,آخرين
 يكن فلم ,زوجته رمي  والتي , لأذ  المقصو  هو كان   الله رسول فإن وأيضا
 ي ن ولم ,بباءتها للعلم المقارب ال ن ظنه أو علمه م  بباءتها يشهد أن به يلي 
 من: "قال الإفر أهد من استعذر لما ولذلر ,وحا اها وحا اه ,قط سوءا بِا

 ولقد ,خيرا إلا أهلي عل  علم  ما والله ,أهلي في أذاه بلغني رجد في يعذرني
 فكان", معي إلا أهلي عل  يدخد كان  وما ,خيرا إلا عليه علم  ما رجلا ذكروا
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 لكمال ولكن ,المؤمنين عند مما أكثر الصديقة بباءة تشهد التي القرائن من عنده
 ال ن وحسن والثبات الصب مقاِ وفىَّ  به وثقته بربه ظنه وحسن ورفقه وثباته صبه
 لأمته وظهر ,قدره وع م قلبه وسر عينه أقر بما الوحي جاءه حتى ,هحقَّ   لله

 .8"بشأعه واعتناؤه به ربه احتفال
 إن ملخص كلاِ ابن القيم رحمه الله يفيد أن ال ن بأن الله قد يجعد لنبيه 

 لا الخبيثة المرأةيعلمون أن  ورسوله  لله؛ لأن العارفين زوجة بغيا ظن سوء  لله 
, لي   ك ا في أمر عائشة في أول الأمرتوقف  , وأن رسول الله بمثلها إلا تلي 

 .آخرين بِا ويض  أقواماالحا ثة  بِذه ليرف فيها, ولكن 
ر الإماِ أما  فقد قال في تفسير  هـ(224-211) رحمه اللهابن كثير المفس  

 لأعه طيبة؛ وهي إلا  الله لرسول زوجةً  عائشة ليجعد الله كان  ما أي: "الآية
 ولا  رعا لا له, صلح  لما خبيثة كاع   ولو البشر, من طيب كد  من أطيب
 ., فتأمد قوله  ستحالة وقوع الفاحشة منهن  رعا7"قدرا

 الله برأ أن بعد: "هـ(8393-8793) رحمه اللهوقال الطاهر بن عا ور 
 بسيء إلا جاءوا ما بأنهم ففضحهم, الإفر عصبة قال مما عنها الله رضي عائشة
 عليهم أنح  ,تابوا الذين عل  تاب ثم ,وهد هم وتوعدهم ,القذف واختلاق ال ن
 وكرامته عصمته لأن ؛خبيثات أزواج له تكون أن من  الله رسول بباءة ثاعية

                                                 

 (.713-3/714. زا  المعا  لابن القيم )8
 ( من سورة النور.73بن كثير للآية ). تفسير ا7
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 في كافية   الرسول فمكاعة, طيبات غير أزواجه تكون أن معها الله يأبى الله عل 
 .8"كلهن  أزواجه وطهارة زوجه براءة عل  الدلالة

يقط  بباءة عائشة رضي الله عنها إلا بعد  لم النبي فتأمد قول الألباني: "
", وقارعه بقول الأمر في حد عفسه ممكن الوقوع إ عار قوي بأن ففيه, عزول الوحي
 يكن فلم ,زوجته رمي  والتي , لأذ  المقصو  هو كان   الله رسولابن القيم: "

 ي ن ولم ,بباءتها للعلم المقارب ال ن ظنه أو علمه م  بباءتها يشهد أن به يلي 
 من: "قال الإفر أهد من استعذر لما ولذلر ,وحا اها وحا اه ,قط سوءا بِا

 ولقد ,خيرا إلا أهلي عل  علم  ما والله ,أهلي في أذاه بلغني رجد في يعذرني
 فكان", معي إلا أهلي عل  يدخد كان  وما ,خيرا إلا عليه علم  ما رجلا ذكروا
تأمد هذين "؛ المؤمنين عند مما أكثر الصديقة بباءة تشهد التي القرائن من عنده

 لتدرك مد  التزاِ الألباني بفهم السلف الصالح.النصين؛ 
المسائد ومناقشتها أوصلني إلى عتيجة مفا ها أن الشيخ  تلرعرض إن 

ه يعتقد أن يصبغ عل  فهمه الشخصي صبغة السلفية, بمعنى أععنه الألباني عفا الله 
و لتالي فإعه ينافح عنه ويخاصم الفهم الذي توصد إليه هو فهم السلف الصالح, 

, ويكابر مكابرة لم تصدر عن الفقهاء المقل  دين عليه, ويعتقد أن الح  لا يتعداه
بين لمذاهبهم   .-حسب زعمه  -المتعص  

لا يجم  ما فيه : "" بأعهالنبي  عن كتابه "صفة صلاة ومما يدل لذلر قوله
, ووصفه عد ا من اجتها اته بأنها الح  الذي 8"من الح  أي كتاب أو مذهب

 .7, والتعويد عليهيجب المصير إليه
                                                 

 (.853-81/855. التحرير والتنوير لابن عا ور )8
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هذه الا عاءات العريضة بقول الإماِ النسفي الحنفي أيها المنصف قارن ف
 يجب الفروع, في مخالفينا ومذهب مذهبنا عن سلهئلنا : "إذاهـ(281-)... رحمه الله

 يحتمد خطأ مخالفينا ومذهب الخطأ, يحتمد صواب مذهبنا بأن  يب أن علينا
 .3ويصيب" يخطئ المجتهد إن قولنا: صح لما القول قطع  لو لأعر الصواب؛
-911)ابن حجر ا يتمي الشافعي رحمه الله قول الفقيه بقارعه أيضا و 
, ذلر بمثدالشافعية  صرح هدالنسفي السابقة, و عندما سئد عن عبارة هـ( 924

 أبو كان  الصباغ: لابن العدة ففي...,  ذلر, يفهم بما أصحابنا صرَّح ععمفقال: "
 عنه تعالى الله رضي الشافعي مذهب إن يقولان: الطبي علي وأبو المروزي إسحاق
ذلر,  ي ن وإنما مصيب, أعه يعلم لا المجتهد أن إلا واحد, في الح  أن وأصحابه

 أن فنتج...,  أولى, فمقل  ده ي نها, وإنما الإصابة, يعلم لا المجتهد كان  اعته , وإذا
فبان بما قررته أن ...,  كذلر,  مقل  ده وأن خطؤلهه, زوَّ ويجله   ه,إصابتله  نُّ    يله  المجتهد
الح  عند الله  د لا يلزمه أن يعتقد إلا أن ما ذهب إليه إمامه يحتمد أعهالمقل   

سبحاعه وتعالى, وأما ظنه لذلر أو القط  به فلا, ..., وهد يسوغ للمفتي إلخ, 
جوابه ععم, يسوغ له الإفتاء بمذهبه وخلاف مذهبه, إذا عرف ما يفتي به عل  
وجهه, وأضافه إلى الإماِ القائد به؛ لأن الإفتاء في العلهصلهر المتأخرة إنما سبيله النقد 

 .4"اع الاجتها  بسائر مراتبه من منذ أزمنةوالرواية؛ لاعقط

                                                                                                                            

 (.44للألباني ) . صفة صلاة النبي 8
 . اع ر أربعة عشر نموذجا منها في الفصد الراب .7
 (.318. الأ باه والن ائر لابن  يم الحنفي )3
 (.4/383. الفتاو  الكب  الفقهية لابن حجر )4
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رحم الله الشيخ المحد  ث ناصر الدين الألباني, لقد كان ناصرا للسنة, غيورا 
, ولم لم يأت العلم من أبوابهلم يستوف  روط الاجتها  الشرعي, و  عليها, ولكنه

الشرعية   الفقهي والأصولي في بناء الأحكاِ ف  , ففقد النـَّ 8يثن ركبه عند الشيوخ
 : أصولاً واستنباطها من أ لتها التفصيلية, فوق  في بعض الأخطاء الاجتها ية

 .7أسأل الله أن يغفرها له, , حديثاً وفقهاً وفروعاً 
                                                 

. لمعرفة الخطأ الذي ارتكبه الشيخ الألباني في تكوينه العلمي بدون  يوخ أكتفي بنقد هذه الفتو  8
, فإعه سئد عن -( 4/337في "الفتاو  الفقهية الكب " ) -للإماِ الفقيه ابن حجر ا يتمي رحمه الله 

نية والدعيوية, ..., هد  خص يقرأ ويطال  الكتب الفقهية بنفسه, ولم يكن له  يخ يقرر له المسائد الدي
؟, فأجاب: "لا يجوز  ذا يجوز له ذلر؟ وإذا قلتم بعدِ الجواز فماذا يستحقه من قبد الله تعالى ورسوله 

المذكور الإفتاء بوجه من الوجوه؛ لأعه عامي جاهد, لا يدري ما يقول, بد الذي أخذ العلم عن المشايخ 
من كتابين, بد قال النووي رحمه الله تعالى: ولا من عشرة, فإن المعتبين لا يجوز له أن يفتي من كتاب ولا 

العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم عل  مقالة ضعيفة في المذهب, فلا يجوز تقليدهم فيها, بخلاف الماهر 
الذي أخذ العلم عن أهله, وصارت له فيه ملكة عفساعية, فإعه يَيز بين الصحيح من غيره, ويعلم المسائد 

ل  بِا عل  الوجه المعتمد به, فهذا هو الذي يفتي النام, ويصلح أن يكون واسطة بينهم وبين الله وما يتع
تعالى, وأما غيره فيلزمه إذا تسور هذا المنصب الشريف التعزير البليغ والزجر الشديد الزاجر له ولأمثاله عن 

 هذا الأمر القبيح الذي يؤ ي إلى مفاسد لا تحص ".
ب الأرعؤوط حف ه الله عن الشيخ الألباني رحمه الله: "لا أعكر أن للشيخ ناصر . يقول الشيخ  عي7

الفضد في  ف  محبيه وخصومه معاً إلى  راسة علم الحديث, ..., غير أعه لم يكن السَّبَّاق إلى ذلر, فقد 
الشريف,  تقدَّمه  لزمن في مصر الشيخ محمد ر يد رضا, والشيخ أحمد  اكر, وأمثا ما من علماء الأزهر

وفي الشاِ الشيخ جمال الدين القا ي, والشيخ محمد بِجة البيطار, ..., بيد أعه لم يستفد من أسلوب 
هؤلاء الذين سبقوه, ذلر السلوب المقن  ا ا ئ, بد استخدِ م  مخالفيه أسلو ً استفزاز ً, ..., ولا أعكر  

عو إلى السنة كما يصححها هو, ويريد مما كذلر أن  عوته كاع  إلى الكتاب والسنة, ..., لكنه كان يد
يصححه منها أن يقوِ مقاِ اجتها  الأئمة المتبوعين, ويكون قوله هو القول الفصد, ..., ومن الأمور 
التي آخذها عليه كذلر حذفه لأساعيد السنن الأربعة: أبي  او  واليمذي والنسائي وابن ماجه, لما عشر 
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 مثالا الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: التيسيريالمنهج 
 وقامة  الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حف ه الله ع ل م  من أعلاِ العلماء, 

 حاضر في أحداث الأمة الإسلامية ورمز  علمي  في  اء العلم والدعوة,  علمية  
تحليد بعض آراء الشيخ لا يعني أكثر من وزنها ولذلر فإن , بقلبه وقالبهوعواز ا 

 العلمية.ته بميزان التحقي  العلمي بدون أي تعرض لشخصي
"فقه  ما يسميه: إن الشيخ يوسف القرضاوي حف ه الله يتبنى بكد وضوح

حات اختياراته واعتقاءاته م بمعنى أن ,و"فقه الاعتقاء" "التيسير ن الأقوال من مرج  
 .للناممد  اليسر والرف  فيها ملاح ة والآراء 

ما عدعو إليه هنا أن عوازن بين  إنَّ : "ومن أقواله التي تشهد لما ذكرته قوله
 ؛أو اجتها يةالأقوال بعضها وبعض, وعراج  ما استندت إليه من أ لة عصية 

وف  معايير اليجيح, وهي   ,لنختار في النهاية ما عراه أقو  حجة وأرجح  ليلا
وأقرب إلى يسر  ,وأرف   لنام ,ومنها: أن يكون القول ألي  بأهد زماعنا ,كثيرة

و رء المفاسد عنهم, ...,  ,ومصالح الخل  ,وأولى بتحقي  مقاصد الشرع ,الشريعة

                                                                                                                            

اعة العلمية ألا يحذف هذه الأساعيد؛ لأن مدار معرفة الصحيح صحيحها وضعيفها, وكان ينبغي للأم
والضعيف عليها, وكأني به يريد أن يقول للنام: إن عليهم أن يثقوا بعمله هو, فما وصد إليه من حكم 
فهو الح  الذي لا يناقش, ..., أما في علم الفقه فلا أعلم له مسألة تجعلني أرتاح إلى  ليلها, وأقبد بِا؛ 

قه لي  من فنه, ولم يتفرغ له كما تفرغ لعلم الحديث, كد ما في الأمر أعه تلقف المسائد الشاذة لأن الف
التي قال بِا بعض العلماء, وحاول أن يبني منها منهجا في الفقه, ..., وله كذلر آراء في الفقه تدل عل  

لديه أن كان يحرِ ذهاب  بعده عن العصر الذي يعيش فيه, فقد بلغني عن غير واحد من تلامذته المقربين
الطالب أو الطالبة إلى الجامعة بحجة حرمة الاختلاط, وكأعه بذلر يريد تفريغ الجامعة من الطلبة 

 (.893المسلمين", اع ر "المحدث العلامة الشيخ  عيب الأرعؤوط" لإبراهيم الزيب  )
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مالر, وفي أخر  بمذهب أبي حنيفة, وفي ثالثة وقد نأخذ في مسألة بمذهب 
بمذهب الشافعي, وفي رابعة بمذهب أحمد, ..., وقد نأخذ في جزء من المسألة 
بمذهب أحدهم, وفي جزء آخر بمذهب غيره, ولي  هذا تلفيقا كما ذهب إليه 

ومنعوه في بعض الصور؛ لأن التلفي  المقصو  يعني ترقي  بعض الأقوال  ,المتأخرون
لا ما يصح وييجح,  ,إلا التقليد المحض واتباع ما يشته  ,بغير  ليد ببعض

بخلاف ما عدعو إليه هنا, فإعه اتباع للدليد حيث كان, سواء واف  هذا المذهب أِ 
 .8لم يواف "

"يحسن بنا أن  :-وهو يبين منهجه في الفتو   - ومن أقواله أيضا قوله
ععرض هنا لمنهج عملي معاصر, ..., وهذا المنهج هو ما اخيته لنفسي, ..., 

ثاعياً تغليب روح التيسير والتخفيف وهذا المنهج يقوِ عل  جملة من الأس , ..., 
عل  التشديد والتعسير, وذلر لأمرين: الأول أن الشريعة مبنية عل  التيسير ورف  

عط  به القرآن, وصرَّح  به السنة في مناسبات عديدة,  الحرج عن العبا , وهذا ما
ععيش فيه, وكيف طغ  فيه الما ية عل  ..., والأمر الثاني طبيعة عصرنا الذي 

الروحية, والأناعية عل  الغيرية, والنفعية عل  الأخلاق, وكيف كثرت فيه المغو ت 
عل  الجمر, ..., وأصبح القابض عل   ينه كالقابض  لشر, والعوائ  عل  الخير, 

والفر  المسلم في هذه المجتمعات يعيش محنة قاسية, بد في معركة  ائمة, ..., و ذا 
ينبغي لأهد الفتو  أن ييسروا عليه ما استطاعوا, وأن يعرضوا عليه جاعب الرخصة 
أكثر من جاعب العزيَة؛ ترغيبا في الدين, وتثبيتا لأقدامه عل  طريقه القويم, وقد 

إماِ الفقه  -النووي في مقدمات "المجموع" كلمة حكيمة للإماِ الكبير عقد الإماِ 
                                                 

 (.39. الاجتها  في الشريعة للقرضاوي )8
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سفيان الثوري, قال فيها: "إنما الفقه الرخصة من ثقة, أما  -والحديث والورع 
إعنا أحوج ما عكون إلى التوسعة عل  النام, , ..., التشديد فيحسنه كد أحد"

, ...  د  في الأصولوهذا ما اخيته لنفسي, أن أيسر في الفروع عل  حين أ
وعل  العموِ إن كان هناك رأ ن متكافئان, أحدهما أحوط والثاني أيسر, فإني أوثر 

الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم  الإفتاء  لأيسر؛ اقتداءً  لنبي 
 .8"يكن إثما

 عستنتج الحقائ  التالية:حف ه الله  القرضاوي من الكلاِ الساب  للشيخ
 .الشيخ لا يلتزِ مذهبا فقهيا معينا 
 .قد يؤ ي اجتها  الشيخ إلى الاعتقاء والاختيار بين المذاهب الأربعة 
 .بد قد يؤ ي اجتها ه إلى الجم  بين مذاهب متعد ة في مسألة واحدة 
   حات المعتمدة عند الشيخ  .عل  النام وأرف  بِم يسرأكون الرأي من المرج  
  من الأسباب التي  عته للتيسير طبيعة العصر التي طغ  فيها الما ية والأناعية

 .7عل  النام رقة الدين وقلة اليقينوالنفعية, وغلب فيها 
خ القرضاوي حف ه الله يقرر أن عصرنا طغ  فيه الما ية عل  إن الشي

وتقديم الروحاعية, وتجذرت فيه الأناعية وتغليب المصلحة الشخصية عل  الغيرية 
وكثرت فيه معاول  ,والأخلاق المصالح العامة, وتكرس  فيه النفعية عل  المبا ئ

وأصيب النام بضعف في  ينهم وهزال في يقينهم, وم  الغواية عل  عوامد ا داية, 

                                                 

 (.812والتسيب للقرضاوي ). الفتو  بين الاعضباط 8
ِ, وعشر في موق  89/1/7113. اع ر الحوار الذي أجرته صحيفة المصري اليوِ في عد  يوِ السب  7

 الشيخ بعنوان: اعتصار المقاومة أعا  للأمة بعض هيبتها.
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ذلر ير  الشيخ القرضاوي أن هذا الواق  المرير تحسن مراعاته عندما يتصد  
 لآ ت والأحا يث والآثار  -عفا الله عنه  - المفتي لإفتاء أولئر النام, ويستدل

 .8الدالة عل  التيسير ورف  الحرج
 -الشيخ القرضاوي حف ه الله جعد مراعاة النام والتيسير عليهم وما  اِ 

فإعه من سببا وجيها لليجيح,  -م  هواتهأهوائهم واستفحال م  علمه بغلبة 
يتشبث الشيخ ببعض الآراء والأقوال المشتملة عل  أقص  التيسير البدهي أن 

حتى لو كاع  تخالف إجماع فقهاء المسلمين فضلا عن مخالفة  المريرومراعاة الواق  
, م  العلم أعه صرَّح بتقديم الرأي الأيسر عل  الرأي الأحوط عندما جمهورهم

 تتكافأ الآراء.
التيسير عل   والأقوال التي رجحها الشيخ القرضاوي؛ مراعياً  الآراءفمن تلر 

 :قدر الإمكان ومسايرة واقعهمالنام 
 7توريث المسلم من تركة قريبه الكافر. 
  3إذا أسلم الكتابي  الزوجة في عصمة زوجهاجواز بقاء. 
 8لم المقيم في الغرب؛ لشراء مسكنهجواز الاقياض الربوي للمس. 

                                                 

. ناقش  مد   لالة تلر الآ ت والأحا يث والآثار التي يستدل بِا الشيخ القرضاوي عل  منهجه 8
 سيري في الفصد الخام .التي
 (.819. الفتاو  الشاذة للقرضاوي )7
. إسلاِ المرأة  ون زوجها, هد يفرق بينهما؟ للقرضاوي, بحث في المجلة العلمية للمجل  الأوروبي 3

(, ومن أفضد الر و  التي اطلع  عليها ر ُّ الدكتور 815(, والفتاو  الشاذة للقرضاوي )441للإفتاء )
 في كتابه ملاح ات موضوعية حول فتو  إسلاِ المرأة  ون زوجها, وهد يفرق بينهما؟ عبدالع يم المطعني

 وهو أملر لبضعها ما  ام  في بلدها؟
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 :متأثراً  لواق  المعاصرالتي رجحها؛  هوأقوالئه آراومن 
 7ثابتا رجم الزاني المحصن عقوبة تعزيرية, وليس  حدا. 
  3 ية المرأة لدية الرجد, وليس  عل  النصف منهامساواة. 
  4المرأة جمي  الولا ت العامة إلا الخلافة الع م  توليجواز. 
  5الكفارإلغاء جها  الطلب, وأن المسالمة هي الأصد في معاملة. 
 صاحبها , وأن المغل ة هي التي يكون قسمين: مغل ة ومخففة تقسيم الر ة إلى

المخففة فهي التي أما , , وحكمها القتد إن رأ  الإماِ فيه المصلحة اعية إليها
 .3الحب ها حكمو يكون صاحبها غير  اعية إليها, 

 اجتها ي حف ه الله عل  منهجثبات الشيخ القرضاوي  كي عدرك مد ول
ستقو نا إلى فإعه يجدر بنا التأمد في كتبه المتعلقة  لاجتها  والفتو ؛ لأنها  ,مطر 

التعرف عل  معالم الطريقة الاجتها ية التي يسلكها الشيخ القرضاوي حف ه الله, 
لباني رحمه الله الذي لم يؤلف كتا  مستقلا في طريقته الاجتها ية, وخلافا للشيخ الأ

                                                                                                                            

(, والفتاو  الشاذة 843قرارات وفتاو  المجل  الأوروبي للإفتاء والبحوث, المجموعتان الأولى والثاعية ). 8
(, ومن 4/288(, واع ر فتاواه )29للقرضاوي ) (, وموجبات تغير الفتو  في زماعنا885للقرضاوي )

أفضد الر و  التي اطلع  عليها ر ُّ الدكتور صلاح الصاوي في كتابه وقفات ها ئة م  فتو  إ حة 
 القروض الربوية لتمويد  راء المساكن في المجتمعات الغربية.

 (.394. تعلي  الشيخ القرضاوي عل  فتاو  الشيخ مصطف  الزرقا )7
لمرأة في الشريعة الإسلامية للقرضاوي, بحث منشور في موق  الشيخ, وفتاو  معاصرة للقرضاوي .  ية ا3
(4/574.) 
 . حوار حوار منشور في موق  الشيخ.4
 (.813القرضاوي فقيها لعصاِ تليمة ). 5
 (.53. جريَة الر ة وعقوبة المرتد للقرضاوي )3
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المتعل   قد ألَّف عدة كتب في هذا المجالف ه الله فإن الشيخ القرضاوي ح
 :8كتبأربعة  , أبرزها  لاجتها  والفتو 

الاجتها  في الشريعة الإسلامية, ذكر فيه  روط المجتهد, وقسمها إلى قسمين:  .8
متف  عليها ومختلف فيها, وجعد ضمن الشروط المتف  عليها العلم   لقرآن 

والعلم بمواض  الإجماع, وجعد ضمن  ,والعلم  لعربية ,والعلم  لسنة ,الكريم
ثم أوضح أعواع الاجتها  , الشروط المختلف فيها العلم بمواض  الخلاف

المطلوب لعصرنا متطرقا لنوعين من الاجتها : الاعتقائي والإعشائي, ثم عقد 
فصلا عن مزال  الاجتها  المعاصر, وجعد منها الغفلة  عن النصوص, وسوء 

نصوص أو تحريفها عن مواضعها, والإعراض عن الإجماع المتيقن, فهم ال
والقيام في غير موضعه, والغفلة عن واق  العصر, والغلو في اعتبار المصلحة 

ثم استعرض مدارم الاجتها  المعاصر, وقارن بينها  ولو عل  حساب النص,
الحديثة  من حيث التضيي  والتوسي , وجعد المدرسة المذهبية والمدرسة ال اهرية

ضمن مدرسة التضيي , وجعد المدرسة الطوفية ومدرسة تبير الواق  ضمن 
, وعرض أبرز , ثم اختار لنفسه مدرسة التوازن والوسطيةمدرسة التوسي 

معالمها, ومنها: من  الاجتها  في القطعيات, وإبقاء ال نيات في مرتبتها والحذر 
 .من الوقوع تح  ضغط الواق من الارتقاء بِا إلى مرتبة القطعيات, والحذر 

                                                 

مثد: عوامد السعة والمروعة في الشريعة الإسلامية, . للشيخ القرضاوي كتب أخر  مرتبطة  لموضوع, 8
والفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد, ولكن الكتب الأربعة المذكورة أكثرها ارتباطا ببيان المنهج 

 الاجتها ي للشيخ القرضاوي.



823 

 

استعرض , وتطبيقاتها وأسبابِا وكيف ععالجها وعتوقاها الفتاو  الشاذة: معاييرها .7
ثم صرَّح بأن الفتاو  فيه بعض الفتاو  والآراء الشاذة في الياث الفقهي, 

الشاذة قليلة أو نا رة في في تراثنا الفقهي القديم, ولكنها كثيرة ومنتشرة في 
اصر, ثم حد  عشرة معايير للفتاو  الشاذة, وهي: أن تصدر الفتو  واقعنا المع

من غير أهلها, أو تصدر في غير محلها, أو تعارض عصا قرآعيا, أو تعارض عصا 
عبو  متفقا عل  صحته, أو تعارض إجماعا متيقنا, أو تعارض قياسا جليا أو 

ق  عل  تعتمد عل  قيام خاطئ, أو تعارض مقاصد الشريعة, أو تصور الوا
غير حقيقته, أو تستدل بما لا يصلح  ليلا, أو لا تراعي تغير الزمان والمكان 

وضرب الشيخ أمثلة من الفتاو  الشاذة المعاصرة عل  كد معيار, ثم  ,والحال
ناقش مجموعة من الفتاو  التي لا تدخد في الشذوذ, ومن أبرز ما ذكر أن 

لجمهور, وذكر منها مجموعة من بعض الفتاو  لا تعد  اذة لمجر  مخالفة رأي ا
فتاواه وفتاو  غيره التي اعتقدت عليهم, ثم ختم بأسباب وقوع الشذوذ في 
الفتو , ومنها: تصدي من لي  أهلا للفتو , وعدِ احياِ التخصص, 
والتسرع في الفتو , والإعجاب  لرأي, واتباع الأهواء السياسية, والغلو في 

 .اعتبار المصلحة
الفتو  بين الاعضباط والتسيب, عبَّه فيه عل  مكاعة الفتو  و روطها, ثم  .3

استعرض أبرز المزال  التي قد يق  فيها المتصدون للفتو , وأبرزها: الجهد 
 لنصوص أو الغفلة عنها, وسوء تأويد النصوص, وعدِ فهم الواق  عل  

الفكر الغربي, حقيقته, والخضوع للأهواء, والخضوع للواق  المنحرف, وتقليد 
والجمو  عل  الفتاو  القديَة  ون مراعاة الأحوال المتغيرة, ثم بينَّ منهجه الذي 
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ارتضاه لنفسه في الفتو , وجعد من أبرز أسسه: التحرر من العصبية والتقليد, 
والتزاِ التيسير واجتناب التعسير, ومخاطبة النام بلغة العصر, والإعراض عما لا 

ال بين المتزمتين والمتحللين, وإعطاء الفتو  حقها من ينف  النام, والاعتد
 الشرح والإيضاح.

موجبات تغير الفتو  في عصرنا, افتتحه ببيان الأ لة الشرعية عل  تغير الفتو   .4
من القرآن الكريم والسنة النبوية وهدي الصحابة, ثم استعرض عشرة موجبات 

غير الحال, وتغير العرف, لتغير الفتو , وهي: تغير المكان, وتغير الزمان, وت
وتغير المعلومات, وتغير حاجات النام, وتغير قدرات النام وإمكاناتهم, وتغير 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصا ية والسياسية, وتغير الرأي والفكر, وعموِ 

 البلو , وقد مثَّد عل  كد موجب ببعض الفتاو  له أو لغيره.
ات التي ذكرها الشيخ القرضاوي إن الشروط والضوابط والمعايير والموجب

ومنها حف ه الله في كتبه يَكن الاتفاق عليها ع ر , ولس  بصد  مناقشتها, 
 اتتطبيقالبعض ولكن يتبينَّ أن الشيخ يتبنى فقهاً تيسير   منضبطاً لا منفلتاً, 

الضوابط بعض عدَّت و ذَّت عن سار عليها الشيخ  لمنهج الاجتها  الذي ةالعملي
 في كتبه, ولأضرب عل  ذلر عدة أمثلة. اقررهالتي  الن رية

"من مزال  الاجتها  المعاصر تجاوز ما أجمع  عليه قرر الشيخ القرضاوي أن 
الأمة في عصور الاجتها ؛ غفلة عن هذا الإجماع وجهلا به أو إعراضا متعمدا 

بمواض  عنه, م  أن الأصوليين جميعا جعلوا من  روط المجتهد المتف  عليها العلم  
الإجماع؛ حتى لا يجهد المجتهد عفسه في أمر فرغ  منه الأمة, وهي لا تجتم  عل  

 يع  ا ُّ  مسائد من فكم, الإجماع  عو  مجر  عريد لا أعنا هنا وعؤكد, ..., ضلالة
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 وإنما, الكثيرة الوقائ  ذلر عل  تدل كما,  الخلاف فيها ثب  وقد الإجماع فيها
, جميعا والعمد الفقه عليه استقر الذي المتيقن الإجماع هو هنا إليه عقصد الذي

 في إلا عا ة يكون لا وهذا, كلها  عصورها في الأمة فقهاء مذاهب عليه واتفق 
 المستمر الإجماع ولكن, والمعتمد الحجة هو فالنص, النصوص من سند له إجماع
 .8"القطعية إلى ال نية من وعقله, قوة أي قوة أعطاه به العمد عل 

إن القيو  التي وضعها الشيخ القرضاوي للإجماع المتيقن صحيحة في الجملة 
اتفاق مذاهب الفقهاء في كد العصور عليه, وهذا ا ياط , وهو واحداً  إلا قيداً 

الشرط يخالف ما قرره علماء الأصول أن الإجماع ينعقد  تفاق الفقهاء المجتهدين 
في عصر من العصور, فإذا وق  هذا الاتفاق فإعه يلزِ من بعدهم من العصور 

الإسلاِ إلا  تواطؤ فقهاء جمي  العصور لما اععقد إجماع فيالمتأخرة؛ لأعنا لو ا يطنا 
 معاً. في المسائد الثابتة بأ لة  رعية قطعية الثبوت والدلالة

إذا اتفق  كلمة الأمة ولو : "هـ(515-451) قال الإماِ الغزالي رحمه الله
: لا بد من , ووجب  عصمتهم عن الخطأ, في لح ة اععقد الإجماع وقال قوِ

 ,تفاقهم لا في موتهموهذا فاسد؛ لأن الحجة في ا, اعقراض العصر وموت الجمي 
وكلمة الأصوليين متفقة عل  , 7"فلا يزيده الموت تأكيدا, وقد حصد قبد الموت

 .الاكتفاء بإجماع فقهاء عصر واحد, وإنما وق  الخلاف في ا ياط موتهم

                                                 

 (, واع ر الفتاو  الشاذة له, حيث جعد مخالفة817. الاجتها  في الشريعة الإسلامية للقرضاوي )8
بشذوذ  -وقد أصاب  -الفتو  للإجماع المتيقن معيارا من معايير الفتو  الشاذة, وبناء عليه فقد ح ك م 

 فتو  الألباني بحرمة الذهب المحلَّ  عل  النساء.
 (.857. المستصف  للغزالي )7
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ورغم أن الشيخ القرضاوي قد لا يقصد ما ذكرته, فقد رأي  أهمية التنبيه 
الفقهاء المتأخرين لفتح  ب الاجتها  في  عليه؛ لكيلا يتخذ قوله ذريعة أماِ

 المسائد التي اععقد الإجماع عليها.
وثمة تنبيه آخر في قضية اععقا  الإجماع, وهو أن الشيخ القرضاوي فرَّق بين 

الإجماع المعتمد عل  عرف أو مصلحة, فقرر الشيخ  أحدهماعوعين من الإجماع: 
جواز عقضه بإجماع آخر متى ما تبدل العرف أو تغيرت المصلحة, ثاعيهما الإجماع 

فقرر الشيخ جواز إعا ة المعتمد عل  عص  رعي مبني عل  عرف أو مصلحة, 
 .8الاجتها  فيه متى ما تبدل العرف أو تغيرت المصلحة

ويبدو لي أن قصد الشيخ القرضاوي أن النوع الثاني للإجماع يجوز إعا ة 
الاجتها  في  ليله إذا تبدل العرف وتغيرت المصلحة, ثم بعد ذلر لا يجوز عقضه 

رغم  -إلا بإجماع آخر؛ لأعه إذا ا يط في النوع الأول للإجماع أعه لا ينقض 
فإن من  ب الأولى أن , إلا بإجماع آخر -اعتما ه فقط عل  عرف أو مصلحة 

 .النوع الثاني للإجماع لا يجوز عقضه إلا بإجماع آخر؛ لاعتما ه عل  عص  رعي
ساواة بم فإذا ما طبقنا ع رية الشيخ القرضاوي حف ه الله في الإجماع عل  رأيه

منعقد  اءالفقهلوجدنا أن إجماع , , وليس  عل  النصف منها ية المرأة لدية الرجد
الشافعي رحمه الله الإماِ قال فقد , عل  أن  ية المرأة عل  النصف من  ية الرجد

لم أعلم مخالفا من أهد العلم قديَا ولا حديثا في أن  ية المرأة عصف في  ية المرأة: "
فهد في  ية المرأة سو   :فإن قال قائد...,  ,وذلر خمسون من الإبد , ية الرجد

عن مكحول ... أخبنا مسلم بن خالد  ,مر متقدِ؟ فنعمما وصف  من الإجماع أ
                                                 

 (.73. الاجتها  في الشريعة الإسلامية للقرضاوي )8
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مائة  أ ركنا النام عل  أن  ية الحر المسلم عل  عهد رسول الله  :وعطاء قالوا
ِ عمر بن الخطاب تلر الدية عل  أهد القر  ألف  ينار أو اثني فقوَّ , من الإبد

و ية الحرة المسلمة إذا كاع  من أهد القر  خمسمائة  ينار أو  ,عشر ألف  رهم
 .8"ستة آلاف  رهم

"قال ابن المنذر الإماِ ابن قدامة رحمه الله, فقال: أيضا وممن عقد الإجماع 
وابن عبد الب: أجم  أهد العلم عل  أن  ية المرأة عصف  ية الرجد, وحك  غيرهما 

: "وفي عف  المؤمنة تها كدية الرجد؛ لقوله عن ابن علية والأصم أنهما قالا:  ي
, فإن في  مائة من الإبد", وهذا قول  اذ, يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي 

: " ية المرأة عل  النصف من  ية الرجد", وهي أخص مما  كتاب عمرو بن حزِ
ذكروه, وهما في كتاب واحد, فيكون ما ذكرنا مفسرا لما ذكروه, مخصصا له, و ية 

 .7ء كد أهد  ين عل  النصف من  ية رجا م, عل  ما قدمناه في موضعه"عسا
وقال ابن قدامة أيضا: "قال ابن المنذر: أجم  أهد العلم عل  أن  ية المرأة 
عصف  ية الرجد, ولأعه لما كان  ية عساء المسلمين عل  النصف من   تهم,  

 .3كذلر عساء أهد الكتاب عل  النصف من   تهم"
تلر النصوص أن الإجماع اععقد عل  أن  ية المرأة عل  النصف فتقرر من 
, ولمجر  ة والأصميَّ ل  ابن عله اثنان, وهما: ولم يخالف في هذا الإجماع إلا  من  ية الرجد,

مخالفتهما لإجماع من قبلهما ومن بعدهما قرَّر الشيخ القرضاوي عفا الله عنه أن 

                                                 

 (.3/884. الأِ للشافعي )8
 (.1/417ن قدامة ). المغني لاب7
 (.1/411. المغني لابن قدامة )3
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الإجماع, وقد خالف فيه هذان ولا يَكن أن يثب  الإجماع لا يثب , فقال: "
الإمامان, وإنما خالفا الجمهور في ذلر؛ لأعه لم يثب  لديهما  ليد عل  التمييز بين 

 .8الذكر والأعث "
الأسدي  إ اعيد بن إبراهيمالحافظ منا أعه الإماِ أما ابن علية فلو سلَّ 

هـ, وأما  893توفي سنة إ اعيد  فإن ,7ه إبراهيم, ولي  ابن  ة أمهيَّ ل  , وعله البصري
فاتفاق هذين هـ,  718وقد توفي سنة المعتزلة أبو بكر الأصم, إماِ الأصم فهو 

إجماع من سبقهم بقرابة قرعين من الزمان, ولا يَكن أن ينقض الرجلين لا يَكن أن 
لم يثب  عندهما  ليد  إجماع من بعدهم بِذه القرون المتطاولة, وإذا كانا يقدح في

 .مئات الأئمة والمجتهدينعل  التفري  بين  ية الرجد والمرأة, فقد ثب  الدليد عند 
والحقيقة أن الشيخ القرضاوي عفا الله عنه لو أعلن اعضمامه إلى ركب 
رافضي حجية الإجماع لما تعجب  من موقفه, ولكن أن يصر  ح بأن من  روط 

الإعراض عن ع, وأن من مزال  الاجتها  المعاصر المجتهد العلم بمواض  الإجما 
الغريبة في عقض الإجماع برجلين بعد مائتي , ثم يأ  بِذه المسألة الإجماع المتيقن

وق  في أن الشيخ إلا عل  أحد محملين: أحدهما حمله سنة, فهذا ما لا يَكنني 
 جيدا.مزل  اجتها ي, ثاعيهما أن الشيخ لم يحرر مبحث الإجماع تحريرا 

والذي ي هر لي جليا أن الشيخ القرضاوي عفا الله عنه وق  في مزل  
اجتها ي في هذه المسألة, والذي أكَّد لي هذا الاستنتاج أن الشيخ قرر في مسألة 

الفطر أن الإجماع لا ينقضه  ذوذ اثنين أو ثلاثة من العلماء, زكاة  ضيةفرا 
                                                 

  ية المرأة في الشريعة الإسلامية للقرضاوي, بحث منشور في موق  الشيخ.. 8
 فإن كان المقصو   بن علية إبراهيم بن إ اعيد فهو أضعف من أن ينقض إجماع من سبقه.. 7
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ية زكاة الفطر هما ابن علية اللذين خالفا في فرض الاثنينوالعجيب أن ذينر 
 ن خالفا في تنصيف  ية المرأة.ي اللذينوالأصم, وهما عف  الرجل

قال جمهور العلماء من السلف والخلف: قال الشيخ القرضاوي حف ه الله: "
وهو ..., فزكاة الفطر فرض واجب عندهم,  ,هنا: ألزِ وأوجب" ضر  ف ـ "معنى 

 بناءً ؛ الحنفية إلى أنها واجبة, وليس  فرضًاوذهب , مذهب مالر والشافعي وأحمد
وقال إسحاق بن راهويه: , ..., عل  قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب

وقول , إيجاب زكاة الفطر كالإجماع, بد عقد ابن المنذر الإجماع عل  وجوبِا
لوجو  خلاف طفيف فيها كما ذكرنا, ولأن إبراهيم بن علية وأ  ؛ إسحاق أ ق

 ذا استقر الأمر بين , ..., سخ بفرض الزكاةلأصم قالا: إن وجوبِا عله بكر ا
لمخالفته ؛ المسلمين كافة عل  وجوب زكاة الفطر, ولم يعبأ أحد بشذوذ من  ذ

فقد رأينا أن الفقهاء  به مجمعين عل  وجوب الفطرة, , ..., للإجماع قبله وبعده
أو ثلاثة في أعصر مختلفة فلا حتى عقد ابن المنذر الإجماع عليه, وإذا  ذ اثنان 

 .8"عبة بشذوذهم
فتأمد تصريح الشيخ القرضاوي بشذوذ اثنين أو ثلاثة, خالفوا الإجماع في 

 لا يثب  تنصيف  ية المرأةعل   زكاة الفطر, وقارعه بأن الإجماع فرضيةمسألة 
الاجتها  الشيخ عفا الله عنه وق  فيما  اه "مزال  ؛ لمخالفة اثنين؛ لتدرك أن عنده

 .في رفضه تنصيف  ية المرأة المعاصر"
من الجدير  لذكر التنبيه عل  أن تنصيف  ية المرأة لا يعني التساهد في و 

لاستحقوا القتد عمداً   مها, بد إن المرأة لو ا يك في قتلها جماعة  من الرجال
                                                 

 (.7/315. فقه الزكاة للقرضاوي )8
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 جميعا, فليس  القضية رخص  مها كما قال الشيخ محمد الغزالي عفا الله عنه
ِ  المرأة : "(هـ8483-...) فالدية في القرآن واحدة للرجد والمرأة, والزعم بأن  

ولكن القضية متعلقة , 8"أرخص, وحقَّها أهون, زعم  كاذب مخالف ل اهر الكتاب
بدية المرأة في حالة قتلها خطأً, فلما ارتبط التعويض عن قتلها  لمال, كان مقدار 

رجد؛ لأنها غير مأمورة  رعا  لاكتساب التعويض عصف مقدار التعويض عن ال
 .وإعالة أسرتها
التي تدل عل  تناقض الشيخ القرضاوي عفا الله عنه م  أيضا الأمثلة  ومن

ضمن مدارم الاجتها   -اختيار  رقرَّ أعه منهجه الاجتها ي الذي اختطه لنفسه 
تح  ضغط الحذر من الوقوع  أبرز معالمهاجعد من التوازن والوسطية, و  - عاصرالم

 مجتمعاتنا في القائم الواق  ضغط تح  الوقوع من نحذر أن ينبغي, فقال: "الواق 
 يصنعه لم, و وأخلاقه و ريعته بعقيدته الإسلاِ يصنعه لم واق  وهو, المعاصرة
 زمن في, عليهم وفرض  م صن  واق  هو إنما, وأيديهم وعقو م بإرا تهم المسلمون

, ..., المستعمر عدوهم من وتمكن ويق ة قوة وزمن, منهم وتفكر وضعف غفلة
 من النصوص وجر   , به ما عل  الواق  هذا تبير نحاول أن الاجتها  معنى فلي 

 جعلنا الله إن, ..., وجو ه عل  الشرعية لإضفاء الفتاو  وافتعال, دهيلتأي تلابيبها
 من لغيرنا ذليلا عكون أن لنا يرض ولم, النام عل   هداء لنكون؛ وسطا أمة

, بذراع وذراعا بشب  با, قبلنا من سنن وعتب , تميزنا علغي أن لنا يسوغ فلا, الأمم

                                                 

 (.89والحديث للغزالي ). السنة بين أهد الفقه 8
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 الخروج نحاول أعنا أي,  رعية بأساعيد وتجويزه هذا تبير نحاول أن ذلر من وأ ه 
 .8"مقبول غير وهذا, الشرع من بمستندات الشرع عل 

فإذا ما طبقنا تحذير الشيخ القرضاوي حف ه الله من الوقوع تح  ضغط 
المرأة جمي   توليواز بج أفتىالواق , والتبعية للأمم الأخر , لوجدنا أن الشيخ 

, ولم يَن  رئاسة الدولةإلى من أ نى الولا ت العامة وارتقاءً  بدءًا, الولا ت العامة
ا ياط الفقهاء عل  اتفاق جمهور , مخالفا بذلر الخلافة الع م في إلا ولايتها 

 وذلر لقوله تعالى:؛ القضاءكالخلافة الع م   ما هو أ نى من الذكورة لصحة تولي 
الرجال قوامون عل  النساء بما فضد الله بعضهم عل  بعض وبما أعفقوا من "

يه وعل  فكيف تقوِ هي علزوجته في البي , عل   االرجد قائم", فإذا كان أموا م
وا لن يفلح قوِ ولَّ "أعه قال:  عن النبي  ثب ولما  ! ؤون الأمة؟غيره في ولاية 

, فكيف تتولى وزارة   المرأةلا يجب علفي سبيد الله  ولأن الجها , 7"أمرهم امرأة
  فاع أو رئاسة  ولة؟!

, 3وقد اتفق  كلمة المذاهب الأربعة عل  ا ياط الذكورة في القاضي
واستثنى الحنفية من هذا العموِ جواز تولي المرأة القضاء في غير حد   وق ـو   م  إثم 

                                                 

 (.833. الاجتها  في الشريعة الإسلامية للقرضاوي )8
7.  . رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي واليمذي, والنكرة في سياق النفي تقتضي العموِ
(: "اختلف الفقهاء في ا ياط الذكورة في القضاء, 78/739. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية )3

ولا  وهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى ا ياط الذكورة في القاضي, ..., ولم يول النبي  فذهب الجمهور
أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأةً قضاءً ولا ولاية  بلد, ولو جاز ذلر لم يخد منه جمي  الزمان غالبا, 

 -د في ذلر, وأهلية القضاء وير  الحنفية جواز أن تكون المرأة قاضية في غير الحدو ؛ لأن  ها تها تقب
 تدور م  أهلية الشها ة". -عندهم 
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)والمرأة تقضي : "هـ(8111-8175الحصكفي رحمه الله ), قال العلامة المولي    ا
لن يفلح قوِ ولوا أمرهم " :لخب البخاري ؛  ا(وإن أثم المولي       و  وق ـ  في غير حد   

 .8""امرأة
أن تكون المرأة ناخبة جواز قرَّر عندما عفا الله عنه القرضاوي ولكن الشيخ 

", أو عضوا في مجل  عيابي,  ر ا عل  فتو   -فقال ناقش حديث "لن يفلح قوِ
إليه الفتو   تا : "ومما استند  -لبعض علماء الأزهر بتحريم العمد السياسي للمرأة 

عيابي الحديث الذي رواه  المذكورة في من  المرأة أن تكون ناخبة أو عضوا في مجل 
حين بلغه أن الفرم ولَّوا عل  ملهلك هم  البخاري وغيره عن أبي بكرة أن النبي 

قال: "لن يفلح قوِ ولوا أمرهم امرأة", ولنا م  هذا  ,بن  كسر  بعد موته
الاستدلال وقفات: الأولى هد يؤخذ الحديث عل  عمومه أو يوقف به عند سبب 

ا  أن يخب عن عدِ فلاح الفرم الذين فرض عليهم ع اِ ورو ه؟ عل  معنى أعه أر 
الحكم الوراثي أن تحكمهم بن  الإمباطور, وإن كان في الأمة من هو أكفأ منها 
وأفضد ألف مرة, صحيح أن أغلب الأصوليين قالوا: إن العبة بعموِ اللفظ لا 

مر بخصوص السبب, ولكن هذا غير مجم  عليه, وقد ور  عن ابن عبام وابن ع
وغيرهما ضرورة رعاية أسباب النزول, وإلا حدث التخبط في الفهم, ووق  سوء 

يعني آية "وقرن في بيوتكن"  - التفسير, ..., فدل هذا عل  أن سبب عزول الآية
يجب أن يرج  إليه في فهم النص, ولا , ومن  ب أولى سبب عزول الحديث, -

 .7يؤخذ عموِ اللفظ قاعدة مسلَّمة"
                                                 

 (.5/441. الدر المختار للحصكفي بحا ية ابن عابدين )8
 (, وهي منشورة في موق  الشيخ.7/473. فتاو  معاصرة للقرضاوي )7
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في قضية عمد المرأة, حتى  -بعد ذلر  -عفا الله عنه وقد توس  الشيخ 
وصد به الأمر إلى القول بجواز توليها رئاسة الدولة, وأن المنصب الوحيد الذي لا 

الإمامة الكب  أو الخلافة الع م , وعا  لمناقشة حديث "لن يصح أن تتولاه هو 
" مرة أخر   .يفلح قوِ

لِه برنامج "فقه الحياة"د سأل الشيخ  حف ه اللهفق  ,فضيلة الشيخ: "قائلا  مقد  
عصد إلى قمة ا رِ كما يقولون, وهو تولي المرأة منصب رئاسة الدولة, فالبعض 

 ".يقول  لجواز, وبعضهم لا يقول بذلر, ويلح  الأمر  لإمامة الكب 
فقال الشيخ: "هذا الأمر يدور الكلاِ فيه حول حديث رواه البخاري عن 

: "لن يفلح قوِ ولَّوا أمرهم امرأة", وهذا قاله , وجاء فيه قول النبي بكرة أبي 
فقال:  حينما ولىَّ الفرمله عليهم بن   كسر  بعد وفاة والدها, فبلغ ذلر النبيَّ 

"لن يفلح قوِ ولَّوا أمرهم امرأة", ..., هناك بحث آخر, هد الأسباب  ا علاقة 
بفهم ألفاظ العموِ أِ لا؟ هناك خلاف في هذه القضية, والرأي الراجح فيها أن 

بعض المحققين مثد الإماِ الشاطبي  العبة بعموِ اللفظ لا بخصوص السبب, ولكن
عرج  فيها إلى أسباب النزول, وإلا وقعنا في  في "الموافقات" قال: إعه لابد أن

الخطأ, ..., وأنا أر  أن هذا الحديث يجب أن يخله صص, ..., ولكن هناك إجماعًا 
أن المرأة لا تصلح للخلافة العامة أو الإمامة الع م , والتي هي  للفقهاء عل 

لحالية تدخد خلافة المسلمين جميعًا, ولكن هد الرئاسة الإقليمية في الدول القطرية ا
 "؟في الخلافة, أِ أنها أ به بولاية الأقاليم قديَاً
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إذن فضيلتكم تر  أعه لي  هناك ما يَن  من تر ح المرأة المقدِ: " هوهنا سأل
 .8؟ فقال الشيخ: "ععم"أو لتولي منصب رئاسة الجمهورية" لرئاسة

جمي  لقد كان رأي الشيخ القرضاوي عفا الله عنه جريئا عندما أجاز للمرأة 
  مناقشته لحديث الولا ت, خاصة أو عامة, ما عدا الخلافة الع م , وتضمن

" الإ ارة إلى قاعدة أصولية, وعصها: "العبة بعموِ اللفظ لا  "لن يفلح قوِ
شرعي الوار  في النص الأحكاِ المستفا ة من البخصوص السبب", ومعناها أن 

تلر الأحكاِ عم تقتصر عليه, بد تلا نها أأو واقعة خاصة,  سياق سبب معين
 هذا رأي جمهور العلماء., و جمي  الحالات المشابِة

فمثلا, آ ت تحريم ال هار الوار ة في سياق قصة خولة بن  ثعلبة رضي الله 
عنها لا تقتصر أحكامها عل  تلر القصة بعينها, بد تشمد جمي  وقائ  ال هار 

لن يفلح قوِ ولوا أمرهم امرأة" : " اللهرسول عندما يقول و التي تحدث مستقبلا, 
فإن مدلول النص لا يقتصر في  أن الفرم عندما ولَّوا بن  كسر  عليهم, 

 عليهم, بد يشمد أي قوِ ولَّوا أمرهم امرأة.
" مرتبطا بتلر القاعدة الأصولية, فقد  ولما كان تفسير حديث "لن يفلح قوِ

غير مجم  ويبين أنها أخذ الشيخ القرضاوي حف ه الله يناقشها, ويهو  ن من  أنها, 
وق  الخطأ في فهم النص رعاية أسباب النزول, وإلا وأن من الضروري , اعليه

الذي يفتح الباب أماِ  , الأمريدخله التخصيصهذا الحديث  وأنالشرعي, 
الشيخ عفا الله عنه ليصد إلى القول بجواز تولي   المرأة لجمي  الولا ت إلا الإمامة 

 الع م  كما كان في أ ِ الخلافة.
                                                 

 . حوار منشور في موق  الشيخ.8
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 اتكأ عل  هذه القاعدة في بعض فتاواهالشيخ القرضاوي حف ه الله إلا أن 
د من لم يحكم بما , ومنها الحكم بشمول أحكاِ الكفر وال لم والفس  لكوآرائه

فقال: "ومن أمثلة سوء التأويد ما قاله بعضهم حول الآ ت التي ور ت أعزل الله, 
ومن لم يحكم : "في سورة المائدة في  أن من لم يحكم بما أعزل الله, وهو قوله تعالى

ومن لم يحكم بما أعزل الله فأولئر هم ", "بما أعزل الله فأولئر هم الكافرون
قال هذا القائد: إن ", ن لم يحكم بما أعزل الله فأولئر هم الفاسقونوم", "ال المون

, وإنما عزل  في أهد الكتاب خاصة, - معشر المسلمين - هذه الآ ت لم تنزل فينا
أن من لم يحكم بما أعزل الله من اليهو  والنصار  فهو   - في زعمه - ومقتض  هذا

زل الله من المسلمين فلي  كافرا ولا وأما من لم يحكم بما أع, كافر أو ظالم أو فاس 
صحيح أن سياق الآ ت , وهذا والله مما لا ينقضي منه العجب, ظالما ولا فاسقا
لأنها جاءت بعد الحديث عن التوراة والإ يد وأهلهما, ولكن ؛ في أهد الكتاب

, يلاحظ أنها جاءت بألفاظ عامة, تشمد كد من اتصف بِا من كتابي أو مسلم
أن العبة بعموِ اللفظ لا بخصوص  الأصوليون من علماء المسلمينو ذا حق  

 .8السبب"
 أن قاعدة أصولية في فتأمد كيف يهو  ن الشيخ القرضاوي عفا الله عنه 

واصفا إ ها بأنها عتاج تحقي   -تولي   المرأة رئاسة الدولة, ثم يستدل بِا جواز مسألة 
ال ن بأن الشيخ , الأمر الذي يقو  ي اللهفي مسألة الحكم بغير ما أعزل  -الأصوليين 

                                                 

 (.31بين الاعضباط والتسيب للقرضاوي ). الفتو  8
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القرضاوي حف ه الله كان يعيش تح  ضغط الواق  الذي حذر منه عندما حد  
 .8التوازن والوسطيةمعالم مدرسة 

منهج الشيخ القرضاوي الاجتها ي, عر  الشيخ حف ه تحليد واستمراراً في 
ديث القرآن بحتخصيص عاِ قاعدة الله يضطرب في قاعدة أصولية أخر , وهي 

ات يأر  أن العموم: "- الأصولية موقفه من هذه القاعدة ابيَّنم -فقال , 7الآحا 
جاءت في آ ت القرآن وأحا يث الرسول يجب أن يؤخذ بِا, ويعمد بمقتض  التي 

عمومها, ما لم يخصصها عص صحيح الثبوت صريح الدلالة, فحينئذ عقدِ الخاص 
عل  العاِ, فلس  م  الذين ير ون السنن الصحيحة المحكمة  ل واهر والعمومات 

ولو في سنده لين, أو القرآعية, ولا م  الذين يسارعون إلى التخصيص  لحديث 
كما هو واضح في كلامه   -, فالشيخ 3" لصحيح ولو في  لالته ضعف أو غموض

إذا كان ديث النبوي  لحة العاموص القرآعية النصيواف  الجمهور في تخصيص  -
 .اصريح اصحيح

                                                 

. في الوق  الذي يتف  فقهاء المذاهب الأربعة من المتقدمين وأكثر المعاصرين عل  من  المرأة من تولي 8
الولاية العامة, أخذ يكثر في زماعنا القول بجواز توليها من بعض العلماء والدعاة والمفكرين, منهم الشيخ 

: "لو أن -( 41هد الفقه وأهد الحديث )في كتابه السنة النبوية بين أ -محمد الغزالي عفا الله عنه, يقول 
الأمر في فارم  ور , وكاع  المرأة الحاكمة تشبه جولدامائير اليهو ية التي حكم  إسرائيد لكان هناك 
تعلي  آخر, ..., إن إ ليا بلغ  عصرها الذهبي أ ِ الملكة فكتور , وهي الآن بقيا ة ملكة ورئيسة 

في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ  -سيد طنطاوي عفا الله عنه, يقول  وزراء", ومنهم  يخ الأزهر  . محمد
: "إن المرأة أثبت  أنها قا رة عل  تولي رئاسة الدولة بنجاح, وعندما عقرأ التاريخ  د -ِ 84/9/7117

 المرأة قديَا وحديثا قد تول  الرئاسة, وأ ارتها  قتدار".
 .الأول. سب  تلخيص هذه القاعدة الأصولية في الفصد 7
 (.8/34. فقه الزكاة للقرضاوي )3
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بتخصيص في رأيهم  الجمهور  حف ه الله القرضاوي لذلر فقد واف  الشيخ و 
  أيها الذين آمنوا أعفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا " عموِ قول الله تعالى:

فيما س ق   السماء والعيون أو كان ع ث ر ً  العشر, : "لكم من الأرض", وقوله 
المقتضي وجوب الزكاة في جمي  الأصناف , 8"وما سلهق ي  لنضح عصف العشر

  ون فيما لي : "بقول النبي  ما, وافقهم في تخصيصهعصابِاالزراعية مهما بلغ 
, وأن الزكاة لا , المقتضي تحديد عصاب النبات بخمسة أوس 7"صدقة أوس  خمسة

 .تجب فيما  ون ذلر
خالف هذه القاعدة الأصولية في مسألة حف ه الله القرضاوي ولكن الشيخ 

وجوب الزكاة في كد ما أخرجته الأرض, فأبق  الآية والحديث السابقين عل  
 أبيحديث الوار ة في ذلر, مثد الصحيحة  لأحا يث عمومهما, ولم يخصصهما 

 إلى  الله رسول بعثهما حينرضي الله عنهما  جبد بن ومعاذالأ عري  موس 
 هذه من إلا الصدقة تأخذوا لا: ", فقال  ما ينهم أمر النام يعلمان ,اليمن
 .3"والتمر والزبيب والحنطة الشعير :الأربعة

وإذا كنا رجحنا قول أبى حنيفة في إيجاب الزكاة حف ه الله: "القرضاوي فقال 
العلهشر في  في كد ما أخرج  الأرض, فإعنا  الفه في عدِ اعتبار النصاب, وإيجاب  

القليد والكثير من الزرع والثمر, فإن هذا مخالف للحديث الصحيح الذي عف  
في  - بصفة عامة - وجوب الزكاة عما  ون خمسة أوس , ومخالف لن رية الشريعة

                                                 

 . رواه البخاري أحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.8
 . رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي.7
 . رواه الحاكم والبيهقي.3
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إيجاب الزكاة عل  الأغنياء وحدهم, والنصاب هو الحد الأ نى للغنى, و ذا اعتب 
 .8"النصاب في سائر الأموال الزكوية

حف ه الله في موافقة الجمهور  أعني أتفهم اجتها  الشيخ القرضاويالحقيقة و 
, وجوب الزكاة في كد ما أخرجته الأرضفي مسألة النصاب ومخالفته  م في مسألة 

 بن ومعاذالأ عري  موس  أبيإذ قد يكون تحديد الأصناف الوار ة في حديث 
غيرها, ويَكن أن تكون الأحا يث عل  أعه لا يوجد مبنيا رضي الله عنهما  جبد

, و لتالي فلا يَكن القول بأن الأخر  الوار ة في الباب لا ترق  إلى  رجة الصحيح
 .الشيخ تناقض في قاعدته الأصولية

ولكن الذي يبين بوضوح اضطراب الشيخ في الالتزاِ بِذه القاعدة الأصولية 
شيخ محمد الغزالي رحمه الله وذلر في معرض  فاعه عن ال ,رأيه بقتد المسلم  لذمي

, وخلاصة المسألة أن الجمهور خصصوا عموِ قول الله تبارك القائد بِذا الرأي
وكتبنا عليهم فيها أن النف   لنف  والعين  لعين والأعف  لأعف والأذن وتعالى: "

, وقوله تعالى: "  أيها الذين آمنوا كتب " لأذن والسن  لسن والجروح قصاص
عليكم القصاص في القتل  الحر  لحر والعبد  لعبد والأعث   لأعث ", وقوله تعالى: 
"ولكم في القصاص حياة   أولي الألباب لعلكم تتقون", المقتضية قتد المسلم 

سلم أن الم يالمقتض ,7: "لا يقتد مسلم بكافر" لذمي, خصصوها بقول النبي 
لا يقتد بكافر, وذلر بناء عل  قاعدتهم الأصولية بتخصيص عموِ القرآن بحديث 
الآحا , أما الحنفية فخالفوا الجمهور في هذه المسألة, فرأوا قتد المسلم  لذمي, ولم 

                                                 

 (.8/389. فقه الزكاة للقرضاوي )8
 ماجه. . رواه البخاري وأحمد والنسائي واليمذي وابن7
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يأخذوا  لتخصيص, وذلر بناء عل  قاعدتهم الأصولية بمن  التخصيص في هذه 
 الحالة.

فقد تقدِ قوله المقتضي موافقته الجمهور في  اللهأما الشيخ القرضاوي حف ه 
, ولكنه لم اصريح اصحيحإذا كان ديث النبوي العاِ  لح النص القرآنيتخصيص 

, بقتد المسلم  لكافر يلتزِ قاعدته الأصولية في هذه المسألة, وواف  الحنفية في رأيهم
القرآن وعل  أقوال بعض  , مستندا عل  عموماترحمه الله و اف  عن الشيخ الغزالي

 .السلف
: "ومن الآراء الفقهية التي تبناها الشيخ القرضاوي عفا الله عنه فمما قال

بعنف, اختياره مذهب الأحناف في مشروعية  الشيخ الغزالي, واعتقدها خصومه
قتد المسلم قصاصا إذا اعتد  عل  ذمي معاهد, وقتله عمدا, وإنما اعيضوا عل  

عن الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره "لا يلهقت د مسلم الشيخ لأعه أعرض 
بكافر", والشيخ يقول هنا: إعنا لا نحرص عل  تضعيف حديث يَكن تصحيحه, 
وإنما نحرص عل  أن يعمد الحديث  اخد سياج  لالات القرآن, ..., وحديث 
: الآحا  يفقد صحته  لشذوذ  والعلة القا حة وإن صح سنده, ..., كما أضيف

ن أ  حنيفة ومن معه تأولوا حديث: "لا يقتد مسلم بكافر" بأن المرا   لكافر إ
 .8"الحربي

                                                 

(, واع ر بحث الشيخ القرضاوي في موقعه بعنوان: غير المسلمين 871. القرضاوي فقيها لعصاِ تليمة )8
عصمة  مائهم, وأسهب في تقرير أ لة قتد المسلم  -ضمن ح  الحماية  -في المجتم  الإسلامي, فإعه قرَّر 

  لكافر, ولكنه لم يصرح بيجيحه  ذا الرأي.
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إن الشيخ القرضاوي يقرر أن حديث "لا يقتد مسلم بكافر" حديث 
فر جمي  أعواع الكيشمد صحيح, ولو قرر أعه حديث صريح في معنى الكفر, وأعه 

حسب قاعدته في تخصيص عمومات  - الفة لدين الإسلاِ, لو قرر هذا للزمهالمخ
أن يقول بعدِ مكافأة  ِ الكافر بدِ المسلم, وأن  -القرآن بصحيح وصريح السنة 

وإن كان حراما ما  اِ الكافر ذميا أو معاهدا أو مستأمنا,  -قتد المسلم للكافر 
 ه.مة إلى أهللا يجيز قتد المسلم به, بد تجب فيه عقوبة تعزيرية و ية مسلَّ  -إلا أعه 
وض  عصب حف ه الله القرضاوي أن الشيخ  -والله أعلم  -يبدو لي لكن و 

بأن  ؤ ي إلى ترسيخ الاعتقا ي, وأعه سهذا الرأيعينيه ر و  الأفعال العالمية عل  
لا يقيمون اعتبارا لدِ المسلمين  والدليد أنالإسلاِ  ين قائم عل  السيف والدِ, 

في المذهب الحنفي الشيخ , فوجد 8تؤكد ذلر, وها هي فتاو  علمائهم غير المسلم
 .بعدِ قتد المسلم  لكافر؛ فرارا من الآثار المتوقعة من القول بغيته

لقاعدته هذا ة رأيه لمخالفتنبَّه لما الشيخ القرضاوي عفا الله عنه  ولكن
الأصولية في تخصيص النص القرآني العاِ  لحديث النبوي ما  اِ صحيحا صريحا, 

هذه القاعدة الأصولية من قريب ولا من إلى فإعه لجأ إلى أمرين: أحدهما أعه لم يشر 
أخذ يناقش  -ا لم يقدر عل  التشكير في صحة الحديث مَّ ل   -بعيد, وثاعيهما أعه 

                                                 

سلطين اليوِ عل  المسلمين أنهم هم الذين لا يقيمون وزنا لدِ المسلم, ولذلر فإنهم . واق  الكفار المت8
 يعيثون في بلا  المسلمين فسا ا وقتلا وترويعا  سم فرض الديَقراطية, وصدق الشاعر:

 ل ق تدله  عب  مسلم  
 

 مسألة  فيها ع ر 
 وقتدله ع لج  كافر   

 
 مسألة  لا تلهغتـ ف ر 

 وال لم فإن هذه المعاملة لا تجيز للمسلمين معاملت هم  لمثد.ورغم هذا الجور  
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ي  أعواع الكفر, فاضطره الأمر إلى القول بأن معنى مد  صراحته عل  شموله لجم
 .الحربيأي الكافر  "كافر"
من خلال تتبعي المحدو  لبعض فتاو  الشيخ القرضاوي حف ه الله, وجدته و 
تفسير لمعنى "كافر", وأن المقصو  به الكافر الحربي ولي  عل  هذا الأحيانا يتكئ 

, و لتالي فإن مقصو  أو مستأمناالكافر المسالم, سواء كان ذميا أو معاهدا 
 .أن لا يلهقت د مسلم بكافر حربي -حسب رأيه  -الحديث 
من وجهة  -لمعنى "الكافر" يتبين التمعن في هذا التفسير المتكلف عند و 
أعه لا توجد فائدة إضافية في  أبرزهاضعف هذا التفسير؛ لعدة أسباب:  -ع ري 

يقتد  لكافر الحربي؛ لأعه إذا كان هذا الحديث إذا كان معناه أن المسلم لا 
يقتضي قتال الكفار المحاربين وإراقة  , الأمر الذيلجها  في سبيد اللهالإسلاِ يأمر  

 مائهم وإزهاق أرواحهم, فما الفائدة من التصريح بأن المسلم لا يقتد  لكافر 
المطلوب  أن المسلم إذا قتد الكافر الحربي  في فهد كان عند المسلمين  رالحربي؟! 
ليخبهم بأعه  , فإعه سيقتد به, فجاء النبي في سبيد الله في ميدان الجها جها لهه 

 لا يقتد به؟!
إن تفسير معنى "الكافر"  لكافر الحربي جعد الشيخ القرضاوي حف ه الله 
يق  في مخالفات أخر  لجمهور الفقهاء في عدة مسائد, منها مسألة توريث المسلم 

, الكافر   لا يرث المسلمله أعه قال: " كافر, فلقد صح عن النبي من تركة قريبه ال
: عن مكان عزوله في مكة, فقال في حجة الو اع سئد و , 8"المسلم   ولا الكافرله 

                                                 

 . رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.8
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, وقد اتف  فقهاء المذاهب الأربعة عل  عدِ التوارث 8"وهد ترك لنا عقيد منزلا"
 .بين المسلم والكافر

فقد واف  الجمهور في عدِ توريث الكافر أما الشيخ القرضاوي حف ه الله 
من تركة قريبه المسلم, ولكنه خالفهم في عدِ توريث المسلم من تركة قريبه الكافر, 

جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المسلم فأفتى بأن المسلم يرث قريبه الكافر, فقال: "
عن الخلفاء لا يرث الكافر, كما أن الكافر لا يرث المسلم, ..., وهذا الرأي مروي 

الرا دين, وإليه ذهب الأئمة الأربعة, وهو قول عامة الفقهاء, ..., ورلهوي عن 
أنهم ورَّثوا المسلم من الكافر, ولم يورثوا الكافر من المسلم,  عمر ومعاذ ومعاوية 

..., وأنا أرجح هذا الرأي وإن لم يقد به الجمهور, ..., وأما حديث "لا يرث 
افر المسلم", فنؤوله بما أوَّل به الحنفية حديث "لا يقتد المسلم الكافر, ولا الك

المحارب  -فالمسلم لا يرث الحربي  مسلم بكافر", وهو أن المرا   لكافر الحربي,
 .7"؛ لاعقطاع الصلة بينهما-للمسلمين  لفعد 

ولو تأملنا في هذا التفسير المتكلف لمعنى "الكافر" بأعه الكافر الحربي, فهو 
ثه قريبه المسلم, فماذا سيكون معنى الشطر الثاني من الحديث, وهو الذي لا ير 

"ولا الكافرله المسلم "؟! فهد سيكون معناه أن الكافر  الحربي لا يرث قريبه المسلم, 
أِ نحمد كلمة "الكافر" الأولى عل  الكافر فإعه يرثه؟!  أما لو كان كافرا مسالما

                                                 

. رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو  او  وابن ماجه, وزا  البيهقي في سننه الكب : "وكان عقيد  ورث أ  8
ما كانا مسلمين, وكان عقيد وطالب كافرين, من أجد طالب هو وطالب, ولم يرثه جعفر ولا علي؛ لأنه

 يقول: لا يرث المؤمن الكافر". ذلر كان عمر بن الخطاب 
 (.881. الفتاو  الشاذة للقرضاوي )7
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مطل  الكفر؟! وهد هذا إلا تكلف في  الحربي, ونحمد كلمة "الكافر" الثاعية عل 
 التفسير؛ للوصول إلى التيسير؟!

إن الأمثلة السابقة الدالة عل  اضطراب المنهج الاجتها ي للشيخ القرضاوي 
عفا الله عنه تبين أعه يتكلف أيَا تكلف في ترجيح بعض الآراء الضعيفة المخالفة 

كان هناك رأ ن متكافئان, أحدهما   "إنا  للإجماع أو للجمهور, م  العلم أعه صرَّح
, فأي تكافؤ  بين آراء جمهور 8"أحوط والثاني أيسر, فإني أوثر الإفتاء  لأيسر

 .فةالعلماء المستندة عل  الأ لة الشرعية وبعض آراء الشيخ القرضاوي المتكلَّ 
ه تأثر ولعد مما ساهم في توجيه الشيخ القرضاوي حف ه الله نحو هذا المسلر 

الشيخ جمال الدين التي أسسها أو الإصلاحية,  العقلاعيةبمنهج ما يسم   لمدرسة 
نهد من الأخير الشيخ محمد ر يد ثم اغيف منه الشيخ محمد عبده, , ثم الأفغاني

 .3علامات استفهاِ ضخمةتثار حو م هؤلاء الثلاثة , ولا يخف  أن 7رضا
إماِ من كبار أئمة العلم حفظ الله العلامة الشيخ يوسف القرضاوي, فإعه 

والدعوة, ويكا  يكون حاضرا بقلبه وقالبه في جمي  قضا  الأمة الإسلامية, وما 
يعطي لأمته عطاء  -مقاربته التسعين من العمر وأمراضه الجسدية رغم  -زال 

ه جعلائي الاعتقاالاجتها  و الشباب الممتلئ   مة والنشاط, ولكن فقه التيسير 
                                                 

 (.884-812. الفتو  بين الاعضباط والتسيب للقرضاوي )8
والدعوة والفكر, ابتداءً من . يقول الشيخ القرضاوي في مذكراته )؟؟؟(: "أعلاِ الأمة في العلم والفقه 7

 الشيخ محمد عبده, ومروراً  لشيخ ر يد رضا".
(, ومنهج البحث 815. اع ر التشري  الإسلامي ومدارسه الفقهية المعاصرة للدكتور محمد بن إبراهيم )3

والفتو  في الفقه الإسلامي بين اعضباط السابقين واضطراب المعاصرين للشيخ مصطف  بشير الطرابلسي 
 (.9(, وسهاِ طائشة عن الفقه للشيخ وهبي سليمان غاوجي )754)



894 

 

إلى  رجة مخالفة الإجماع ومعارضة  -وهي قليلة  -يتكلف في بعض الفتاو  
 أسأل الله أن يغفرها له.الجماهير ومناقضة الأصول, 

 المنهج المذهبي: المذهب الشافعي مثالا
من  -حسب ال هور  -الثالث الفقهي هو المذهب  المذهب الشافعي

جمهور عريض من العلماء  -زال وما  -المذاهب الفقهية الأربعة التي اعت م فيها 
رحمه الله والعامة قديَا وحديثا, وقد أسسه الإماِ محمد بن إ ري  الشافعي 

,  له في المذاهب الفقهية السابقة عميقة   هـ( بعد رحلة غوص  851-714)
كالمذهب الحنفي عن طري  التلقي المبا ر عن الإماِ محمد بن الحسن رحمه الله 

في العراق, هـ( 851-11)صاحب الإماِ أبي حنيفة رحمه الله هـ( 838-819)
رحمه بن أع  مالر المذهب ن إماِ عوالمذهب المالكي عن طري  التلقي المبا ر 

هـ( رحمه 852-11الإماِ الأوزاعي ), ومذهب في المدينة المنورةهـ( 829-93) الله
طري  اطلاعه عن هـ( 825-94رحمه الله )الليث بن سعد الإماِ مذهب الله و 

 .في مصر اولقائه بتلاميذهم اوفتاواهم ماعل  آرائه
وقبد أن ينهد الإماِ الشافعي رحمه الله من معين المذاهب الفقهية المتبوعة 

تلمذة في مكة المكرمة عل  يد الفقهاء والمحدثين, ومن كاع  له ,  وغير المتبوعة
رحمه سفيان بن عيينة و (, هـ811-811)رحمه الله مسلم بن خالد الز ي أبرزهم 

, كما تزامن هذا التلقي م  الإحاطة  للغة العربية: مفر ات (هـ891-812)الله 
 .وأساليب و عر وبلاغة عن طري  ملازمة قبيلة هذيد

فقد تعرَّف الإماِ الشافعي  والمعرفي وعتيجة  ذا التنوع المشيخي والمناطقي
رحمه الله عل  عدة مناهج اجتها ية مختلفة كمدرسة الحديث في الحجاز ومدرسة 
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بيئات علمية مختلفة كبيئة مكة والمدينة واليمن والعراق الرأي في العراق, واطل  عل  
إلى  منذ حياة إمامه, ومراحد أطوارومصر, ولذلر فإن المذهب الشافعي مر بعدة 

 :7عل  النحو التالي, 8عهو  قريبة
هـ(, وهي المرحلة 899-895عشأة المذهب القديم في مكة والعراق ): أوَّلاً 

التي استكمد فيها الإماِ الشافعي رحمه الله الاطلاع عل  مذهب أهد الحجاز أو 
, ومذهب أهد رحمه الله مدرسة الحديث ممثلا في مذهب الإماِ مالر بن أع 

 .رحمه الله درسة الرأي ممثلا في مذهب الإماِ أبي حنيفةالعراق أو م
, في الحجاز والعراقوتكوين عواة مذهبه الفقهي فبدأ في الاستقلال الفقهي 

ألَّف عدة كتب في تقرير خلاصة اجتها اته وآرائه عندما كان في مكة وبغدا ,  و 
 .كالحجة في فروع الفقه, والرسالة )العراقية( في أصوله

, وهي المرحلة التي هـ(714-899عشأة المذهب الجديد في مصر )ثاعياً: 
والإماِ رحمه الله اطل  فيها الإماِ الشافعي عل  فقه الإماِ الليث بن سعد 

, عندما اعتقد إلى مصر, فتغيرت بعض آرائه الاجتها يةرحمه الله الأوزاعي 
 .حها وهذبِارها وعقَّ فحرَّ , وعضج  آراؤه الأصولية والفرعية

 فمنها:آخر ومعتمد آرائه ومذهبه, كتب, كوَّع  في تأليف عدة    رعثم 
 في فروع الفقه: الأِ, والإملاء. .8

                                                 

. قاِ العلماء من جمي  المذاهب الفقهية بمجهو ات مماثلة لما قاِ به علماء الشافعية, بدءا منذ حياة 8
 إمامهم إلى عهو  قريبة.

كتاب (, و 851-92. اع ر مقدمة تحقي  الدكتور عبدالع يم الديب لكتاب نهاية المطلب للجويني )7
 (.794المدخد إلى مذهب الإماِ الشافعي لأكرِ القوا ي )



893 

 

وفي أصول الفقه: الرسالة )المصرية(, وجماع العلم, وإبطال الاستحسان, وبيان  .7
 .فرائض الله, وصفة نهي النبي 

 .وفي الجم  بين الأحا يث المختلفة: اختلاف الحديث .3
وفي الفقه المقارن: اختلاف العراقيين )أبي حنيفة وابن أبي ليل (, واختلاف  .4

, واختلاف مالر والشافعي, والر  علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعو  
 .عل  محمد بن الحسن, وسير الأوزاعي

رين لمذهبه الفقهي, وقد عشأ عن هذه يكون الإماِ الشافعي أول المحر   ذا وبِ
 رة في أصول المذهب الشافعي وفروعه عشأة المذهبين: القديم والجديد.المراجعة المبك

له في  قول   كدَّ وموقف الشافعية من مذهبي الشافعي: القديم والجديد أن  
الجديد عل  خلافه, أما المذهب إلا إذا عص في الجديد القديم فهو مذهبه المذهب 

 فهو مذهبه. ,أو لم يتعرض له  لتحديد ,لم يخالفه في الجديد قديم  قول  
 الإماِ الشافعي:فمن المسائد التي رج  عنها 

 غير  هراطأعه لجديد لمذهب اطهورية الماء المستعمد في فرض الطهارة, فا
 ة.طهوريطهور, أما في المذهب القديم فهو  ق  عل  ال

  والقديم عدمه ,فالجديد استحبابه ,صحراءالالأذان للمنفر  في. 

 والقديم صحتها ,فالجديد وجوبِا ,ا ة الصلاة لمن في ثوبه    جهلهإع. 

 والقديم كالحنابلة ,فالجديد أعه قبد السلاِ  ائما ,موض  سجو  السهو. 

 فالجديد استحبابِا, النجم والاعشقاق والعل : ثلاث سجدات المفصد ,
 .والقديم عدمه
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    الجهرية والسريةلاة الصفالجديد عدِ صحته في  ,يلحن اقتداء القارئ بأمي, 
 .والقديم صحته في السرية  ون الجهرية

  ُّوالقديم صحتها ,فالجديد بطلان صلاته ,ِ المأموِ عل  الإماِ في الموقفتقد. 

 والقديم جوازه ,فالجديد منعه ,الجم  تأخيرا في الحضر بسبب المطر. 

  والقديم جوازه ,فالجديد حرمته ,السفر يوِ الجمعة قبد زوال الشم. 

 ِوالقديم جوازه. ,فالجديد حرمته ,صوِ أ ِ التشري  للمتمت  الفاقد للد 
وع راً لأن حركة الاجتها  الفقهي استمرَّت بعد وفاة الإماِ الشافعي رحمه 

, أي إنهم صوا  ارج  عنهالمسائد التي وا بعض عدُّ الله فإن أصحابه وعلماء مذهبه 
لموافقته للدليد ه عنه؛ إما حكموا بأن مذهبه القديم هو الصواب رغم رجوع

تلر المسائد التي يفتى فيها  وتبلغأو لمخالفة الجديد لأصول الشافعي,  ,الشرعي
ثلاث  إلىالشافعية  وأوصلها بعضعل  القول القديم للشافعي ثماني عشرة مسألة, 

 :منها, 8وثلاثين مسألة
  فالقديم  ,في أذان الصبح - "الصلاة خير من النوِوهو قول: " –التثويب

 وعليه الفتو .استحبابه, 

 الإماِ   وقد علَّ  الأحمر, فالقديم أعه إلى غروب الشف  ,آخر وق  المغرب
 .الحكم به عل  صحة الحديثالشافعي 

 ن  افالقديم أعه يؤذَّ  ,فائتةصلاة الالأذان لل. 

 غسد غاسد المي تقديَه في الأفضلية عل  فالقديم  ,تأكد غسد الجمعة. 

                                                 

. تجد هذه المسائد مبسوطة في كتب الشافعية كمجموع النووي و روح منهاجه والأ باه والن ائر 8
 للسيوطي وغيرها.
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  وقد عل  الحكم به عل  صحة الحديث ,فالقديم جوازه ,المي الصوِ عن. 

 فالقديم جوازه. ,ا ياط التحلد من الإحراِ بسبب المرض 
إلا وحركة الأربعة ما من مذهب من المذاهب الفقهية ومن الجدير  لذ  كر أعه 

العلماء المحققون  وطلابه أ والتجديد فيه مستمرة, سواء قاِ بذلر إماِ المذهب أ
القديم  :ا تهر عنه المذهبانرحمه الله , ولكن الإماِ الشافعي 8ذين أتوا بعدهمال

 :لثلاثة أسباب رئيسةوالجديد 
 متمايزين. أعه أس  المذهبين في مكاعين مختلفين .8

 ذهبين.الممختلفة لكلا  أعه تمكن من تأليف كتب   .7

أن ك لا مذهبيه عقله ورواه عنه أصحاب معروفون, فمن العلماء الذين عقلوا  .3
هـ(, وأبو ثور 748-834مذهبه القديم الإماِ أحمد بن حنبد رحمه الله )

رحمه الكرابيسي الحسين , وأبو علي (هـ741-...)إبراهيم بن خالد رحمه الله 
, ومن العلماء (هـ731-825الزعفراني )الحسن أبو علي و  ,(هـ741-...)الله 

أبو إبراهيم و  ,(هـ738-...)الذين عقلوا مذهبه الجديد أبو يعقوب البويطي 
هـ( راوية كتب الشافعي, 721-824المرا ي )الربي  , و (هـ734-825)المزني 

هـ(, ويوع  بن 743-هـ(, وحرملة بن يحيى )...753-والربي  الجيزي )...
 هـ(, رحمهم الله.734-عبدالأعل  )...

واضحا,  يزاً اتمالإماِ الشافعي  يز مذهبااوعتيجة لتلر الأسباب الثلاثة فقد تم
يشتهر اب, ولذلر لم تتوفر  م تلر الأسب الأخر  فلمالفقهية أما أئمة المذاهب 

 عنهم مذهبان.
                                                 

 . مثد المسائد التي يفتي فيها الحنفية بقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن ا ذيد.8
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(, وهي المرحلة التي تل  وفاة 721-714)اعتشاره المذهب و  روايةثالثاً: 
كتبه الإماِ   يآخر أصحابه وحملة مذهبه ونا ر  الشافعي, واستمرت إلى وفاةالإماِ 
, وتميزت  ليكيز عل  رواية  هـ(721-824)رحمه الله  المرا يبن سليمان الربي  

 .وعشرها في الآفاقوتهذيبها كتب الشافعي وعسخها 
المزني رحمه الله إ اعيد بن يحيى الإماِ به قاِ فمن جهو  التهذيب ما 

هـ( صاحب الشافعي وتلميذه  ختصار كتب الشافعي في "المختصر 825-734)
ره في "المختصر الصغير" المعروف بمختصر المزني, وقد لخَّص فيه االكبير", ثم اختص

المزني مذهب الشافعي, وزا  عليه, وخالفه في مسائد, ورتب أبوابه الفقهية, وبمثد 
هـ( خليفة 738-البويطي رحمه الله )...يوسف بن يحيى هذا الصني  قاِ الإماِ 

 .الشافعي في حلقته
رحمه الله الربي  بن سليمان المرا ي الإماِ  أما جهو  النشر فأبرز من قاِ بِا

, فقد عاش بعد وفاة الشافعي ستا وستين سنة, وقد رحد إليه هـ(824-721)
النام من جمي  الأقطار في  اع وعسخ كتب الشافعي, وقد قال فيه الشافعي: 

 .8"الربي  راويتي", وقال له أيضا: "أع  أعفعهم لي في عشر الكتب"
أن أصحاب الشافعي كالمزني والبويطي لم يتقيدوا بفروع يضاف إلى ما سب  

اجتها ات الشافعي, ولكنهم استوعبوا الأصول والطريقة التي كان يسير عليها في 
الشافعي يَثلون  الإماِ أصحابإن اجتها ه, واقتنعوا بِا, فساروا عليها, ولذلر ف

النووي في تعدا ه ماِ الإالطبقة الأولى من المجتهدين في المذهب, وهم الذين عناهم 
أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه, لا في ", فقال: لمفتي المنتسبللأحوال الأربعة ل

                                                 

 (.7/798الأعيان لابن خلكان ). وفيات 8
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المذهب, ولا في  ليله؛ لاتصافه بصفة المستقد, وإنما ينسب إليه؛ لسلوكه طريقه 
 .8"في الاجتها 

أصحاب الشافعي هم  افعية مجتهدون؛ لأنهم ارتضوا إن عل  هذا فبناءً و 
الشافعي في الاجتها , ولم يقبلوها تقليدا بد اجتها ا, ثم ساروا عل  منهجه  طريقة

 في استنباط الأحكاِ الشرعية.
فيها  طاروهي المرحلة التي  هـ(,515-721)وثباته المذهب  استقراررابعاً: 

, ورعاه والأمراء , وتمذهب به العلماءفي الأقطار المتباعدةالمذهب الشافعي 
وأعشأت له المدارم, وأفتى به المفتون, , وحكم به القضاة, والخلفاءالسلاطين 

ج  مستجدات ر   وخله , أصولا وفروعا لتآليفت فيه اكثر ووقف  عليه الأوقاف, و 
أصحاب الإماِ آخر وفاة هذه المرحلة بأصوله وفروعه, وقد بدأت المسائد عل  

 .هـ(515-451)رحمه الله  وفاة الإماِ الغزالي الشافعي, واستمرت حتى
وقد كاع  أبرز جهو  فقهاء الشافعية متجهة صوب خدمة كتب الشافعي 

فقد تفرَّق الشافعية في البلا , ولم يكوعوا مجر َّ عقلة ورواة, بد كان وكتب أصحابه, 
عل  عصوص  ايخر  جونه, و فيهم مجتهدون, تنزل بِم النوازل, فيبحثون عن أحكامها

, ومنهم من كان يلتزِ التخريج عل  عنها أحيانارجون الشافعي وأصوله, وقد يخ
, وهم ؛ لاعتقا هم أن طريقته وأصوله أصحُّ وأسدُّ عصوص الشافعي وأصوله

 أصحاب الوجوه.
وقد عتج عن تطاول الزمان وتباعد المكان واختلاف الثقافات والبيئات 
و تخريجات  وتفريعات وآراء كثيرة, وكان فيها ما لا يتف  م  أصول المذهب أ

                                                 

 (.8/43. المجموع للنووي )8
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, إذ فيها الضعيف الذي رج  عنه الإماِ الشافعي, وفيها عصوص إمامه وأصحابه
مسائد لم يتم تخريجها عل  أصوله أو عصوصه, بد وفيها مسائد تخالف عص إماِ 

فاختلف  الأقوال المنسوبة للشافعي, وتغايرت وجوه  المذهب وعصوص أصحابه,
فقهاء مصنفات ائد في وقد تفرق  تلر المسالتخريجات المنسوبة لأصحابه, 

فاعتهض  همة فقهاء الشافعية عل   ,عل  رقعة جغرافية كبيرةالمنتشرين  الشافعية
 .خدمة المذهب وتحريره وتهذيبه من خلال  رح أهم كتبه المعتمدة

ولعد الكتاب الذي ح ي  لخدمة الكب  هو كتاب "مختصر المزني" الذي 
 -اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إ ري  الشافعي يقول في مقدمته: "

م  إعلامه نهيه عن تقليده  ,به عل  من أرا هلأقر    ؛ومن معنى قوله - رحمه الله
, فجعد منه كثير من فقهاء "لين ر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه ؛وتقليد غيره

 .الشافعية منطلقا ومعتمدا لتحرير المذهب من خلاله
وكثير منهم من أصحاب الوجوه الذين برعوا في  -افعية فمن فقهاء الش

 ين  رحوا مختصر المزني وعلقوا عليه:الذ -التخريج عل  عصوص الشافعي وأصوله 
 ...( من أصحاب الوجوه.311بعد-أبو الحسن الجوري علي بن الحسين )هـ 
  هـ(.313-749)أحمد بن عمر أبو العبام ابن سريج 
  هـ(.372- او  )...أبو بكر الصيدلاني محمد بن 
 ( 341-721أبو إسحاق المروزي إبراهيم بن أحمد)من أصحاب الوجوه هـ. 
 ...( 345-أبو علي ابن أبي هريرة الحسن بن حسين)من أصحاب الوجوه هـ. 
 ...( 351-أبو علي الطبي الحسن بن القاسم) من أصحاب الوجوه. 
 ...( 337-أبو حامد المرورُّوذي أحمد بن بشر.) 
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  هـ(.399نحو-القفال الشا ي الكبير القاسم بن محمد بن علي )...ابن 
 ( 413-344أبو حامد الإسفراييني أحمد بن محمد.)هـ 
 ...( 481-أبو إسحاق الإسفراييني إبراهيم بن محمد)من أصحاب الوجوه هـ. 
 ...( 475-أبو علي البندعيجي الحسن بن عبدالله.)هـ 
 هـ(.475-ن عبدالملر )...أبو عبدالله المروزي المسعو ي محمد ب 
 ...( 431-أبو علي السنجي الحسين بن  عيب)من أصحاب الوجوه هـ. 
  هـ(.451-341)طاهر بن عبدالله أبو الطيب الطبي 
 ( 421-489إماِ الحرمين الجويني عبدالملر بن عبدالله.)هـ 
 ( 512-479أبو بكر الشا ي القفال محمد بن أحمد.) 

تلر كاع  بعض القامات العلمية الشامخة التي خدم  مختصر المزني, وهم 
لما بعدها كتاب "نهاية  صارت إماماً , ومن أهم الشروح التي مطو  ل ومقتصرما بين 

: في مقدمته قالقد لإماِ الحرمين الجويني رحمه الله, ف 8المذهب"المطلب في  راية 
المطلبي  للإماِ بهذَّ م من مذهب   وأبتهد إليه في تيسير ما همم   فتتاحه"

في تعليد الأصول , والمعاقد وتحرير الضوابط ,القواعد يحوي تقرير, الشافعي 
عل  حد  المفصَّد منها والمجموع, ومشتمد وتبيين مآخذ الفروع, وترتيب

غني عن ي, و والمعو صاتصات المعاالمشكلات, وإ عة المعضلات, والتنبيه عل  
وسأجري عل  أبواب , ..., الارتباك في المتاهات, والا تباك في العما ت

ومسائلها جهدي, ولا أعتني  لكلاِ عل  ألفاظ  -أي مختصر المزني  -"المختصر" 
فقد تناه  في إيضاحها الأئمة , -أي لا أقصد  رح عص المتن  - السوا 
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إليه, وأتعرض لشرح ما يتعل   التي عقلها المزني الماضون, ولكني أعسب النصوص
كر الأصحاب ذكرته, وما ذله  وما ا تهر فيه خلاف, إن  اء الله تعالى  لفقه منها

 ه, وإن اعضم إلى عدوره ضعفله القيامذكرت عدوره واعقياس منقام   فيه وجه  غريب  
 وجه قل : "المذهب كذا", فإن لم يكن له قائلا بأن أذكر الصواب عليه عبه 

ا مرتبك وإن ذكر أئمة الخلاف وجها", وما سو  هذا غلط"اب: بعد ذكر الصو 
 , فتجري وجوه  من الاختصار"المذهب عل  كذا اتف  أئمة"أعبه عليه بأن أقول: 
 وإن جرت مسألة لم يبلغني فيها مذهب, عل  المشهور والنا ر م  احتواء المذهب

 ".عل  مبلغ فهميها عل  القواعد, وذكرت مسالر الاحتمال فيها جتالأئمة خرَّ 
إن مقدمة إماِ الحرمين الجويني رحمه الله تبين الجهد الع يم الذي بذله في 

الفروع وكيفية وتحرير  والتعليد بِا, القواعدأصيد تتحرير المذهب الشافعي وتهذيبه, ك
المسائد, وحد الإ كالات, وحكاية الخلاف, وبيان وجهه  وترتيباعتزاعها, 

 .مناقشة الاحتمالاتو دات, ووجاهته, وتخريج المستج
محمد  وبعد إماِ الحرمين الجويني رحمه الله نهض تلميذه حجة الإسلاِ الإماِ

بمهمة التحرير والتهذيب, فخدِ كتاب  يخه "نهاية  بن محمد الغزالي رحمه الله
, 8 لاختصار والتهذيب "الوجيز"ثم "البسيط", ثم "الوسيط",  :في كتبه المطلب"

الحرمين الجويني وحجة الإسلاِ الغزالي رحمها الله الممهدين  وبذلر يكون إماِ
 .لعملية التحرير الأول للمذهب الشافعي

                                                 

هـ( 331-522. كما قاِ سلطان العلماء و ئ  الملوك الإماِ عبدالعزيز بن عبدالسلاِ رحمه الله )8
  أيضا في "الغاية في اختصار النهاية".بتهذيب واختصار نهاية مطلب الجويني
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ومن الخدمات المميزة التي ح ي بِا المذهب الشافعي من ناحية حديثية ما 
قد هـ(, ف451-314البيهقي رحمه الله )أحمد بن الحسين الحافظ قاِ به الإماِ 

 فة السنن والآثار", وجم  فيه ما استدل به الإماِ الشافعيألَّف كتابه الع يم "معر 
في كتبه الفقهية من أحا يث عبوية وآثار عن الصحابة, ساقها بسند  رحمه الله

بسنده, وناقش تلر الأحا يث والمرو ت تصحيحا وتضعيفا ساقها الشافعي, ثم 
وسوعة في أ لة وتعليلا, ورتَّب ما جمعه عل  ترتيب مختصر المزني, ويعد الكتاب م

 المذهب الشافعي.
اكتمد وهي المرحلة التي هـ(, 323-515التحرير الأول للمذهب )خامساً: 

" د مصنفات أئمته  التحرير: ومعنىفيها التحرير الأول للمذهب الشافعي, 
و يوخه, وبيان ما هو مواف  لقول الشافعي وأصوله, حتى يصح أن ينسب إليه, 

والاجتها ات التي لا يصح أن تنسب إلى الشافعي,  ويتميز عن غيره من الوجوه
 .8وتعتب مذهبا له"

أبو القاسم الإماِ في هذه المرحلة  الشافعي فقاِ أول محرري المذهب
هـ( فنقَّح المذهب, 373-552الرافعي رحمه الله )القزويني عبدالكريم بن محمد 

قال وجم   تاته, واستوعب مسائله, واستدرك خطأه, وأتقن سبكه, وفرَّع عليه, 
أجا  هـ( عنه: "224-218الإماِ أبو الفداء ابن كثير إ اعيد بن عمر رحمه الله )

وصنف وألف, وجم  وحشد, وأس   وأفا , و ق  وحق , وحرر وقرر وزين,
والصحيح  ,والبعيد والقريب ,, ومهد وأطنب, وبين المشهور والغريبوأكد

 وما عليه الأكثرون, وما عدر  لمذهب به الأقلون, ,والضعيف والسقيم ,والمستقيم
                                                 

 (.853. هذا عصُّ الدكتور عبدالع يم الديب في مقدمة تحقيقه لكتاب نهاية المطلب للجويني )8
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اعطل  الإماِ الرافعي رحمه , وقد 8"ج, والخالص من الحسن والمهرجوالمنصوص والمخرَّ 
 "وجيزكتاب "الخدِ  من سبقه, فالله في تحرير المذهب الشافعي مستكملا جهو  

 ."المحرر"كتاب العزيز", واختصره في  فتح " كتاب  ه فيح   ر   لغزالي خدمتين:ل
محيي الدين يحيى الإماِ الشافعي في هذه المرحلة  ر الثاني للمذهبالمحر    قاِثم 

 ستكمال جهو  الإماِ الرافعي,  هـ(323-338النووي رحمه الله )بن  رف 
 "عزيزكتاب "فتح اللغزالي في "التنقيح", واختصر  ل "وسيطكتاب "ال  فاختصر

 في كتابه "منهاج" للرافعي رركتاب "المح, واختصر  الطالبين" روضة"لرافعي في ل
 .ة الإماِ النوويبوفاهذه المرحلة اعته  قد و , "الطالبين

 ألَّف مئات  من علماء الشافعية كتباً " للنووي المنهاجكتاب "واعتما ا عل   
ومنها  ,ومنها الأ لة ,ومنها الحوا ي ,ومنها الشروح ,عليه, منها المختصرات

 وغيرها. ,ومنها إعراب المشكد ,ومنها النك  ,ومنها المصطلحات ,الن م
ولكي يتبين لنا بعض معالم الجهد الذي بذله الإمامان الرافعي والنووي 

 رر الرافعي: "وأتقنله عن مح هالنووي في مقدمة منهاجه قالرحمهما الله أسوق ما 
ذي التحقيقات, وهو كثير الفوائد,  ,مختصر "المحرر" للإماِ أبي القاسم الرافعي

عمدة في تحقي  المذهب, معتمد للمفتي وغيره من أولي الرغبات, وقد التزِ مصنفه 
رحمه الله أن ينص عل  ما صححه مع م الأصحاب, ووفىَّ بما التزمه, وهو من أهم 

ت, . . ., فرأي  اختصاره في نحو عصف حجمه؛ ليسهد حف ه, أو أهم المطلو 
م  ما أضمه إليه من النفائ  المستجدات, منها التنبيه عل  قيو  في بعض المسائد 
هي من الأصد محذوفات, ومنها مواض  يسيرة ذكرها في المحرر عل  خلاف 

                                                 

 (.185. طبقات الشافعيين لابن كثير )8
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ما كان  واضحات, ومنها إبدال -إن  اء الله  -المختار في المذهب كما سياها 
من ألفاظه غريبا أو موهما خلاف الصواب بأوضح وأخصر منه بعبارات جليات, 
ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف في جمي  

, ..., ومنها مسائد عفيسة أضمها إليه ينبغي ألا يخل  الكتاب منها, 8الحالات
 المحرر وغيره من كتب الفقه, ..., وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في
 .7فاعتمده, فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة"

 "عزيزكتاب "فتح ال  وقد قاِ عد  من علماء الشافعية بتخريج أحا يث
أحمد "التلخيص الحبير في تخريج أحا يث الرافعي الكبير" للحافظ  :لرافعي, فمنهال
هـ(, وأوس  هذه التخاريج "البدر 157-223بن حجر العسقلاني رحمه الله )ا

سراج الدين المنير في تخريج الأحا يث والآثار الواقعة في الشرح الكبير" للعلامة 
, "خلاصة البدر المنير"في  اختصرههـ(, ثم 114-273ابن الملقن رحمه الله )عمر 

, وقد قاِ ابن الملقن "الخلاصة"في  , ثم اختصره"المنتق "ثم اختصر المختصر في 
لغزالي في "تذكرة الأخيار بما في الوسيط ل "وسيطكتاب "العفسه بتخريج أحا يث  

 من الأخبار", وقاِ  لاستدلال لمنهاج النووي في "تحفة المحتاج إلى أ لة المنهاج".
هـ(, وهي المرحلة التي 173-323استكمال جهو  التحرير الأول )سا ساً: 

وكثرت المصنفات عل  كتب , مرحلة التحرير الأول للمذهب الشافعي ناقش 
"فقد كاع  كتب الشيخين القطب  الذي تدور حوله جمي  الرافعي والنووي, 

                                                 

 وغيرها. . فبينَّ معنى الأظهر والمشهور والأصح والصحيح والمذهب والنص والجديد والقديم8
 .(8/4(, واع ر روضة الطالبين له )2للنووي ). المنهاج 7
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لاِ الشيخين, فيرجح بينهما كالتآليف, وم  ذلر لم يخد زمان من محق  ين ر في  
 .8إذا اختلفا, بد يخالفهما أحيانا"

, وتجل  فيها العلمية في تشييد المذهب: أصولا وفروعاتواصل  الجهو  قد و 
الدين تقي هـ(, و 281-345) رحمه الله ابن الرفعةنجم الدين كجهو  أئمة كبار,  

 ,هـ(228-272)الدين رحمه الله  وابنه تاج ,هـ(253-313)رحمه الله  السبكي
رحمه الأذرعي  هاب الدين و هـ(, 227-214)رحمه الله سنوي لإاجمال الدين و 

سراج , و هـ(294-245)رحمه الله  الزركشيبدر الدين و  ,هـ(213-211)الله 
-255وإ اعيد ابن المقري رحمه الله ) هـ(,115-274)رحمه الله لقيني البله الدين 
 .(هـ134-298)رحمه الله المحلي جلال الدين و هـ(, 132

تم فيها وهي المرحلة التي هـ(, 8114-173التحرير الثاني للمذهب )سابعاً: 
:  رحا كتب أئمة التحرير الأولخدمة  من خلال  التحرير الثاني للمذهب الشافعي

هذه  وقد بدأت, ؛ استكمالا لجهو هم واستدراكا عليهموتحشية وتعليقا واختصارا
في  ه(973-173)رحمه الله  القاضي زكر  الأعصاري يخ الإسلاِ بجهو  المرحلة 
وابنه  ,(هـ952-...)رحمه الله ملي الدين الر  هاب  مثدوجهو  تلاميذه, تآليفه, 

رحمه الله والخطيب الشربيني  ,هـ(8114-989)رحمه الله الرملي محمد شم  الدين 
قد , و (ه924-919)رحمه الله  ابن حجر ا يتمي هاب الدين و  ,(هـ922-...)

, وهو آخر أبرز تلاميذ القاضي شم  الدين محمد الرملي بوفاةهذه المرحلة اعته  
 .الأعصاري زكر 

                                                 

 (.853. عص الدكتور عبدالع يم الديب في مقدمة تحقيقه لكتاب نهاية المطلب للجويني )8



711 

 

 ومن أبرز الجهو  العلمية التي قاِ بِا أئمة التحرير الثاني خدمة "منهاج
 فعل  سبيد المثال:نووي والاعتناء به, ماِ ال" للإالطالبين

 "قاِ القاضي زكر  الأعصاري  ختصار "منهاج الطالبين" في "منهج الطلاب ,
في "فتح الوهاب" م  تحرير مبدلا غير المعتمد في المذهب  لمعتمد, ثم  رحه 

 العبارات وإحكاِ سبكها.
  كما قاِ القاضي زكر  الأعصاري بتأليف كتاب "أسنى المطالب", وهو  رح

لكتاب "روض الطالب" لابن المقري, وهو مختصر لكتاب "روضة الطالبين" 
 للنووي, وهو مختصر لكتاب "فتح العزيز" للرافعي.

  قال في  الطالبين" في "مغني المحتاج",قاِ الخطيب الشربيني بشرح "منهاج
 رع  في  رح يوضح من معاني مباني منهاج الإماِ النووي ما مقدمته: "

المكنون  , وتبزالفهم جفاعن خفا, ويفصح عن مفهوِ منطوقه بألفاظ تذهب 
من جواهره, وت هر المضمر في سرائره, خال عن الحشو والتطويد, حاو للدليد 
والتعليد, مبين لما عليه المعول من كلاِ المتأخرين والأصحاب, عمدة للمفتي 
وغيره ممن يتحر  الصواب, مهذب الفصول, محق  الفروع والأصول, متوسط 

 ".إفراطهاالحجم, وخير الأمور أوساطها, لا تفريطها ولا 
  ابن حجر ا يتمي بشرح "منهاج الطالبين" في "تحفة الدين قاِ  هاب

 ,الواضح ظاهره ,عل  خدمة منهاجه... عزم  المحتاج", قال في مقدمته: "
ومجيبا عما فيها من  ,ملخصا معتمدا  روحه المتداولة ,الكثيرة كنوزه وذخائره
وما فيه من الخلاف  ,يدطاو  بسط الكلاِ عل  الدل ,الإيرا ات المتطاولة

لتعطد ا مم عن التحقيقات  ؛وعل  عزو المقالات والأبحاث لأر بِا ,والتعليد
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 ,بر  قياسه أو علته -أي مقابد المعتمد  -ومشيرا إلى المقابد  ,فكيف بإطنابِا
 ".لقلته وإلى ما تميز به أصله

 ان رحا "فتح الجوا ", وهمين: "الإمدا " وكما قاِ ابن حجر بتأليف كتاب 
, وهو وهو مختصر لكتاب "الحاوي" للقزوينيلكتاب "الإر ا " لابن المقري, 

 .مختصر لكتاب "فتح العزيز" للرافعي
  قاِ شم  الدين الرملي بشرح "منهاج الطالبين" في "نهاية المحتاج", قال في

ويزيح ختاِ كنوزه ومستو عاته,  ,وأر فتهم بشرح يَيط لثاِ مخدراتهمقدمته: "
أعقح فيه الغث من السمين, وأميز فيه المعمول به من غيره بتوضيح مبين, أور  

ب حيث نالأحكاِ فيه تتبخي اتضاحا, وأترك الشبه تتضاءل افتضاحا, أط
يقتضي المقاِ, وأوجز إذا اتضح الكلاِ, خال عن الإسهاب الممد, وعن 

وأضم إليه ما ظهر من الفوائد, في  ,عض القواعدالاختصار المخد, وأذكر فيه ب
ويقبد المشتغلون  ,وأساليب فائقة, ليتم بذلر الأرب ,ضمن تراكيب رائقة

ينسلون إليه من كد حدب, مقتصرا فيه عل  المعمول به في المذهب, غير 
 ".للاختصار في الأغلب روماً  ؛معتن بتحرير الأقوال الضعيفة

(, وهي المرحلة هـ 8335-هـ8114ير الثاني )استكمال جهو  التحر ثامناً: 
, للمذهب الشافعي صنف  فيها الحوا ي عل  كتب أئمة التحرير الثانيالتي 

 , وتجل  فيها جهو  أئمة كبار,واستكمل  الصياغة الفقهية للمذهب الشافعي
 :-عل  سبيد المثال لا الحصر  -منهم 
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 وله حا ية عل   رح 8ه(952-)...رحمه الله يرة م  ع  أحمد البلـهرلهلُّسي الملقب ب ,
 .المحلي عل  المنهاج, وله حا ية أخر  عل  تحفة المحتاج لابن حجر ا يتمي

  وله حا ية عل  تحفة المحتاج  ,هـ(994-)...رحمه الله بن قاسم العبا ي أحمد
وله حا ية أخر  عل  فتح الوهاب للقاضي زكر   ,لابن حجر ا يتمي

 .الأعصاري
  وله حا ية عل  فتح الوهاب  (8174-)...رحمه الله الز  ي علي بن يحيى

 .للقاضي زكر  الأعصاري
  وله حا ية عل  فتح  ,هـ(8144-925)رحمه الله الحلبي علي بن إبراهيم

 .الأعصاري الوهاب للقاضي زكر 
  وله حا ية عل   رح المحلي هـ(8139-)...رحمه الله القليوبي أحمد بن أحمد ,

 .وله حا ية أخر  عل   رح ابن قاسم الغزي لمتن أبي  جاع ,عل  المنهاج
  هـ(, وله حا ية عل  فتح 8139-922الشَّوب ري رحمه الله )محمد بن أحمد

 الوهاب للقاضي زكر  الأعصاري.
  وله حا ية عل  نهاية  ,هـ(8112-992)رحمه الله سي ل   بام  الشَّ علي بن علي

 .المحتاج للرملي
  وله حا ية عل  نهاية (هـ8193-...)رحمه الله الر يدي أحمد بن عبدالرزاق ,

 المحتاج للرملي.
  وله حا ية عل   رح التحرير هـ(8891-)...رحمه الله الأجهوري عطية ,

 .للقاضي زكر  الأعصاري, وله حا ية أخر  عل  فتح الوهاب للقاضي زكر 
                                                 

 . يلاحظ تداخد يسير بين هذه المرحلة والمرحلة السابقة.8
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  ثلاث حواش  , وله هـ(8894-8872)رحمه الله الكر ي بن سليمان محمد
, وهو مؤلف كتاب "الفوائد بن حجر ا يتميالمقدمة الحضرمية لا عل   رح
 ."فتى بقوله من أئمة الشافعيةمن يله بيان المدعية في 

  وله حا ية عل  فتح  ,هـ(8714-)... رحمه الله الجمدسليمان بن عمر
 .8الوهاب للقاضي زكر  الأعصاري

  حا ية عل  , وله هـ(8778-8838) رحمه الله البجيرميسليمان بن محمد
حا ية عل  الإقناع للخطيب , و فتح الوهاب للقاضي زكر  الأعصاري

 .الشربيني
  وله حا ية عل   ,هـ(8773-8851) رحمه الله الشرقاويعبدالله بن حجازي

 . رح التحرير للقاضي زكر  الأعصاري
  حا ية عل  , وله (هـ8722-8891) رحمه الله الباجوريبن محمد إبراهيم

 . رح ابن قاسم الغزي لمتن أبي  جاع
  وله حا ية عل  تحفة المحتاج هـ(8719-)...رحمه الله الشرواني عبدالحميد ,

 .لابن حجر ا يتمي
  عل  , وله حا ية هـ(8317بعد-)... رحمه الله  طاأبو بكر عثمان بن محمد

 .إعاعة الطالبين عل  فتح المعين للمليباري
  وله كتاب "مر د هـ(8337-8728)رحمه الله الحسيني بن أحمد أحمد بر ,

 .الأناِ لب أِ الإماِ", وق  رب  العبا ات منه في أربعة وعشرين مجلدا
                                                 

فج رحمه الله  . أخبنا  يخنا الشيخ أحمد الدوغان رحمه الله أن  يخه جدي الشيخ محمد بن حسين العر 8
 كان يلقب حا ية الجمد  لبستان.
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 وله حا ية تر يح  ,هـ(8335-8755)رحمه الله السقاف  بن أحمد علوي
وهو مؤلف كتاب "الفوائد المكية فيما  ,المستفيدين عل  فتح المعين للمليباري

 .طلبة الشافعية من المسائد والضوابط والقواعد الكلية"يحتاجه 
وقد اتف  علماء الشافعية بعد التنقيحين المميزين الذين سب  ذكرهما عل  أن 
معتمد الفتو  في المذهب الشافعي ما اتف  عليه الشيخان: الرافعي والنووي, فإن 
اختلفا فالمعتمد قول النووي, فإن رجح الرافعي قولا ولم يوجد للنووي ترجيح فيه 

لم يجم  المتأخرون: القاضي زكر   فالمعتمد ترجيح الرافعي, وهذا كله حيث
وتلاميذه عل  خطأهما, وإلا فالمعتمد ما قاله المتأخرون, وقد ذهب علماء الحجاز 

لى تقديم قول ابن حجر عل  الرملي, وذهب إواليمن والشاِ والأكرا  والأحساء 
 لى تقديم قول الرملي عل  ابن حجر.إعلماء مصر 

ت فيها .(, ..-8335تاسعاً: المرحلة المعاصرة ) أنماط وهي المرحلة التي تغيرَّ
الحياة العامة, فقد خيَّم الاستعمار عل  البلا  الإسلامية, وفرض القواعين الوضعية, 

, - ستثناء أحكاِ الأحوال الشخصية  -وعطَّد العمد  لشريعة الإسلامية 
بأن  وحدث القول, , فأعشئ  المدارم والجامعاتالمتوارثة طريقة التعليموتغيرت 

 ب تخلف المسلمين هو التمذهب  لمذاهب الفقهية.اسبمن أ
وقد أ َّت هذه العوامد إلى التأثير السلبي عل  مبدأ التمذهب الفقهي 

, الأربعة عموما, فانحسر كثير من المتفقهين عن التمذهب  لمذاهب الفقهية
بين والاختيار واليجيح  ,المقارن الفقهوا رطوا في الدراسات الحديثة القائمة عل  

, وتأليف البحوث التخصصية في بعض مسائد الفقه, واستيعاب الآراء والأقوال
.  المسائد المعاصرة  لاستفا ة من المذاهب الفقهية الأربعة عل  وجه العموِ
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محاف ين عل  تدري  وم  ذلر فما زال  بقية  قية من الفقهاء والمتفقهين 
المتوارثة منذ ظهور المذاهب الفقهية الأربعة, الفقه وتلقيه عل  الطريقة المذهبية 

بحسن اليتيب والتقسيم  -في العموِ  -ظهرت عدة مؤلفات وتحقيقات, تميزت و 
وكم نحن بحاجة في هذا العصر إلى ضخ الدماء في , والصياغة المناسبة للغة العصر

الجسد الفقهي المذهبي, وذلر بتخريج مستجدات المسائد عل  أصول المذهب 
 .وعصوصه وقواعده

, بنوك صني  الأسلحة النووية والكيميائية والجرثوميةفمن النوازل المستجدة: ت
الحليب البشري المختلط, التحكم في جن  الجنين, الاستنساخ البشري, من  
الحمد الجراحي, أطفال الأنابيب, تعريف الحياة التي تصير   النطفة إعسانا, تعريف 

ان ميتا, التبع  لأعضاء وبيعها, جراحات التجميد, رت  الموت الذي يصير   الإعس
غشاء البكارة, مصير البويضات الزائدة في التلقيح الصناعي, أكثر مدة الحمد, 
أقد مدة الحيض وأكثره, إجهاض الجنين المشوه, قتد الرحمة, زراعة خلا  المخ 

جنة المجهضة والجهاز العصبي, زراعة الغد  والأعضاء التناسلية, استخداِ الأ
والمولو  اللا ماغي مصدرا لزراعة الأعضاء والتجارب, حضاعة الأِ المصابة  لإيدز 

الموا  المحرمة والنجسة في صناعة الغذاء والدواء, البصمة الوراثية لوليدها السليم, 
وأثرها في إثبات النسب, ا ندسة الوراثية, التجارة الإلكيوعية, معاملات 

 .8الآجلة, وغيرهاالبورصات, العقو  

                                                 

 (.13. الاختيار الفقهي وإ كالية تجديد الفقه الإسلامي للدكتور محمو  النجيري )8
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 وقفة مع اضطراب المناهج الفقهية
قواعدها الأصولية مد  ثبات المناهج الفقهية عل  إن العرض الساب  عن 

واضح في الاستنباط  منهجعل  يكشف عن تميُّز المنهج المذهبي بثبات  أكب 
 اضطرا ت منهجيةيق  في وإن كان  - أن المنهج المذهبيوالاستدلال, وتوضح 

متاز  عضواء علماء الإسلاِ الكبار منذ ا -إلا أعه , أثناء عملية الاجتها  الفقهي
متاز هؤلاء العلماء بتفوقهم في اأ ِ السلف إلى أ منا هذه تح  لوائه وظلاله, و 

واللغة وغيرها, فتتابعوا عل  تهذيب مذاهبهم  هالقرآن والسنة والفقه وأصول علوِ
مقارعةً  , وهي الميزة التي لم تتوفر في المنهجين الآخرينوتحريرها وتنقيحها وتقويَها

 .8 لمنهج المذهبي
في وإن كان ينسب إلى إماِ معين, إلا أعه  -ولذلر فإن المذهب الفقهي 

آلاف مؤلفة من العلماء المتفننين في علوِ الشريعة خلاصة اجتها ات  -الحقيقة 
, والتزموا  لكثير من والاستدلال ساروا عل  منهج إمامهم في الاستنباط, واللغة

اجتها اته, وخالفوه في بعضها؛ ع را لضعف  ليد إمامهم, أو لمخالفته منهجه 
 .جة عل  منهجهالذي سار عليه, وأضافوا للمذهب الكثير من المسائد المخرَّ 

, ويستدركون يهذبون ويضيفون ويستدلونفقهاء كد مذهب فقهي  وما زال
إماِ تاج من ع  ده ومسائله مله ان الكثير من قواعده وعله حتى بنوا بناء  امخا, ك

المذهب, أما الكم الكبير من المسائد والاجتها ات فكاع  إضافات  م وف  
 مامهم.الأصولية لإقواعد ال

                                                 

. ينبغي الاعياف بأن العلم تناقص في القرون الأخيرة مقارعة  لقرون السابقة إلى القرن العا ر ا جري 8
 علوِ الشرعية واللغوية هي من منتجات تلر القرون الذهبية.تقريبا, والدليد أن موسوعات وأمهات ال
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عل   -وا دف من التهذيب والتحرير الذي يَارسه علماء كد مذهب 
؛ لكيلا تجتم  في مطر اجتها ي الاعضباط بمنهج هو تحقي   -اختلاف طبقاتهم 

بحيث المذهب مسائد متنافرة ومتناقضة من حيث طريقة البناء الاجتها ي, 
 .المسائد لمذهب فقهي واحدتلر عسبة المحق  لفقيه المدق  ايستبعد 

الاتفاق ومن المهم التنبيه إلى أن عملية التهذيب والتحرير لا يلهقص د منها 
عل  رأي واحد في جمي  المسائد الفقهية التي ناقشها المذهب؛ لأن هذا مما يتعذر 
تحقيقه, فقد ناقش كدُّ مذهب  فقهي   مئات الآلاف من المسائد الفرعية, وهذه 
المسائد غالباً ما تكون أ لتها ظنية في ثبوتها أو  لالتها, و لتالي يستحيد عمليا أن 

ولكن الغرض هو تقليص  ائرة   رأي واحد  فيها, تتف  مئات العقول عل
 الاختلاف ضمن المذهب الفقهي الواحد من خلال تحرير معتمد الفتو .

 عو  اضطراب المنهج السلفي والمنهج التيسيري إن وهنا قد يقول قائد: 
يبطد الاستحسان, ولكنه  الشافعيفها هو  لمنهج المذهبي, يَكن أن تلهلص  

القرآن بحديث الآحا , تخصيص ها هم الأحناف يَنعون يستحسن أحيانا, و 
بعمد أهد وها هم المالكية يحتجون أحيانا لكنهم يخصصوعه  لآحا  أحيانا, و 

 يثيرها خصوِ المذهبية الفقهية. في قائمة طويلةاختلافهم, المدينة م  تحق  
مناهجها الاجتها ية بقواعد وا الفقهية ضبطالمذاهب علماء والجواب أن 

ميَّزوا و , وجمعوا المسائد المتشابِة والمتناظرة, قواعد فقهيةو وقواعد حديثية,  ,يةأصول
 المسائد التي تشيك م  بعضها في أحكاِ وتختلف في أحكاِ أخر , وغير ذلر,
فضبطوا مناهجهم الاجتها ية, واطَّر وا في اجتها هم, فاستنبطوا الأحكاِ الشرعية, 
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عن  مسائد ذُّ وقد تشله ,  حالة تواف  الن رية م  التطبي , فيوفرَّعوا واستخرجوا عليها
 ., ولكد قاعدة  واذةمعينقواعدهم, فينصُّون عل  خروجها عن قواعدهم لأسباب 

 رحمه الله الاستحسان, وألَّف في أبطد الإماِ الشافعيفعل  سبيد المثال, 
فقد إبطاله كتاب "إبطال الاستحسان", وقال كلمته المشهورة: "من استحسن 

, منها استحساعه تغليظ اليمين 7ولكنه أخذ  لاستحسان في عدة مسائد ,8 رَّع"
وقد  , بصنعاء يحلف عل  المصحف فاً ر   رأي  مط   لحلف عل  المصحف, فقال: "

 .3"كان من حكاِ الآفاق من يستحلف عل  المصحف, وذلر عندي حسن
أن الاستحسان الذي ما يبدو تناقضا في رأي الإماِ الشافعي هو والجواب ع

الحكم بغير  ليد من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القيام, فقد قال: أعكره هو 
لا يجوز لمن استأهد أن يكون حاكما أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة "

أو  ,أو ما قاله أهد العلم لا يختلفون فيه ,ثم السنة ,وذلر الكتاب ,خب لازِ
إذ لم يكن  ؛لا يجوز له أن يحكم ولا يفتي  لاستحسان ,قيام عل  بعض هذا

أما استحساعه الحلف عل  , 4"الاستحسان واجبا ولا في واحد من هذه المعاني
زمانا ومكانا, فكأن  اليمين الفاجرةلتغليظ في الشرع ور   فلأن المصحف 

 .5المصحفالتغليظ  لحلف عل   الشافعي قام عليه
                                                 

(, والأ باه والن ائر للسبكي 828(, والمستصف  للغزالي )81/423. نهاية المطلب للجويني )8
(7/894.) 
 . منها أعه استحسن في المتعة أن تقدر ثلاثين  رهما, وفي مدة الشفعة ثلاثة أ ِ.7
 (, كلاهما للبيهقي.84/317فة السنن والآثار )(, ومعر 81/799. السنن الكب  )3
 (.2/383. الأِ للشافعي )4
 (.1/813. اع ر البحر المحيط للزركشي )5
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الجم  في عكاح بين المرأة وعمتها, ومن الأمثلة أيضا أعه يحرِ عند الأحناف 
لا تنكح المرأة عل  عمتها ولا عل  : "قوله بأو بين المرأة وخالتها, واستدلوا 

: "وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف قول الله , وخصصوا به 8"خالتها
النساء إلا ما ملك  أيَاعكم كتاب الله والمحصنات من  ,إن الله كان غفورا رحيما

 .7عليكم وأحد لكم ما وراء ذلكم"
بأن الحديث حديثله آحا , وهو لا يخصص قرآناً الأحناف فا ُّع ي عل  
وأثبتوا أن هذا الحديث مشهور الأحناف هذه الدعو ,  ناقشحسب مذهبهم, ف

برواية عد  من الصحابة, منهم علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعو  وأبو هريرة 
وأبو موس  الأ عري وابن عبام وابن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وجابر بن 

وقد عصُّوا عليه في  , وعائشة وغيرهم وأع  بن مالر عبدالله وأبو سعيد الخدري 
ولا يجم  بين المرأة : "هـ(155-237) ها قول الإماِ العيني رحمه اللهكتبهم, من

لا تنكح المرأة عليه السلاِ : "لقوله ؛ وعمتها وخالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها
وهذا ", عل  عمتها ولا عل  خالتها ولا عل  ابنة أخيها ولا عل  ابنة أختها

 .3"مشهور, تجوز الز  ة عل  الكتاب بمثله
الســلفي والتيســيري فــإنهم يضــطربون في الأصــول  ين:أمــا بعــض علمــاء المنهجــ

قضـية التوقيـف  - علـ  سـبيد المثـال -لـو ناقشـنا فالتي ينطلقون منها في الاجتها , 
في فتــاو  كثــيرة أن قــرَّر الشــيخ عبــدالعزيز بــن  ز رحمــه الله لوجــدنا أن , في العبـا ات

                                                 

 . رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.8
 (.74( و )73. سورة النساء, آية )7
 (.5/31. البناية  رح ا داية للعيني )3



781 

 

 ,8قتصــــر علــــ  مــــا ور  في الكتــــاب والســــنةالمشــــروع منهــــا ي العبــــا ات توقيفيــــة, وأن
احتفـــالات حفـــاظ القـــرآن بدعيـــة  -ضـــمن اللجنـــة الدائمـــة للإفتـــاء  -وعنـــدما قـــرَّر 

ولا عــن أحــد مــن  لم يعــرف عنــه وصــن  الوليمــة بِــذه المناســبة اســتند علــ  أعــه "
اســتند علــ  عفــ  القــراءة عنــد القبــور وعنــدما قــرَّر بدعيــة , "7الخلفــاء الرا ــدين 

أو مـن القـرآن, ولا يحـتج فيهـا بقــول    مـن الرســول قَّـتل  العبـا ات تله "لأن الأصـد؛ 
ـــــير قـــــرَّ وعنـــــدما  ,3صـــــاحب ولا غـــــيره, مـــــا عـــــدا الخلفـــــاء الرا ـــــدين" ر بدعيـــــة التكب

لا يجوز أن تؤخذ إلا من القرآن "وأنها , صدعف  الأستند في فتواه عل  االجماعي, 
 عــــاء الخــــتم في  اســـتحبابر قــــرَّ عنـــدما ولكنــــه , 4"الإجمـــاعأو الســـنة الصــــحيحة أو 

 .5أئمة الدعوةاستند عل  فعد السلف وعمد  الصلاة
 الخلاصة

 إن أبرز ما يستخلص من هذا الفصد يتمثد في النقاط التالية:
   ج مختلفة:هامن الفقهية  في عصرنا الحاضر ثلاثةله  تتقاسم الساحة 

                                                 

( و 88/481( و )9/812( و )1/357( و )7/351فتاو  العلامة عبدالعزيز بن  ز ). مجموع 8
(, والفتاو  تناول  مناقشة عدة أعواع من 31/71( و )83/382( و )83/731( و )83/45)

العبا ات, وحكم  عليها  لتحريم أو البدعة أو عدِ المشروعية, وقصرت العبا ات المشروعة عل  ما ور  
 سنة فقط.في القرآن وال

والفتو  تزيد الخلفاء الرا دين كمصدر (, 7/411العلمية والإفتاء ) . فتاو  اللجنة الدائمة للبحوث7
 .للعبا ات المشروعة

 ون  -(, والفتو  تؤكد الاقتصار عل  الخلفاء الرا دين فقط 84/741. فتاو  عور عل  الدرب )3
 كمصدر للعبا ات المشروعة.  -غيرهم من الصحابة 

 .والفتو  تزيد الإجماع كمصدر للعبا ات المشروعة (,83/77موع فتاو  العلامة عبدالعزيز بن  ز )مج. 4
 (.88/354)مجموع فتاو  العلامة عبدالعزيز بن  ز . 5
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ويفر  عون , معينفقهي وير  أصحابه جواز التزاِ مذهب , المنهج المذهبي .8
إذا ظهر نه عجون , وقد يخرله مستجدات المسائد عل  عصوص مذهبهم وأصوله

 .في مسألة  ماضعفه ومرجوحيته  م 
ولا , الكتاب والسنةفي عصوص المبا ر جتها  عتمد عل  الاي, و السلفيالمنهج  .7

, ومنهم من يصحح ذلرمعينا, بد يحله ر ِ  بعضهم فقهيا يلتزِ أصحابِا مذهبا 
 .الالتزاِ  لمذهب الفقهي إلا إذا خالفه الدليد

في عدِ الالتزاِ بأي مذهب  السلفيشيك م  المنهج ي, و التيسيريالمنهج  .3
 .في اجتها اته وفتاواه تصف في الوق  عفسه  لرف  والتيسيريفقهي, و 

  تتقاط  تلر المناهج الثلاثة في بعض أحكامها وفي اعتساب بعض العلماء
وهو الذي لا يَلر أ وات  -وجب عل  العامي يها كلالمعاصرين إليها, إذ  
, ما جهله من أمر  ينهيأخذ بفتاو  العلماء فيأن  -الاجتها  الشرعي 

يجتهد أن  -وهو الذي يَلر أ وات الاجتها  الشرعي  - لمتوجب عل  العاو 
 .في استنباط الأحكاِ الشرعية

  وتتقاط  تلر المناهج الثلاثة في اعتساب بعض العلماء المعاصرين إليها, بحيث
 يَكن وصف عالم  إلى منهجين من تلر المناهج الثلاثة.

 لتزاِ حكم الايتمحور حول  الثلاثة هجاموطن الاختلاف بين تلر المن
فإن لمذاهب الفقهية الأربعة,  المنهج المذهبي لتزِ يينما بفلمذاهب الفقهية,  

مذهبا فقهيا محد ا, وإنما يجتهدون لتزمان يلا السلفي والتيسيري المنهجين: 
 ويرجحون ويختارون.
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 لتزاِ ميز المنهج الفقهي المذهبي عل  المنهجين الآخرين: السلفي والتيسيري تي 
 في الاجتها  والاستنباط. منضبط   قاعون  أ  قَّ ب

  يلتزمون طريقة اجتها ية علماء المنهج السلفي والمنهج التيسيري لا بعض
 .ولذلر يقعون في الاضطراب من حين لآخرمطر ة, 

 ولكن علماء المذهب الفقهي , اجتها يةاضطرا ت ق  المنهج المذهبي في ي
 واللغة.الشريعة في علوِ فوقهم ت؛ لتتابعوا عل  تنقيحها وتحريرها

   تم التدليد عل  ما سب   ختيار نموذج لكد منهج, فتم اختيار الشيخ الألباني
كنموذج للمنهج السلفي, والدكتور يوسف القرضاوي كنموذج للمنهج 

 .التيسيري, والمذهب الشافعي كنموذج للمنهج المذهبي
 

  



778 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المنهج المذهبي :الثالثالفصل 
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 المذهبي المنهج: الثالثالفصل 
 مقدمة

أن أفهاِ النام ومداركهم العقلية تختلف من  وعقلاً  من المعلوِ والثاب   رعاً 
 خص لآخر, فمنهم ثاقب الن ر  قي  الفهم عمي  الفكر, ومنهم ضعيف الن ر 

هذا الاختلاف في العقول بقوله  سقيم الفهم سطحي التفكير, وقد قرر الله 
 :" أذاعلهوا به, ولو ر  ُّوه إلى الرسول وإلى وإذا جاءهم أمر  من الأمن أو الخوف

أي يستخرجوعه من معا عه؛ ", م ه الذين يستنبطوعه منهمأولي الأمر منهم ل ع ل  
فالاستنباط هو اجتها  العلماء المؤهلين في , 8لصحة عقو م وحسن ع رهم

 استخراج الأحكاِ الشرعية من مصا رها المعتبة.
فيه أهد الن ر الثاقب والفهم الدقي , من العصور, إلا وكان  وما من عصر  

وكان فيه أهد الن ر الضعيف والفهم السقيم, ولم يخدله عصر  أو جيد  من تلر 
 -وهم أقرب العصور إلى زمن النبوة والرسالة  - الفئتين, بد إن عصر الصحابة 

أئمة  في العلم والفتو , وكان فيهم  من وجو هما, فقد كان في الصحابة  لم يخدله 
 .صرون عن تلر الرتبة العلياقا

لما عزِ عل  تحذير النام في موسم  ومما يدل لذلر أن عمر بن الخطاب 
: , قال له عبدالرحمن بن عوف الحج مما يقال عن بيعة أبي بكر الصدي  

"  أمير المؤمنين لا تفعد, فإن الموسم يجم  رعاع النام وغوغاءهم, فإنهم هم 
 ,فتقول مقالةً  ,حين تقوِ في النام, وأنا أخش  أن تقوِالذين يغلبون عل  قربر 

, وأن لا ي ـعلهوها, وأن لا يضعوها عل  مواضعها, فأ مهد حتى ير   ها عنر كد ملهط  يلهط ير   
                                                 

 ( من سورة النساء.13. اع ر تفسير الطبي وابن كثير للآية )8
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تقدِ المدينة, فإنها  ار ا جرة والسنة, فتخلص بأهد الفقه وأ راف النام, فتقول 
 .8ا عل  مواضعها", فيعي أهد العلم مقالتر, ويضعونهما قل  متمكناً 

مراتب متفاوتة في فقه الدين, ولم يكوعوا كلهم عل   الصحابة كان قد  و 
أهد فتيا, بد كان فيهم المجتهد القا ر عل  استخراج الأحكاِ من النصوص, 

 .وفيهم من لم يبلغ تلر المرتبة العليا, فكان يسأ م عن الأحكاِ, ويأخذها عنهم
يرسد الفقيه من الصحابة إلى القر  والمدن التي  كان رسول الله قد  و 

 خل  في الإسلاِ حديثا, أو بلغتها أصول الدعوة الإسلامية من توحيد الله وعبذ 
الشرك, فيتبعوعه فيما يفتيهم به من أحكاِ الحلال والحراِ, وإذا توقف أحدهم عند 

ر الناحية؛ ثقة حا ثة, لا يعلم فيها عصا صريحا اجتهد رأيه فيها, فيقلده أهد تل
 .وفي علمه فيه

ما, عندما أرسله إلى اليمن معل    معاذ  بن جبد  وقد أيد رسولله الله 
كيف يقضي, فقال معاذ:   : إن لم يجد في كتاب الله ولا سنة رسوله فسأله 

صدره وقال: "الحمد لله الذي وف   أجتهد رأيي, ولا آلو, فضرب رسول الله 
 .7الله لما يرضي رسول الله" رسول رسول

 القضية ر     في الاجتها  يريد": (هـ311-389) رحمه الله قال الإماِ الخطابي
 دب  ق   من له يسنح الذي الرأي  ر  يله  ولم ,والسنة الكتاب معنى إلى القيام طري  من

                                                 

 . رواه البخاري وأحمد.8
 . رواه أحمد وأبو  او  واليمذي.7
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 القيام إثبات هذا وفي, سنة أو كتاب  من أصد غير عن بباله يخطر أو عفسه
 .8"به الحكم وإيجاب
أن لا يكون النام عل   رجة واحدة في العلم  قد اقتض  حكمة الله و 

 :والفهم, إذ فيهم
الأحكاِ الشرعية من مصا رها المعتبة,   استنباطالقا ر عل  وهو  ,المجتهد العالم .8

عليهما والإجماع وف  منهج  والقيام وسنة رسوله  ككتاب الله 
 صحيح.اجتها ي 

, ولم بنفسه الأحكاِ الشرعية عل  استنباطالعامي الذي لا يَلر أ نى مقدرة  .7
في عوازله, ومذهبه  معين, وإنما يقتصر عل  سؤال العلماءفقهي يلتزِ بمذهب 
 .مذهب مفتيه

وهو الذي لمذهب فقهي, من كان بين هاتين الدرجتين, كالمجتهد المنتسب  .3
ذها منهجا له في استنباط , فاتخالمجتهدين صح  عنده أصول أحد الأئمة

وهو الذي التزِ بمذهب أحد الأئمة لمذهب فقهي, الأحكاِ الشرعية, وكالمقلد 
 .7والمقلد عدة مراتبالمنتسب في أصوله وفروعه, وبين المجتهد المجتهدين 
 الخاصة معرفته في يشيك عوع :عوعان العلوِ: "رحمه اللهالزركشي الإماِ قال 

 كعد ,  لأحد فيه التقليد يجوز فلا, كالمتواتر,   لضرورة الدين من معل  ويله , والعامة

                                                 

 (.3/89معالم السنن للخطابي ) .8
. عرض  مراتب المجتهدين في الفصد الأول, واع ر مباحث الاجتها  والتقليد في كتب الأصول,  7

(, والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 1/773(, والبحر المحيط للزركشي )347كالمستصف  للغزالي )
 ( وغيرها.3/798)
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 لا مما هذا فإن, واللواط والزنى والبنات الأمهات وتحريم ,الصلاة وتعيين ,الركعات
 ثلاثة فيه والنام,  لخاصة معرفته مختص وعوع..., , معرفته العامي عل  يش 

, الصرف العامي أحدها, الاجتها  رتبة يبلغ لم وعالم, وعامي, مجتهد: ضروب
, جميعها الشريعة فروع في التقليد عليه ويجب, الاستفتاء له يجوز أعه عل  والجمهور

 فاختار, الاجتها  رتبة يبلغ ولم ,المعتبة العلوِ بعض حصد الذي العالم الثاني..., 
 يجوز لا: قوِ وقال, الاجتها  عن لعجزه؛ الصرف كالعامي  أعه وغيره الحاجب ابن
 أنهم والمختار: المنير ابن قال, ..., بطريقه الحكم معرفة عليه ويجب ,ذلر

 قائمة الأوصاف فلأن ؛مجتهدين كونهم  أما, مذهبا يحدثوا لا أن ملتزمون ,مجتهدون
 بحيث زائد مذهب إحداث فلأن ؛مذهبا يحدثوا لا أن ملتزمين كونهم  وأما, بِم

, الوجو  متعذر المتقدمين قواعد لسائر مباينة   وقواعدله  أصول   لفروعه يكون
, الاجتها  رتبة المكلف يبلغ أن الثالث, ..., الأساليب سائر المتقدمين لاستيعاب

 لم وإن, ..., فيها المجتهدين من غيره تقليد له يجوز فلا الواقعة في اجتهد كان  فإن
 .8"مذهبا عشر بضعة ففيه اجتهد قد يكن

 مكانة الفهم الصحيح في الإسلام
للفهم الصحيح إذا صدر من أهله الراسخين  عاليةً  أ ولى الإسلاِ مكاعةً ولقد 

في العلم, والمتمكنين من الاجتها , فقد سأل أبو جحيفة سيد نا عليَّ بن أبي 
لا ": : هد عندكم  يء  من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ فقال علي  طالب 

يعطيه الله رجلا في القرآن, وما  ,ماً والذي فل  الحبة وبرأ النسمة, ما أعلمه إلا فها 

                                                 

 (.1/337. البحر المحيط للزركشي )8
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: , فقال أبو جحيفة: وما في هذه الصحيفة؟ فقال علي  "في هذه الصحيفة
 .8"العقد, وفكاك الأسير, وأن لا يلهقتد مسلم بكافر"

م  العلماء لنصوص ين فها أن من الد    بن أبي طالب  فقد ع دَّ سيدلهنا عليُّ 
الشريعة, وأن أهد الفهم الصحيح يتميزون عل  من لا يتمكنون من الغوص في 

في كتابه, فهو  ماً أعط  الله رجلا فها  إنا ": رحمه اللهمعاعيها, قال الحافظ ابن حجر 
والمرا  "وقال أيضا: , 7"يقدر عل  الاستنباط, فتحصد عنده الز  ة بذلر الاعتبار

 .3"لفظ القرآن, ويستدل به من  طن معاعيه ما يفهم من فحو 
وإذا صدر الفهمله من العلماء المؤهلين للاجتها  امتدحه الشرع, ورتب عليه 

 , فإن واف  الفهمله الصواب  عند الله الصحيح , وهو أجر الاجتها واحداً  أجراً 
حكم : "إذا رتَّب عليه الشرع أجرا ثاعيا, وهو أجر إصابة الح , يقول رسول الله 

 .4الحاكم, فاجتهد فأصاب, فله أجران, وإذا حكم, فاجتهد فأخطأ, فله أجر"
للاجتها  فلا أجر له عل  اجتها ه, حتى  صدر الفهمله من غير أهد   إنأما 

وإن واف  الصواب؛ لأن إصابته للح  أت  اتفاقا, ولي  عن حسن ع ر و قة 
 ؛ لتعديه عل  الشرع بغير وجه ح .اجتها , بد هو آثم  

                                                 

رواه البخاري وأحمد والنسائي واليمذي وابن ماجه, قال الحافظ ابن حجر في  ب كتابة العلم في . 8
لا  -الفتح: "وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلر؛ لأن جماعةً من الشيعة كاعوا يزعمون أن عند أهد البي  

 بِا, لم يطل  غيرهم عليها". أ ياء من الوحي, خصهم النبي  - سيما عليا 
 فتح الباري لابن حجر,  ب كتابة العلم.. 7
 . فتح الباري لابن حجر,  ب العاقلة.3
 . رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.4
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قال العلماء: أجم  المسلمون عل  أن هذا ": رحمه الله ال الإماِ النوويق
للحكم فلا يحد له  للحكم, فأما من لي  بأهد   أهد   عالم   الحديث في حاكم  

, ولا ينفذ حكمه, سواء واف  الح  أِ له, بد هو آثم   الحكم, فإن حكم فلا أجر  
فهو عاص في جمي   لا؛ لأن إصابته اتفاقية, ليس  صا رة عن أصد  رعي,

أحكامه, سواء واف  الصواب أِ لا, وهي مر و ة كلها, ولا يعذر في  يء من 
: "القضاة ثلاثة: قاض في الجنة, واثنان في النار, 8ذلر, وقد جاء في الحديث

قاض عرف الح , فقض  به, فهو في الجنة, وقاض عرف الح , فقض  بخلافه, 
 .7في النار" فهو في النار, وقاض قض  عل  جهد, فهو

 أحدهما الاجتها  الواق  في الشريعة ضر ن:: "لإماِ الشاطبي رحمه اللهوقال ا
بمعرفة ما يفتقر إليه  الاجتها  المعتب  رعا, وهو الصا ر عن أهله الذين اضطلعوا

وهو الصا ر عمن  ,والثاني: غير المعتب, الاجتها , وهذا هو الذي تقدِ الكلاِ فيه
لي  بعارف بما يفتقر الاجتها  إليه؛ لأن حقيقته أعه رأي بمجر  التشهي 

صدر عل  هذا الوجه فلا  للهو , فكد رأي   في عماية, واتباع   والأغراض, وخبط  
 .3"مرية في عدِ اعتباره؛ لأعه ضد الح  الذي أعزل الله

قاضي الجهد لم تيتب وينبغي هنا ملاح ةله أنَّ عقوبة النار التي استحقها 
قض  عل  جهد, فأخطأ, فهو  : "وقاض  عل  كوعه أخطأ في قضائه, وإلا لقال 

في النار", ولكن العقوبة استحقها ذلر القاضي؛ لأعه قض  عل  جهد, فهو في 

                                                 

 . حديث القضاة الثلاثة رواه أبو  او  واليمذي وابن ماجه.8
 أصاب أو أخطأ..  رح صحيح مسلم للنووي,  ب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد, ف7
 (.5/838. الموافقات للشاطبي )3
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ع ر الشرع متجرؤ  عل  مقاِ الإفتاء والقضاء, فاستح  العقوبة,  ون الن ر إلى 
 احتمال إصابته للح .

ملاح ة أخر  تتعل  بحديث حكم الحاكم, وإصابته للح  أو الخطأ وثمة 
عالم  من  صا ر   فيه, فإن الحديث ينص عل  أعه لي   لضرورة أن يكون كدُّ ف هم  

, فقد يجتهد المجتهد الكفء المؤهد, فيصيب أحيانا, ويخطئ للاجتها  صوا ً  د  مؤهَّ 
, وبناء عل  ذلر فإن ر واحدأحيانا, فله في الأولى أجران, وله في الثاعية أج

 .الصحيح أن لكد   مجتهد  عصيباً, ولي  كدُّ مجتهد مصيباً 
وقد اختلف العلماء في أن كد مجتهد مصيب, ": رحمه الله قال الإماِ النووي

أِ المصيب واحد, وهو من واف  الحكم الذي عند الله, والآخر مخطئ, لا إثم عليه؛ 
به أن المصيب واحد, وقد احتج  الطائفتان لعذره, والأصح عند الشافعي وأصحا

أما الأولون القائلون: كد مجتهد مصيب فقالوا: قد جلهعد للمجتهد , 8بِذا الحديث
أجر, فلولا إصابته لم يكن له أجر, وأما الآخرون فقالوا:  َّاه مخطئا, ولو كان 

ال مصيبا لم يسمه مخطئا, وأما الأجر فإعه حصد له عل  تعبه في الاجتها , ق
الأولون: إنما  اه مخطئا؛ لأعه محمول عل  من أخطأ النص, أو اجتهد فيما لا 

  عليه وغيره, وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتها  في يسوغ فيه الاجتها , كالمجم  
 .7"الفروع, فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به

                                                 

: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد فأخطأ . يعني حديث رسول الله 8
 فله أجر", وقد سب  تخريجه.

.  رح صحيح مسلم للنووي,  ب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد, فأصاب أو أخطأ, واع ر كلاِ الحافظ 7
  ب أجر الحاكم إذا اجتهد, فأصاب أو أخطأ, في فتح الباري, فإعه عقد عن المازري أن ابن حجر في

القول بأن المصيب واحد هو قول أكثر أهد التحقي  من الفقهاء والمتكلمين, وهو مروي عن الأئمة 
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وفاقاً  -والصحيح : "هـ(8138-957) وقال الإماِ المناوي رحمه الله
أن المصيب في الفروع واحد, ولله تعالى فيما حكم عليه أمارة, وأن  -للجمهور 

المجتهد كلف بإصابته, وأن مخطئه لا يأثم, بد يؤجر, فمن أصاب فله أجران, ومن 
أخطأ فأجر, ععم إن قصر المجتهد أثم اتفاقا, وعل  غير المجتهد أن يقلد مذهبا 

 .8"معينا
إذا اجتهد اثنان أو ": هـ(551-419) رحمه الله وقال أبو الحسين العمراني

واحد منهم اجتها لهه إلى خلاف ما أ   الأخر     كدَّ أكثر في حا ثة, فأ َّ 
, فإن كان ذلر في أصول الدين, مثد الرؤية وخل  القرآن ه إليه, ع رت  اجتها له 

من الأقوال؛ لأن الله تعالى قد فإن الح  واحد , 7وخل  الأفعال وما أ به ذلر
ف المجتهد إصابته, فإن أخطأه كان مذموما عند الله, وبه عصب  ليلا عليها, كلَّ 

اختلف أهد العلم فيه عل  ثلاثة  ,قال عامة أهد العلم, ..., وإن كان في الفروع
فالأول منهم من قال: الح  عند الله في واحد من الأقوال, ..., فمن أ اه : مذاهب

ها ه إليه كان مصيبا عند الله, ومصيبا في الحكم, وله أجران, ..., وإن أخطأه  اجت
كان مخطئا عند الله, مخطئا في الحكم, ..., وبه قال مالر وجماعة من أهد العلم, 
والمذهب الثاني منهم من قال: الح  عند الله تعالى في واحد من الأقوال, فمن أ اه 

في الحكم, وله أجران, فإن أخطأه كان مخطئا  اجتها ه إليه كان مصيبا عند الله
                                                                                                                            

يتمي الأربعة, وإن حكي عن كد منهم اختلاف فيه, اعته , واع ر الفتاو  الكب  الفقهية لابن حجر ا 
 (, فقد توس  في بحث هذا الموضوع.4/383)
 (.8/719. فيض القدير للمناوي )8
في الجنة, وأن القرآن  كلاِ  الله غيرله مخلوق, وأن الله  . يعتقد أهد السنة والجماعة أن المؤمنين يرون الله 7
 .يخل  أفعال عبا ه 
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عند الله, ومصيبا في الحكم, ..., وبه قال أبو حنيفة وأهد العراق, والمذهب 
الثالث منهم من قال: كد مجتهد مصيب, والح  في قول كد واحد من المجتهدين, 
 ..., وبه قال  الأ عرية والمعتزلة وأكثر المتكلمين, واختلف أصحابنا في حكاية
مذهب الشافعي في ذلر, فذهب أبو إسحاق المروزي والقاضي أبو الطيب وأكثر 

 .8"أصحابنا إلى أن مذهبه هو الأول
 المذاهب الأربعةاجتماع الفقه في 

ها لم تسلم قيا   أنها  7للأمة الإسلامية في مجموعها من م اهر عصمة الله 
الرسوخ في العلم, ومنهم م  لأهد للاجتها , بد أذعن  وسلَّ  ع  لكد مدَّ وزمامها 

ومحمد  ,ومالر بن أع  ,الأئمة الأربعة المشهورون: أبو حنيفة النعمان بن ثاب 
 .رحمهم الله جميعا ,وأحمد بن حنبد ,بن إ ري  الشافعي
ة الاجتها  عل  هؤلاء الأربعة, بد وصد إلى رتبة الاجتها  ك  ل  ولم تقتصر م  

كالخلفاء الأربعة   ,الصحابة أئمة الفتو ر, فمنهم من ثله كله   المطل  في الدين أئمة  
وزيد بن ثاب  ومعاذ بن جبد وأبي بن كعب  3وعبدالله بن مسعو  والعبا لة الأربعة

                                                 

 (.83/59. البيان للعمراني )8
: "إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم عبيكم, فتهلكوا جميعا, وأن . قال رسول الله 7

: "إن الله لا لا ي هر أهد الباطد عل  أهد الح , وأن لا تجتمعوا عل  ضلالة", رواه أبـو  او , وقال 
", رواه عل  ضلالة, ويد الله عل  الجماعة, ومن  ذ   ذ إلى النار - أو قال أمة محمد  -يجم  أمتي 

: "إن أمتي لا تجتم  عل  ضلالة, فإذا رأيتم اختلافا, فعليكم  لسوا  الأع م", رواه ابن اليمذي, وقال
 ماجه.

 .. عبدالله بن عبام وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عمرو بن العاص 3
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سالم بن عبدالله وزين و  8فقهاء المدينة السبعة , ومن التابعينوعائشة أِ المؤمنين 
جبير  العابدين علي بن الحسين وعطاء بن أبي ر ح وعمرو بن  ينار وسعيد بن

بيدة السلماني والحسن البصري ومحمد بن وعلقمة بن قي  والأسو  بن يزيد وع  
سيرين وعامر بن  راحيد الشعبي وطاووم بن كيسان ومحمد الباقر ومسروق بن 

, وممن بعدهم جعفر الصا ق والليث بن سعد وسفيان بن عيينة رحمهم الله الأجدع
وأبو ثور و او  بن علي ال اهري  وسفيان الثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه

 والبخاري وابن جرير الطبي وغيرهم, رحمهم الله جميعا.
من فتاو  أولئر الأئمة لم يتهيأ  ا من يدونها؛ إما لعدِ وجو   كثيراً   ولكنَّ 

, أو لعدِ وجو  من 7التلاميذ الفقهاء الذين ينصرون المذهب ويدوعوعه وينشروعه
سلطان, أو لطبيعة المذهب المتشد ة, أو لغير ذلر يتمذهب به من ذوي الجاه وال

فضاع  هذه الثروة الاجتها ية الع يمة, وقض  عليها عا  ت , 3من الأسباب
الزمن, وحفظ الله مذاهب الأئمة الأربعة, فاتبعتهم الأمة الإسلامية المعصومة في 

لفقهاء اجتها ات غيرهم من ابقية  من مجموعها منذ قرون إلى يومنا هذا, وبقي  
 في كتب الفقه والتفسير والحديث. محفوظةً 

                                                 

عواِ والقاسم بن محمد بن أبي بكر . عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعو  وعروة بن الزبير بن ال8
الصدي  وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن 

 .ثاب , وكلهم من التابعين 
. قال الإماِ الشافعي رحمه الله: "الليث أفقه من مالر إلا أن أصحابه لم يقوموا به", وقال يحيى بن بلهكير 7

 (.1/853الله: "الليث أفقه من مالر, ولكنَّ الحله وة لمالر", اع ر سير أعلاِ النبلاء للذهبي )رحمه 
 (.882.  راسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيهما للدكتور مصطف  الخن )3
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 التقيد بمذهب واحد بين الجواز والحرمة
إذا لم يصد المسلم إلى مرتبة الاجتها  في الدين فإعه يحب عليه سؤال العلماء 

والدليد عل  وجوب سؤال العلماء واستفتائهم عند عدِ العلم قوله عن أمور  ينه, 
 ."كر إن كنتم لا ت عل مونفاسألوا أهد  الذ   " تعالى:

ض العامي الذي لا يشتغد ف ـرا ": هـ(328-)... رحمه الله قال القرطبي
 ستنباط الأحكاِ من أصو ا؛ لعدِ أهليته فيما لا يعلمه من أمر  ينه, ويحتاج 
إليه, أن يقصد أعلم من في زماعه وبلده, فيسأله عن نازلته, فيمتثد فيها فتواه؛ 

, ..., وعل  العالم أيضا "وا أهد الذكر إن كنتم لا تعلمونفاسأل"لقوله تعالى: 
فرض أن يقلد عالما مثله في نازلة, خفي عليه فيها وجه الدليد والن ر, وأرا  أن 
يجد  الفكر فيها والن ر, حتى يقف عل  المطلوب, فضاق الوق  عن ذلر, 

 .8"وخاف عل  العبا ة أن تفوت, أو عل  الحكم أن يذهب
فلولا عفر من   وما كان المؤمنون لينفروا كافَّة"كذلر قوله تعالى: ومن الأ لة  

كد فرقة منهم طائفة  ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم هم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
ذرون  ."يح 

هذه الآية أصد في وجوب طلب العلم؛ لأن المعنى: ": رحمه الله قال القرطبي
مقيم لا ينفر, فييكوه وحده, "فلولا عفر"  وما كان المؤمنون لينفروا كافة, والنبي 

بعد ما علموا أن النفير لا يس  جميعهم, "من كد فرقة منهم طائفة", وتبق  بقيتها 
؛ ليتحملوا عنه الدين ويتفقهوا, فإذا رج  النافرون إليهم أخبوهم بما م  النبي 

في الكتاب والسنة, وأعه عل  الكفاية  ون   عوا وعلموه, وفى هذا إيجاب التفقه
                                                 

 ( من سورة البقرة.821. تفسير القرطبي للآية )8
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, "فاسألوا أهد الذكر إن كنتم لا تعلمون"الأعيان, ويدل عليه أيضا قوله تعالى: 
 .8"فدخد في هذا من لا يعلم الكتاب والسنن

وقد يقال: إن هذا بيان لمرا ه تعالى من عفير ": رحمه الله وقال ابن كثير
إن لم يخرجوا كلهم؛ ليتفقه الخارجون م  الرسول الأحياء كلها و رذمة من كد قبيلة 

بما ينزل من الوحي عليه, وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو, 
تكون الطائفة النافرة من الحي إما  فيجتم   م الأمران في هذا النفير, وبعده 

 .7"للتفقه وإما للجها , فإعه فرض كفاية عل  الأحياء
, أي قدوة وأئمة "واجعلنا للمتقين إماما"كذلر قوله تعالى:   ومن الأ لة

يقتد  بنا في الخير, ولا يتأت  ذلر إلا أن يكون الداعي بِذا الدعاء متقيا قدوة, 
 .3وهذه الآية عامة في الاقتداء  لعلماء الراسخين والاهتداء  لصالحين المتقين

وتة في فقه الدين, ولم أنهم كاعوا في مراتب متفا وقد  ل واق  الصحابة 
يكوعوا كلهم أهد فتيا, بد كان فيهم المجتهد القا ر عل  استخراج الأحكاِ من 
النصوص, وفيهم من لم يبلغ تلر المرتبة العليا, فكان يسأ م عن الأحكاِ, 

 .ويأخذها عنهم
فإذا اتضح لدينا وجوب سؤال العلماء والأخذ عنهم, فإن سؤالا يطرح عفسه 

واحد بعينه في كد مسائد الحلال والحراِ,  - أو مذهب - التزاِ عالمعن حكم 
والجواب أعه قد ثب   لدليد الواضح وجوب سؤال العلماء عند الجهد  لحكم, ولم 

                                                 

 التوبة.( من سورة 877. تفسير القرطبي للآية )8
 ( من سورة التوبة.877. تفسير ابن كثير للآية )7
 ( من سورة الفرقان.24. تفسير القرطبي وابن كثير للآية )3
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يأت  ليد بعد ذلر عل  وجوب التزاِ عالم بعينه, وكذلر لم يأت  ليد عل  
ط سؤال العلماء حرمته, بحيث يجب سؤال عد  من العلماء, وإنما الواجب فق

 ".فاسألوا أهد الذكر إن كنتم لا تعلمون"الراسخين؛ لقوله تعالى: 
عل   -أو تقليد مذهب  - التزاِ عالم ولا يحرِ وبناء عل  ذلر فإعه لا يجب

معين, ويجوز  -أو تقليد مذهب  - سبيد الدواِ والاستمرار, بد يجوز التزاِ عالم
كليا أو لآخر   -أو مذهب  - من عالمعدِ التزامه أيضا, ويجوز كذلر التنقد 

 .8محد ةبضوابط جزئيا 
إذا عزل   لمسلم نازلة فإعه يستفتي ": رحمه الله ابن تيمية يخ الإسلاِ قال 

, من أي مذهب كان, ولا يجب عل  ورسوله  من اعتقد أعه يفتيه بشرع الله 
..., واتباع أحد من المسلمين تقليد  خص بعينه من العلماء في كد ما يقول, 

الشخص لمذهب  خص بعينه؛ لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما 
يسوغ له, ولي  هو مما يجب عل  كد أحد, إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلر 

 .7"الطري 
بعينه, ويجوز  -أو مذهب  -وملخص ما تقدِ أعه يجوز للمسلم التزاِ عالم 

لمسلم عدة علماء في مسألة واحدة أو مسائد عدِ الالتزاِ أيضا, بأن يستفتي ا
وواق  الصحابة والتابعين عل  ذلر, فقد أرسد  عدة, وقد  ل  سنة رسول الله 

الرسد للقر  والنواحي, فكان الرسول مرج  أهد ناحيته في أحكاِ  رسول الله 
عل  الأقد  -رسولين  الدين, ولو وجب تعد  سؤال العلماء لأرسد رسول الله 

                                                 

 (.83/834. ناقش  تلر الضوابط في الفصد الخام , واع ر الموسوعة الفقهية الكويتية )8
 (.8/713. الفتاو  الكب  لابن تيمية )7
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  كد ناحية؛ حتى تكون مسئوليتهما في الفتيا مناصفة بينهما, ولأ  مر إلى -
مرهم أن يعد وا واحد, ولأ   ف   المسلمين في كد ناحية أن لا يقتصروا عل  مله 

 -أو مذهب  -مفتيهم, وهذه الطريقة النبوية من أبرز الأ لة عل  جواز التزاِ عالم 
 معين عل  سبيد الدواِ.

رضي الله  أ  موس  الأ عري ومعاذ بن جبد وأما إرسال رسول الله 
, وكان -أي إقليم  –إلى اليمن, فقد كان كد واحد منهم عل  مخلاف عنهما 

رضي الله علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد  وأما إرساله  ,8اليمن مخلافين
أن يجتمعا إن  إلى  ران من أرض اليمن قبيد حجة الو اع, فقد أوصاهمعنهما 

 -كد واحد منهما عل  ج ن د   حدث قتال, وماعدا ذلر فقد جعد رسول الله 
 .7-أي عل  أرض 

رضي الله عنهما  وأرسد عمر بن الخطاب إلى الكوفة عبدالله بن مسعو 
ما, فملأها علما وفقها وقرآنا, ولما اعتقد إليها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ملهعل   
  3"رحم الله ابن أِ عبد, قد ملأ هذه القرية علما"فقهائها, وقال: فرح؛ لكثرة, 

لا يفتي النام إلا عطاء "وقد كان منا ي الخليفة الأموي ينا ي في موسم الحج: 
وكان منا ي الخليفة , 4"بن أبي ر ح, فإن لم يكن عطاء فعبدالله بن أبي  يح

الر بن أع  وعبدالعزيز بن لا يفتي النام إلا م"العباسي ينا ي في موسم الحج: 
                                                 

 النسائي وأبو  او  واليمذي.. رواه البخاري ومسلم وأحمد و 8
 . رواه أحمد واليمذي.7
 (.47(, وفقه أهد العراق وحديثهم للكوثري )83/31. اع ر المبسوط للسرخسي )3
(: أن لا يفتي 8/841(, بد جاء في  ذرات الذهب لابن العما  )5/17. سير أعلاِ النبلاء للذهبي )4

 أحد إلا عطاء.
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فهد هذا إلا تجويز من أهد القرون الفاضلة لاتباع عالم , 8"أبي سلمة الماجشون
 واحد أو مذهب معين!؟

والدين والفقه والعلم اعتشر في الأمة عن أصحاب ": رحمه الله وقال ابن القيم
ابن مسعو  وأصحاب زيد بن ثاب  وأصحاب عبدالله بن عمر وأصحاب عبدالله 

, فعلم النام عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة, فأما أهد المدينة بن عبام 
فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثاب  وعبدالله بن عمر, وأما أهد مكة فعلمهم عن 
أصحاب عبدالله بن عبام, وأما أهد العراق فعلمهم عن أصحاب عبدالله بن 

 ."7مسعو  
أي تولى  - لي   إن و  ": هـ(331-521رحمه الله ) قال العز بن عبدالسلاِو 
مقلد؛ لعدِ المجتهد, فهد يلزمه الاقتصار عل  قول إمامه أو لا يلزمه  -القضاء 

, وهو الأقرب إلى عا ة المتقدمين, فإنهم ما كاعوا يحجرون  ذلر؟ الأصد عدِ اللزوِ
أن لا يسأل عل  العواِ اتباع عالم واحد, ولا يأمرون من سأل أحدهم عن مسألة 

غيره, لكن الأولى عندي في ح  القاضي لزوِ طريقة واحدة, وأعه إذا قلد إماما لا 
 .3"يعدل عنه لغيره

                                                 

 (.1/819( و )2/388. سير أعلاِ النبلاء للذهبي )8
 (.8/51. إعلاِ الموقعين لابن القيم )7
(, ومنح الجليد للشيخ 1/32(, واع ر التاج والإكليد للمواق )3/93. مواهب الجليد للحطاب )3

 (, وكلها  روح لمتن خليد.1/734عليش )
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 ؟الأربعةالفقهية لماذا المذاهب 
وقد اختلف  وجهات الن ر في الأسباب التي  ع  علماء المسلمين الكبار 

فقهية الأربعة, إذ إن منذ القرن الراب  ا جري إلى الاعضواء تح  م لة المذاهب ال
, ولكن ما الذي سوَّغ للفقهاء الكبا ا تقليد العامة  ر أن أمر مقبول ومفهوِ

ينتسبوا للمذاهب الأربعة؟ ولماذا لم يجتهدوا كما اجتهد الذين من قبلهم؟ فهد كاعوا 
اعتسبوا  ا لأسباب مقصرين  عتسابِم للمذاهب الأربعة وتقليدهم  ا؟ أِ إنهم 

  عتهم لذلر؟وجيهة 
لقد اعضو  تح  راية كد مذهب فقهي علماء كبار وقامات  امخة في  اء 

قد كن  أرغب في تعدا  بعضهم, ولكن القائمة و , والتقو  والورع العلم والفقه
بِم الكسد والفتور والمحاكاة بلغ الفقهاء فهد يعقد أن كدَّ أولئر ستطول جدا, 

عبارات من يعطلون عقو م, ويكتفون بي يد مبلغاً, جعلهم والتعصب والتقليد 
  - ويتعصبون  ا, وينافحون عنهايدورون في فلكها, ويتمحورون حو ا, , سبقهم

 ؟- كما يزعم بعض العلماء غير المذهبيين
, 8وللأسف الشديد فقد قال بِذه المزاعم المفياة  عاة وعلماء مشهورون

أي بعد  -وقد قدَّمنا قوله: "إلاَّ أن النام بعدهم , عفا الله عنهالسيد ساب  فمنهم 
فيت هممهم, وضعف  عزائمهم, وتحرك  فيهم غريزة المحاكاة  -الأئمة الأربعة 

                                                 

نهم المعصومي . منهم السيد صد  ي  حسن خان الق نَّوجي, وقد ناقش  بعض أقواله في الفصد الراب , وم8
الخجندي الذي ر َّ عليه الدكتور البوطي في كتابه اللامذهبية أخطر بدعة تهد  الشريعة الإسلامية, ومنهم 
السيد ساب  في مقدمة كتابه فقه السنة, وقد كاع  الشبه تدور حول اتهاِ المذهبية الفقهية  لتعصب 

 والتحزب والتفرق والبدعة.
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والتقليد, فاكتف  كد جماعة منهم بمذهب معين ين ر فيه, ويعول عليه, ويتعصب 
لشارع, ولا له, ويبذل كد ما أو  من قوة في عصرته, وينزل قول إمامه منزلة قول ا

يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة بما يخالف ما استنبط إمامه, ..., و لتقليد 
والتعصب للمذاهب فقدت الأمة ا داية  لكتاب والسنة, وحدث القول  عسدا  
 ب الاجتها , ..., وكان من آثار ذلر أن اختلف  الملة  يعا وأحزا , كما كان 

تفاء معالم السنن, وخمو  الحركة العقلية, ووقف من آثار ذلر اعتشار البدع, واخ
 .8النشاط الفكري, وضياع الاستقلال العلمي"

بقوله: "إذا قال الرجد: هلر  هذا الزعم حر ي  أن يشمله تحذير النبي  إنَّ 
, قال النووي رحمه الله: "اتف  العلماء عل  أن هذا الذِ إنما 7النام, فهو أهلكهم"

د الإزراء عل  النام واحتقارهم وتفضيد عفسه عليهم هو فيمن قاله عل  سبي
وتقبيح أحوا م, قالوا: فأما من قال ذلر تحزنا لما ير  في عفسه وفي النام من 
النقص في أمر الدين فلا بأم عليه, وقال الخطابي: معناه لا يزال الرجد يعيب 

عد ذلر النام, ويذكر مساويهم, ويقول: فسد النام وهلكوا ونحو ذلر, فإذا ف
فهو أهلكهم, أي أسوأ حالًا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم, 

 .3وربما أ اه ذلر إلى العجب بنفسه ورؤيته أعه خير منهم"
 التالية:الدعاو  تتلخص في  المنهج المذهبي معارضيمع م ا عاءات إن 

                                                 

(, وهذا كلاِ  خطير  ومجازفة  جريئة  من السيد الساب  في ح    علماء 8/88. فقه السنة للسيد ساب  )8
 المذاهب الفقهية وأمة الخيرية.

. رواه مسلم وأبو  او , وقد رلهوي "أهلكهم" عل  وجهين: رف  الكاف وفتحها, والرف  أ هر, ومعناه 7
 كوا في الحقيقة.أ دُّهم هلاكاً, وأما رواية الفتح فمعناها هو جعلهم هالكين, لا أنهم هل

 .  رح النووي عل  صحيح مسلم.3
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 بِما., ولم تهتد أهمل  المذاهب الفقهية الاستدلال  لكتاب والسنة .8
المذاهب الفقهية حركة الاجتها , فصار فقهاء كد مذهب ير    ون عطَّل   .7

 .أقوال علمائهم, ولا يضيفون عليها جديدا
, والاعتصار لقول المذهب .3  .أ َّت المذاهب الفقهية إلى التعصب المذموِ
 .عشرت المذاهب الفقهية روح التحزب والتفرق .4
 .والفتور وضعف ا مةتكوَّع  المذاهب الفقهية عتيجةً للكسد  .5

, لا ؛ لأنها محض ا عاءات وافياءاتأجدني مضطرا لتفنيدها  بهة  بهةو 
ال ن بعلماء المسلمين  ويحوِ حو ا سوءله يدعمها  ليد, ولا يؤيدها برهان, 

, أؤكد أن المنهج المذهبي عشأ لأسباب أخر  -قبد ذلر  -, ولكني   هميلحاوص
؛ مدافعا عن حلهرَّام الشريعة كبوتيةوسأعرضها بعد عسف هذه الخيوط العن

 ., وسأقتصر في التدليد والتمثيد عل  المذهب الشافعيالإسلامية رحمهم الله جميعا
 تفنيد شبهات حول المنهج المذهبي

مرَّ بمراحد  -بمعنى معرفة الأحكاِ الشرعية للمسائد الفرعية  -إن الفقه 
, يعلمهم ويفقههم بين ظهراني أصحابه  متعد ة, فقد كان رسول الله 

وكان يقتدون بفعله, ويأتمرون بأمره, وينتهون بنهيه,  وكان الصحابة ويفتيهم, 
سنة, ولم يكن الفقه مدوَّنا,  ه يجتهدون إذا أعوزهم النص الشرعي من كتاب أورسلله 

 ولم تكن النوازل كثيرة.
يجتهدون فيما عزل بِم من  الصحابة فقهاء كان   فلما مات رسول الله 

وكاعوا أحيانا يختلفون أوَّلًا ثم يتفقون آخراً, كما حدث في قضية حروب عوازل, 
, ويستمر الر ة وجم  القرآن الكريم, ولكنهم أحيانا كاعوا يختلفون فيستقر خلافهم
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وينتقد إلى من بعدهم, كاختلافهم في ميراث الجد والإخوة ومعنى الأقراء وعدة 
 .المتوفى عنها زوجها وغيرهاالحامد 

ولعد مما ساعد عل  هذا , فأخذت  ائرة الاختلاف تتس   يئا فشيئا
التوس  المطَّر  لدائرة الخلاف الفقهي اتساع رقعة الدولة الإسلامية, واعتقال 

وتفاوت العلماء في في الأمصار والأصقاع, وعزول النوازل الكثيرة,  الصحابة 
تكن قد  لهو  ع  بعد, واختلافهم في فهم النصوص  الاطلاع عل  السنة إذ لم

 .والأساعيد ورغم ذلر فلم يدوَّن علم الفقه, وإنما كان ينقد  لروايةالشرعية, 
وقد اتسع   ائرة الخلاف في أ ِ التابعين رحمهم الله اتساعا أكب مما كان 

 متمايزتان: مدرسة الحديث في الحجازمدرستان , وعشأت في عهد الصحابة 
, فمدرسة الحديث تمتد إلى الصحابة هما جذور تمتد و , ومدرسة الرأي في العراق

بن عمر, ومدرسة الرأي تمتد إلى عد  عبدالله جذورها إلى عد  من الصحابة ك
عبدالله بن مسعو , والنسبة للحديث والرأي عسبة أغلبية, وإلا فإن كلا ك  منهم

 المدرستين يقوِ عل  الحديث والرأي.
وبدأت حركة في عصر أتباع التابعين مدارم الاجتها  الفقهي, ثم ظهرت 
؛ ع را لكثرة المسائد الفقهية وصعوبة حف ها وخشية ضياعها, التأليف والتدوين

 .البقاء ا تميزت المذاهب الأربعة بأئمتها وأصحابِم ومنهجيتهم, فكتب الله و 
ين ومخالفيهم, فقد رأ  علماء موض  الخلاف بين المذهبي   وها هنا يأ  

الفقهية الالتزاِ  لمذاهب المسلمين منذ منتصف القرن الثالث ا جري تقريبا 
 .التمسر بمدارسها واجتها اتهابه ما يكون  لإجماع العملي عل   , وهو أالأربعة
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وفيهم المفسرون والمحدثون والأصوليون  -فما الذي جعد فقهاء المسلمين 
ربعة, ويعضون عليها  لنواجذ؟! ولماذا لم يتمسكون  لمذاهب الأ -واللغويون 

يجتهدوا كما اجتهد الذين من قبلهم؟! أهو الكسد والفتور أِ العجز والضعف أِ 
غير ما أِ إنهم اعتسبوا  ا لأسباب وجيهة ؟! المحاكاة والتقليد أِ التعصب والتحزب

 يذكره خصومهم؟!
 والسنة دعوى إهمال الاستدلال بالكتاب. 1

لاستدلال علمائها ل لاهممن الدعاو  التي زعمها خصوِ المنهج المذهبي إ
 -حسب زعمهم  -عل  المسائد الفقهية, وأكب  ليد عل  ذلر   لكتاب والسنة

 أن بعض الكتب الفقهية تكا  تخلو من الدليد.
والحقيقة أن هذه الدعو  تؤكد أن خصوِ المنهج المذهبي لا يعرفون كيف 

المذاهب الفقهية, ولا يدركون منهجية التأليف فيها, ولا يدركون أغراض تكوع  
 الفقهاء في مؤلَّفاتهم.

فقد جرت عا ة الفقهاء رحمهم الله أن يسيروا عل  منهج محد  في تآليفهم, 
فمنهم من يؤلف قاصداً مناقشة المسائد الفقهية مناقشة مقارعة,  املة تقرير الأ لة 

قوال, بحيث تبني  هذه المؤلفات ملكة فقهية عند طلابِا, وذكر الخلاف ومآخذ الأ
المنهج كتاب "الأِ" للإماِ الشافعي  اومن أبرز الكتب الفقهية التي تسير عل  هذ

 رحمه الله.
ومن أبرزها أيضا كتاب "نهاية المطلب" لإماِ الحرمين الجويني رحمه الله, قال 

فتتاحه من مذهب  مهذَّب  للإماِ في المقدمة: "وأبتهد إليه في تيسير ما همم   
, يحوي تقرير القواعد وتحرير الضوابط والمعاقد, في تعليد المطلبي الشافعي 
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الأصول وتبيين مآخذ الفروع وترتيب المفصَّد منها والمجموع, ومشتمد عل  حد 
عو صات

له
, ويغني عن المشكلات وإ عة المعضلات والتنبيه عل  المعاصات والم

, وقد استدل في كتابه بما يقرب من 8الارتباك في المتاهات والا تباك في العما ت"
أهمل   ألف وخمسمائة حديث عبوي, فكيف يلهزعم بأن المذاهب الفقهية

 ؟!مالم تهتد بِو  الاستدلال  لكتاب والسنة,
اختصار  , بد يكون قصدهالموسَّ  قصد هذا القصديلا من الفقهاء من و 

, ومن أبرز الكتب الفقهية في ذلر متن العباراتوأوجز  الكلماتفقه في أخصر ال
, قال في هـ(593-533) رحمه اللهأحمد بن الحسين الأصفهاني أبي  جاع 
 عل  الفقه في مختصرا أعمد أن تعالى الله حف هم الأصدقاء بعض سألنيمقدمته: "

 ونهاية الاختصار غاية في ,ورضواعه عليه تعالى الله رحمة الشافعي الإماِ مذهب
 من فيه أكثر وأن ,حف ه المبتدي عل  ويسهد , رسه المتعلم عل  ليقرب ؛الإيجاز

 ".الخصال وحصر التقسيمات
ومن الفقهاء من يقرر المسائد الفقهية عل  مذهبه, ويتوس  فيها, ويخر  ج 

مناقشة عليها, ويناقش فقهاء مذهبه فيها, ولكنه يكتفي في الأ لة بعرضها  ون 
ابن حجر  هيالمنهج الفقا م  بيان صلاحيتها للاحتجاج, ومن أبرز من سلر هذ

وحيث قل له فيه: "قال ": في مقدمة كتابه "فتح الجوا " ا يتمي رحمه الله, فقد قال
فالحديث صحيح أو  ,صل  الله عليه وسلم", أو "لقوله صل  الله عليه وسلم"

 .7"به من لم يخض بحار السنن حسن, وغيرهما أبينه؛ لئلا يغيَّ 
                                                 

 (.8/3. نهاية المطلب للجويني )8
 (.8/3. فتح الجوا  لابن حجر ا يتمي )7
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وقد كان العلماء يدركون هذا الاختلاف في مناهج الفقهاء المؤلفين, فلم 
يكوعوا يعيضون عل  مؤلَّف خلوَّه من  ليد وتعليد, أو مناقشة ومحاورة, إلا أن 

هج, فوصموا علماء  المذاهب بجهلهم  لكتاب ابعض المعاصرين ذهلوا عن تلر المن
 هم بخلوها منهما.والسنة, وكتب  

( إلى هذه الحقيقة, هـ917-138وقد أ ار الإماِ السخاوي رحمه الله )
 الأكب تخريجه بخطبة الحافظ العراقي الزين بخط قرأته كما  - كاع   وقدفقال: "
 تصاعيفهم, في الأحا يث من أور وه ما عل  السكوت المتقدمين عا ة - للإحياء

 للصحيح بيان غير ومن الحديث, أئمة من الحديث ذلر أخرج لمن بيان غير من
 من عا ة عل  مشوا ولكنهم الحديث, أئمة من كاعوا  وإن نا را, إلا الضعيف, من

 في يسلر فصار النووي, الدين محيي الشيخ جاء حتى الفقهاء, من تقدمهم
 ضعفه, من صحته وبيان خرجه, من وبيان الحديث, عل  الكلاِ الفقهية تصاعيفه
  في لذلر التطلب كتابه  ناظر عن تحمد لأعه؛ خيرا الله فجزاه, مفيد مهم أمر وهذا
 الن ر النام يغفد لا حتى؛ كتبه  عل  علم كد  يحيلون والمتقدمون الحديث, كتب

 عل  يَشي الرافعي القاسم أبو الإماِ وهذا, اعه وم أهله كتب  من علم كد  في
 سعيد أ  الحافظ  يخنا  عنا حتى  لحديث, علمه سعة م  الفقهاء طريقة

 في فتوقف  الدين, محيي الشيخ من  لحديث أعرف الرافعي إن: يقول العلائي
 أهله, بمصطلحات معرفته وعل  ذلر عل  تدل أماليه هذه: لي فقال ذلر,
 ما حسب عل  وعية قصد العلماء من ولكد له," الشافعي مسند"  رح وكذلر

 .8"وأ م له وف 
                                                 

 (.88. المنهد العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي )8
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فقهي من المذاهب الأربعة من التمسر ولذلر فلا يخلو أي مذهب 
بدلالات الكتاب والسنة وف  قواعد أصولية ثبت  لديهم وصحَّ  عندهم, فمن  

 :-عل  سبيد المثال  -كتب المذهب الشافعي 
  في خمسة عشر هـ( 451-314)"معرفة السنن والآثار" للبيهقي رحمه الله

 .الشافعي عفسهجم  فيها ما وصد إليه من أ لة الإماِ , مجلداً 
 "هـ( في 114-273رحمه الله )لابن الملقن  "تحفة المحتاج في أ لة المنهاج

 مجلدين.
 "في مجلدين. لابن الملقن "البدر المنير في تخريج أحا يث  رح الرافعي الكبير 
 "بن حجر للحافظ ا "تلخيص الحبير في تخريج أحا يث  رح الرافعي الكبيرال

 .نيمجلدهـ( في 157-223رحمه الله )العسقلاني 
  ولو بقو م منها عن إ ارة لدليدصفحة لو تخكا  تكتب المذهب الموسعة لا ,

 .للاتباع رواه مسلم )مثلًا(بعد المسألة الفقهية: 
   أ لة كد ومناقشة في المسألة م  ذكر  تم بذكر الخلافتهكتب المذهب بعض

 "البحر", وهـ(451-334رحمه الله )للماور ي  "الحاوي الكبير, مثد "مذهب
 هـ( وغيرهما.517-485رحمه الله )للرو ني 

بين وجهتي  متوازناا وع ر وفقهاء المذاهب الأربعة يسلكون مسلكا متوسطا 
الشرعي م  قدرته عل  الن ر في  المتمذهب للدليد العالمر ُّ  : الأولىع ر متناقضتين
هجولِه من لم يتمكن من أ وات الاجتها  الشرعي عل  تطبي   ةالأ لة, والثاعي

أخر , وغافلًا عما قد ير   أ لة , جاهلًا بما ور  في المسألة من صحيح حديث
 عل  الحديث من  ذوذ أو علة.
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 إذا: "قال عهأ الله رحمه الشافعي عن صحقال الإماِ النووي رحمه الله: "
 و عوا,  الله رسول بسنة فقولوا  الله رسول سنة خلاف كتابي  في وجدتم
 ,قولي واتركوا , لحديث فاعملوا قولي خلاف الحديث صح إذا: "عنه وروي", قولي
 أصحابنا بِذا عمد وقد, مختلفة لفاظبأ المعنى هذا يورو  ", مذهبي فهو :قال أو
 معروف هو مما وغيرهما المرض بعذر حراِلإا من التحلد وا ياط التثويب مسألة في
 يك  حله  وممن, فيهما صحابلأا عن ذلر المصنف حك  وقد ,المذهب كتب  في
 وممن ,ركياالد القاسم بوأو  البويطي يعقوب أبو أصحابنا من  لحديث أفتى عهأ عنه
 من استعمله وممن ,الفقه أصول في كتابه  في الطبي لكياإ الحسن أبو عليه عص

 متقدمي من جماعة وكان, وآخرون يالبيهق بكر أبو ماِلإا المحدثين أصحابنا
  لحديث عملوا ,خلافه الشافعي ومذهب ,حديث فيها مسألة رأوا إذا أصحابنا

 ومنه ,نا را لاإ ذلر يتف  ولم ,الحديث واف  ما الشافعي مذهب :قائلين به فتواأو 
 لي  الشافعي قاله يالذ وهذا, الحديث وف  عل  قول فيه الشافعي عن عقد ما

 وعمد ,الشافعي مذهب هذا :قال صحيحا حديثا رأ  أحد كد  نأ معناه
 أو صفته من تقدِ ما عل  المذهب في الاجتها  رتبة له فيمن هذا نماإو , ب اهره
 هذا عل  يقف لم الله رحمه الشافعي أن ظنه عل  يغلب أن و رطه, منه قريب

 كلها  الشافعي كتب  مطالعة بعد يكون نماإ وهذا, صحته يعلم لم أو ,الحديث
 من قدَّ  ,صعب  رط وهذا, أ بهها وما عنه الآخذين أصحابه كتب  من ونحوها

 ب اهر العمد ترك الله رحمه الشافعي ن؛ لأذكرنا ما ا يطوا نماإو , به صفتي
 أو عسخها أو فيها طعن   عل  عنده الدليد قاِ لكن ,وعلمها رآها ,كثيرة  أحا يث
 العمد لي  :الله رحمه عمرو أبو الشيخ قال, ذلر نحو أو تأويلها أو تخصيصها
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 يراه بما  لعمد يستقد أن له يسوغ فقيه كد  فلي  ,  ين    الشافعي قاله ما ب اهر
 تركه بحديث عمد من الشافعيين من المسلر هذا سلر وفيمن ,الحديث من حجة

  ,غيره عل  يوخف ,عليه اطل  لماع  ؛بصحته علمه م  عمداً  الله رحمه الشافعي
 فطر: "أحديث صح قال ,الشافعي صحب ممن الجارو  بيأ بن موس  الوليد بيأك

 عل  ذلر فر وا ,والمحجوِ الحاجم فطرأ :الشافعي قال :فأقول", والمحجوِ الحاجم
 وبينَّ  ,عنده منسوخا لكوعه ؛بصحته علمه م  تركه الشافعي نلأ ؛الوليد بىأ

 وقد, تعالى الله  اء نإ الصياِ كتاب  في وسياه, عليه واستدل ,عسخه الشافعي
 لم والحراِ الحلال في  الله لرسول سنة أعلم لا :قال عهأ خزيَة ابن عن قدمنا

 ومعرفته والفقه الحديث في مامتهإو  خزيَة ابن وجلالة ,كتبه  الشافعي يو عها
 الشافعية من وجد فمن :عمرو أبو الشيخ قال, المعروف  لمحد الشافعي بنصوص
 ذلر في أو مطلقا فيه الاجتها  آلات كمل   ن, إع ر ,مذهبه يخالف حديثا
 مخالفة عليه و   يكن لم نإو , به  لعمد الاستقلال له كان  المسألة أو الباب

 كان  نإ به العمد فله , افيا جوا  عنه لمخالفته يجد فلم بحث نأ بعد الحديث
 ,هنا مامهإ مذهب ترك في له عذرا هذا ويكون, الشافعي غير مستقد ماِإ به عمد
 .8"متعين حسن قاله يالذ وهذا
 دعوى تعطيل العقل وحركة الاجتهاد الفقهي واستيعاب النوازل المستجدة. 2

عطَّد حركة العقد, التمذهب الفقهي  ا َّع  خصوِ المنهج المذهبي أن
وعجز عن استيعاب واحتواء النوازل وأوقف عجلة التفكير, وأغل   ب الاجتها , 

                                                 

 (.8/33. المجموع للنووي )8
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مذهب فقهي  لعكوف عل  أقوال إمامهم, يدورون  واكتف  علماء كدالمستجدة, 
 في فلكه, ولا يخرجون عنه.

ط خباً بكتب المذاهب الفقهية؛  إن هذا الكلاِ قد ينطلي عل  من لم يحله
درك حجم الجهد العقلي الذي قاِ به علماء كد فإعه سيلأعه لو اطل  عليها 

النوازل عرفة أحكاِ الاجتها  في متيقن من قدرة أولئر العلماء عل  سيمذهب, و 
بد وسيعثر عل  عصوص متينة, صارت في الجديدة وتفريعها عل  أصول صحيحة, 

 .8هذا العصر مفتاحا للاجتها  المعاصر
قد  اطلع  عل  عشرات البحوث التي تناول  النوازل المعاصرة في مجال ل

الاقتصا  والطب, فكن  أر  عصوص الفقهاء بمثابة منارات ضوئية يهتدي بِا 
 الباحثون في سيرهم صوب تكييف تلر النوازل وتحديد أحكامها الشرعية.

, مكتفيا بنص واحد وأكتفي  لتدليد عل  ما أقول بنقد النصوص التالية
 :فقط عل  كد مسألة

 ( 8144-925قال الشيخ علي الحلبي رحمه الله" :)اليوِ في يجب وقدهـ 
 أ ِ بعض أن الصحيح الحديث في ثب  فقد صلاة, ألف من أكثر والليلة

 عن  النبي سئد, و كجمعة  وثالثها كشهر,  وثاعيها أو ا, وهو ,كسنة  الدجال
", قدره له اقدروا ,لا": فقال وليلة؟ يوِ صلاة فيه يكفينا هد ,اليوِ ذلر

                                                 

حف ه الله في منزله في قطر يوِ الثلاثاء  . زرت فضيلة الشيخ الدكتور عل  محيي الدين القره  اغي8
 -جهلا  -هـ, وتذاكرت معه قضية الجمو  العقلي وتعطيد حركة الاجتها  المنسوب  83/4/8433

بأنهم يستفيدون من اجتها ات المذاهب في  -وهو الباحث الاقتصا ي  -للمذاهب الأربعة, فأخبني 
  عقد هذه الكلمة عنه فأذ ن., وقد استأذع  منه في% 11بحوثهم المعاصرة بنسبة 
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 أوقات قدر يقدر بأن ,الأخيران به ويقام , لتقدير الأول اليوِ في والأمر
 ,رمضان وصوِ الأعيا  كإقامة  ,الأحكاِ سائر في جار وهو ,وتصل  الصلاة
 ويوِ الحج ومواقي , والصبح والعشاء المغرب في ويسر والياويح, الوتر فيصلي
 وليس  زوجها مات امرأة لنا :يقال حينئذ, و العدة وكذا منى, وأ ِ عرفة
 لو فيما ذلر ويجري الزوال, إلى الشم  طلوع من عدتها واعقض  ,بحامد
 .8"مدة قوِ عند الشم  مكث 

 " :أي لجواز  - منه بد فلا طويلا السفر كون  وأماقال الإماِ النووي رحمه الله
 مثد البحر في والمسافة, ...,   اشمي ميلا وأربعون ثماعية والطويد, -القصر 
 .7"لح ة في قطعها وإن الب في المسافة

 " :في الإبرة بي  عل  الاعتما  ويجوزقال الشم  محمد الرملي رحمه الله 
 الوالد به أفتى ,الاجتها  يفيده كما  بذلر ال ن لإفا تها ؛والقبلة الوق   خول
-رحمه الله )... , ووالده هو الشهاب أحمد الرملي3"ظاهر وهو ,تعالى الله رحمه
فقد سئد عن حكم الاعتما  عل  بي  الإبرة في  خول الوق  , هـ(952

                                                 

(, وقد أفا  النص وجوب خم  صلوات في كد أرب  318-8. حا ية البجيرمي عل  الخطيب )8
وعشرين ساعة في الأقطار التي تمكث الشم  فيها طالعة أو تغيب عنها لمدة أ هر, وكذلر حساب 

 صوِ  هر رمضان من حيث عد  الأ ِ ووق  الإمساك والإفطار وغير ذلر.
في  -برا أو بحرا  -(, وقد أفا  النص أن من قط  مسافة القصر 8/315. روضة الطالبين للنووي )7

 لح ة بطائرة أو صاروخ أو  خرة أو غواصة جاز له اليخص.
 (.8/443. نهاية المحتاج للرملي )3
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فا تها ال ن بذلر كما يفيده والقبلة, فقال: "يجوز اعتما ها فيهما؛ لإ
 .8الاجتها "

  أي  - هواها وأما(: "هـ8813-رحمه الله )...إبراهيم البماوي قال الشيخ
 فلا عكسه أو عنها خارج أصلها  جرة غصن أو سحاب كنحو  -عرفات 
 وقف فإن ا واء في عليها ومرَّ  وليا كان  ولو, -أي الوقوف عليه  - يكفي
,  لأرض هنا الاعتبار لأن ؛كف   أرضها في وأصله هوائها في غصن عل 

 .7"وبذلر فارق ما في الاعتكاف من الاكتفاء بذلر كله
 ...( 8191-قال الشيخ محمد العناني رحمه الله" :)ابة عل  راكبا كان  ولوهـ  

 كان  أو ,أفضد راكبا وقوفه بد ,-أي عرفات فإعه يصح الوقوف  - أرضها في
 بخلاف ,-أي فيصح الوقوف  - بعرفة  جرة عل  أو أرضها في الماء في عائما

 فلا ,السحاب عل  ركب أو ,عرفات هواء في طائر طير عل  ركب إذا ما
 أو طائرا سع  لو وكذلر, يجزه لم فيه طار فلو حكمها,  وائها فلي  ,يكفي
 .3"بِما يعتد لا فإعه طائرا طاف

                                                 

د القبلة, (, وقد أفا ت الفتو  جواز الاعتما  عل  البوصلة في تحدي8/872. فتاو  الشهاب الرملي )8
 .GPSع اِ المواق  العالمي  -بد أبلغ منها  -وهي المقصو ة ببي  الإبرة, ويدخد في معناها 

(, وقد أفا  النص أن من مرَّ في هواء عرفة بطائرة مثلا لا 7/459. حا ية الجمد عل   رح المنهج )7
للولي الذي يطير في ا واء, أما يعد مروره وقوفا  رعيا, وقد تصور الشيخ احتمال المرور في هواء عرفة 

 النص التالي فيتصور  يئا آخر.
(, وقد أفا  النص عدِ إجزاء الوقوف بعرفة في حال المرور 7/448. حا ية البجيرمي عل  الخطيب )3

في هوائها, وقد تصور الشيخ حصول ذلر بما إذا ركب عل  طير طائر أو عل  السحاب, وأفا  النص 
غطي   لماء يوما ما فإعه يكفي السباحة عليها, وأفا  أيضا عف  الأحكاِ في أيضا أن أرض عرفات لو 

 الطواف والسعي.
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 أي من  -هـ(: "الثاني 8778-8838رحمه الله ) قال الشيخ سليمان البجيرمي
أن يتلفظ بحيث يسمعه من بقربه وإن لم يسمعه صاحبه,  - روط صيغة البي  

 .8بأن بلَّغه ذلر فورا, أو حملته الريح إليه, فقبد"
  في صحة البي   (يشيط الخام )رحمه الله: "القاضي زكر  الأعصاري قال

, فلا تشيط رؤية (اع الكوزقَّ ويتسامح في فلـه )..., به,  (تلي )للمبي   (رؤية)
 يسير قدر ولأعه ,رؤيته تش  ولأعه ,مصلحته من فيه بقاءه لأن ؛ يء منه
 .7"معتب مقصو  به يفوت غرر فيه ولي  ,العا ة في به يتسامح

 " :بلفظ امرأته طلاق كتب  إذاقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله 
 إيقاع تحتمد الكتابة؛ لأن الطلاق يق  لم -أي الطلاق  - ينو ولم صريح
 بِا عو  وإن, بمجر ها الطلاق يق  فلم ,الخط امتحان وتحتمد ,الطلاق
وهو من كتب  - الإملاء في -أي الشافعي  - قال :قولان ففيه الطلاق

 يق  فلم ,القول عل  يقدر ممن فعد عه؛ لأالطلاق به يق  لا :-المذهب القديم 
 هو: -وهو من كتب المذهب الجديد  - الأِ في وقال, كالإ ارة  الطلاق به

                                                 

(, وقد أفا  النص صحة العقو  إذا حمل  الريح كلاِ 3/87. حا ية البجيرمي عل  الخطيب )8
تعاقدان  المتعاقدين, و لتالي يفيد صحة إجراء العقو  بوسائد الاتصال الحديثة التي يسم  بواسطتها الم

 كلامهما, مثد ا اتف وبرامج المحا ثة الصوتية.
(, والكوز هو إناء فخار صغير, والفلهقَّاع هو 71-7/89. أسنى المطالب للقاضي زكر  الأعصاري )7

الشراب الذي يباع فيه, ولا يَكن بيعه إلا بإغلاق الكوز؛ لأعه لو فتح لفسد الشراب, وقد أفا  النص 
  تحتوي عل  الأ ربة والأطعمة, فلا يشيط لصحة البي  رؤية ما بداخلها.جواز بي  المعلبات التي
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 بِا يق  أن فجاز ,الطلاق منها يفهم حروف نها؛ لأالصحيح وهو ,طلاق
 .8"كالنط   الطلاق

  لو ألق  امرأة  هـ(8112-992) الشيخ علي الشباملسي رحمه اللهقال" :
, فحلَّتها الحياةامرأة أخر  حرة أو أمة,  مضغةً أو علقة, فاستدخلتها

واستمرت حتى وضعتها المرأة ولدا, لا يكون ابنا للثاعية, ولا تصير مستولدة 
للواطئ لو كاع  أمة؛ لأن الولد لم ينعقد من مني الواطئ ومنيها, بد من مني 
 الواطئ والموطوءة, فهو ولد  ما, وينبغي أن لا تصير الأولى مستولدة به أيضا؛

 .7"حيث لم يخرج منها مصوَّرا
                                                 

(, وقد أفا  النص أن كتابة الطلاق كناية, فإن عواه الزوج وق , 812-7/813. المهذب للشيرازي )8
كالبيد الإلكيوني   -وإن لم ينوه فلا يق , وقد أفا  النص أن كتابة الطلاق  ستخداِ الوسائد الحديثة 

الطلاق قصة طريفة, ففي  كناية, ولمسألة كتابة لفظ  -و بكات التواصد الاجتماعي كالفي  بوك والتويي 
هـ تقريبا كن  في أمريكا للدراسات العليا, وكاع  الإعيع  قد  خل  الدول العربية حديثا, 8471عاِ 

فأثارت إحد  المجلات قضية وقوع الطلاق  لبيد الإلكيوني, بمعنى أن يقوِ الزوج بإرسال بريد إلكيوني 
في مدينتنا )أثنز/أوهايو( للمسلمين في المدينة أن يفيدوا حول  لزوجته, يطلقها فيه, فوجَّه المركز الإسلامي

يوِ ثلاثاء, وكان مقررا أن أخطب يوِ الجمعة, فخصص   -فيما أذكر  -هذا الموضوع, وكان هذا 
الخطبة للحديث حول هذا الموضوع, وذكرت فيه أن العلماء فص لوا في الموضوع منذ ألف سنة, فتعجب 

النصوص في أن كتابة الطلاق كناية, ثم عرَّج  للحديث عن استشراف  المصلون, فذكرت  م بعض
الفقهاء للمستقبد من خلال بعض النصوص التي صارت مرجعا للاجتها  المعاصر, وما هذه النصوص 

 التي تراها في هذا الموض  من الكتاب إلا بعضها.
النص أعه إذا تم تلقيح بويضة (, وقد أفا  1/438. حا ية الشباملسي عل  نهاية المحتاج للرملي )7

الزوجة بمني زوجها, ثم تم غرسها في رحم امرأة أجنبية, فإن أمه هي صاحبة البويضة, وليس  صاحبة 
الرحم, و ذا النص قصة طريفة, فقد كان من ضمن  روسنا الفقهية الشافعية في الأحساء  رم يبحث في 

المعاصرة المتعلقة بنازلة اقتصا ية أو طبية, ثم عناقش ما القضا  الفقهية المعاصرة, وكنا عطل  عل  البحوث 
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رغم بلوغهم  رجةً  –بعض علماء المنهج المذهبي المعاصر وإن مما يلهؤخ ذ عل  
جمو هم عل  مذاهبهم بدون محاولة الاستفا ة منها والتفري  عليها  -علميةً عالية 

لاستيعاب النوازل المعاصرة, فأظهروا مذاهبهم الفقهية في صورة الفقه العاجز عن 
 .تلبية حاجات الأمة ومواكبة المستجدات

 لى حساب الدليلدعوى تعصب أتباع المذاهب الأربعة لأقوال أئمتهم ع. 3
من الدعاو  التي زعمها خصوِ المنهج المذهبي تعصب أتباع المذهب 

بمعنى أن العالم المذهبي عل  حساب الح ,  قوا مالفقهي لأئمتهم والاعتصار لأ
يكافح وينافح عن أقوال أئمة المذهب, ويصول ويجول في الدفاع عنها؛ تعصبا  ا 

 أقوال المذاهب الأخر .فض وير وانحيازا معها, ومن أجد ذلر يدف  
والحقيقة أن هذه الدعو  لا يَكن أن تصدر إلا ممن لم يعرف ما يدور  اخد 

ففيهم  علماء المذهب الفقهي يتدرجون في طبقات متفاوتة,إذ إن البي  المذهبي, 
المجتهد المطل , وهو الذي سلر منهج إماِ في الاجتها  من غير تقليد له, وفيهم 

الذي سلر منهج إماِ في الاجتها  تقليدا له, ولكنه م  ذلر يَتلر  المجتهد المقيد
القدرة عل  الاجتها , وفيهم الفقيه الحافظ لأقوال علماء المذهب, ويَتلر القدرة 

                                                                                                                            

اطلعنا عليه, ونحاول تخريجه عل  قواعد الشافعية, وذات مرة وق  الاختيار عل  مسألة طفد الأنابيب, 
وقرأنا فيها بحوثا, واطلعنا عل  قرارات بعض المجام  الفقهية, وكان ملخصها يدور حول الصور الجائزة 

, وكان من ضمن الصور المحرمة ما لو تم تلقيح بويضة الزوجة بمني زوجها, ثم تم غرسها في والصور المحرمة
رحم امرأة أجنبية, إما خطأ أو  تفاق, وهو ما يسم  بتأجير الرحم, فإذا ولدت المرأة الأجنبية, فمن 

النص الذي يفيد أن تكون أمه, فوق  اختلاف بيننا, ورجعنا إلى الكتب الصفراء المباركة, فعثرنا عل  هذا 
 الأِ هي صاحبة البويضة, وليس  صاحبة الرحم.
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, فقيه العارف بمعتمد الفتو  في المذهبعل  اليجيح بينها والتفري  عليها, وفيهم ال
 .8بشأن أحوال المفتي المنتسب وقد قدَّمنا قول الإماِ النووي رحمه الله

يناقش بعضهم بعضا, الواحد وبناء عل  ذلر فإن علماء المذهب الفقهي 
ويستدرك بعضهم عل  ويتعقب بعضهم بعضا, وينبه بعضهم عل  أخطاء بعض, 

 بعض, ويضيف بعضهم إلى ما غفد عنه الآخر, ويقيد بعضهم ما أطلقه الآخر.
بأمرين: أحدهما التن ير والتأصيد, وعموما فإن تلر الدعو  يَكن ر ُّها 

 وثاعيهما التطبي  والتمثيد.
 التنظير والتأصيل

للمذهب عل   عل  تنزيه العلماء عن التعصب التأصيدلتن ير و ولنبدأ  
 في المحا ة عدِابن حجر ا يتمي رحمه الله: "يقول الفقيه , حساب الدليد الشرعي

 من يعلمه كما  ,العاملين العلماء سا اتنا  أب هو المجتهدين لأكابر حتى الدين
 هذه: بقو ا وأحاط -الجويني أي نهاية المطلب لإماِ الحرمين  - النهاية عل  وقف
 ,الغاية والولاية الاجتها  في بلوغه م  ,-أي والد إماِ الحرمين  - الشيخ من زلة
 هو لكان الجويني محمد أبي زمن في عبيا الله يبعث أن جاز لو :ترجمته في قيد حتى
 لبعض بعضهم العلماء محا ة عدِ إن :أئمتنا أكابر بعض قال هنا ومن ,النبي ذلر
 عن حف هم حيث ,النعمة عليهم بِا الله أع م التي الأمة هذه مزا  أع م من

 ,الملتين تينر واعدرام ,فيهما ما تحريف إلى المؤ ية ,الكتابين أهد محا ة وصمة
 إلا تحريف فيه فعلا لفاعد ولا ,بينوه إلا د   خ   أ نى فيه قولا لقائد ييكوا فلم

 البيضاء الواضحة الشريعة و ام  ,الأهواء واععدم  ,الآراء اتضح  حتى ,قوموه
                                                 

 (.87/759(, واع ر الإعصاف للمر اوي )8/43. المجموع للنووي )8
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 كيد  من مأموعة ,أ وائها من بِا القلوب و فاء ,بأضوائها الآفاق امتلاء عل 
 توالي عل  ذلر  ا تديم أن اللهم إلير فضراعةً  ,الملحدين وسفه الحاسدين
 الجوا  إعر ,الأغيار من والحفظ الباهرة الجلالة بدواِ أهلها تؤيد وأن ,الأعصار
 .8"الرحيم الرءوف الكريم

 التطبيق والتمثيل

إن التطبي  خير  اهد, ولو ذهب  أتتب  استدراك بعض علماء المذهب 
 سأستشهد بأربعة أعواع من الاستدراكات:عل  بعض لطال المقاِ جدا, ولكنني 

ثاعيها استدراك الأبناء عل  علماء المذهب عل  إمامه, استدراك أو ا 
بعض علماء  استدراكرابعها و , التلاميذ عل   يوخهماستدراك آ ئهم, ثالثها 

والأب إماِ المذهب ؛ لأن مكاعة , وقد اخيت هذا اليتيبالمذهب عل  بعض
 , وإليكم بعض النماذج:مفي النف  من مكاعة غيره الشيخ أوق  وأرسخو 

 أ. أمثلة من استدراك علماء المذهب على إمامهم
, وقد قدَّمنا في فصد ساب  إماِ متجد  -كغيره   - رحمه الله الإماِ الشافعي

إلا أعه رج  عن عد  من المسائد التي قال بِا في مذهبه القديم, ورغم رجوعه عنها 
وقد أ رنا أيضا إلى بعضها سابقا, وا بعض ما رج  عنه صوا , أن أصحابه عدُّ 

 :ويَكن إضافة عد  من المسائد التي ناقشها الشافعية, ومنها
  الذكر والدعاء بعد الصلاة  يكون أن يستحبير  الإماِ الشافعي رحمه الله أعه

كان   إذا بِما يجهرفإعه يستحب أن الإماِ أما للمأموِ والمنفر ,  اسر  المكتوبة 
الأذكار والأ عية المستحبة بعد الصلاة  تعلموا فإذان بحاجة إلى التعليم, مو المأمو 

                                                 

 (.3/3. الفتاو  الكب  الفقهية لابن حجر )8
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ولكن الإماِ الأذرعي رحمه الله عقد عن الإماِ المتولي رحمه الله الإماِ,  أسرَّ 
 , ائما  لذكر الصوت الجماعة رف  استحباب يقتضي ما( هـ473-421)

أي  - ذكره ما عل  حملها من النف  وفيثم قال: " ,الأحا يث ظاهر وهو
 .8" يء  -الإماِ الشافعي 

 ب. أمثلة من استدراك الأبناء على آبائهم
 وإليكم بعض النماذج:

 بي  ما يجوز وما أن الصفقة التي تحتوي عل   الجويني رحمه الله ير  إماِ الحرمين
يجري الخلاف في جواز تفريقها, , كبي  خد وخمر, أو بي   اة وخنزير, لا يجوز

عبدالله بن ولكن والده و يخه أ  محمد سواء كان المشيي عالما أو جاهلا, 
ببي  المشيي ير  أن البي  يبطد في حالة علم هـ( 431-يوسف رحمه الله )...

 قاله يالذ هذاقال: "ف ,ما لا يجوز بيعه, أما في حالة جهله فيجري الخلاف
", ثم عقَّب النووي رحمه القولين طر  الوجه بد, سديد غير محمد أبو  يخي

 .7" اذ وهو ,محمد أبى قول الغزالي واختارالله عل  هذا بقوله: "
  ير  التقي السبكي رحمه الله عدِ وجوب التوبة من الصغائر ما  اِ مجتنبا

قال: ف هـ(,8891-البناني رحمه الله )...للكبائر؛ لأنها تكفرها, عقد هذا 
 وهو, الكبائر  جتناب لتكفيرها ؛عينا الصغيرة من وجوبِا في السبكي فوتوقَّ "

                                                 

 (.8/851(, والفتاو  الكب  الفقهية لابن حجر ا يتمي )8/831. أسنى المطالب للقاضي زكر  )8
 (.9/317موع للنووي ). المج7
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يعني  -وخالفه ابنه المصنف  ,الكبائر واجتناب التوبة  ا الواجب أن يقتضي
 .8فقال: الذي أراه وجوب التوبة  ا عينا عل  الفور" -السبكي التاج 

 ( أن الصلاتين إذا جمعتا جم  هـ115-274ير  السراج البلقيني رحمه الله )
تقديم, فخرج الوق  قبد الاعتهاء من الصلاة الثاعية, أنها تبطد أو تنعقد عفلا, 

هـ(, فرأ  صحتها, عقد 174-233رحمه الله ) وخالفه ابنه الجلال البلقيني
 بقاء الجم  لجواز يشيط وهدهـ(, فقال: "8719-هذا الشرواني رحمه الله )...

 في قال...,  ,ع ر فيه ,كالسفر  فقط عقدها إلى أو ,الثاعية فراغ إلى الوق 
 وهو خروجه في  ر أو الأولى وق  خرج لو أعه البلقيني وبحث :العباب  رح
 ور َّ  ,ع ائره في الخلاف عل  عفلا تق  أو الثاعية وتبطد ,الجم  بطد الثاعية في

 من يب  لم وإن الجم  جواز إطلاقهم يقتضيه الذي :فقال ,الجلال ولده عليه
 ما إلا يب  لم وإن جوازه ينبغي بد ,الثاعية من ركعة يس  ما إلا الأولى وق 
 عن تخرج فلم ,وقتين الجم  في  ا لأن ؛قطعاً  أ اء وتكون ,ركعة بعض يس 
 .7"وقتها

 ج. أمثلة من استدراك التلاميذ على مشايخهم
 وإليكم بعض النماذج:

 رحمه الله أن من عليه جنابة, فاغتسد ناو   ير  العلامة ابن حجر ا يتمي
الوضوء أو رف  الحدث الأصغر, أن الحدث الأصغر يرتف  عنه ولو غسلها 

                                                 

 (.7/434. حا ية البناني عل   رح المحلي لجم  الجوام  )8
 (.7/418. تحفة المحتاج لابن حجر ا يتمي )7
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مخالفا اليتيب, ثم قال: "خلافا لشيخنا ومن تبعه", يعني به القاضي زكر  
 .8الأعصاري رحمه الله, حيث ير  وجوب غسد أعضاء الوضوء  ليتيب

   ( استحباب جلسة هـ912-...المليباري رحمه الله ) الشيخ زين الدينير
الاسياحة للمأموِ وإن تركها الإماِ, ثم قال: "خلافا لشيخنا", يعني به 

, حيث ير  كراهية فعلها للمأموِ إن تركها العلامة ابن حجر ا يتمي رحمه الله
 .7الإماِ

   رحمه الله أن من صلَّ  خلف الصف منفر ا فإعه العلامة محمد الرملي ير
يستحب له إعا ة الصلاة ولو منفر ا, ذكر ذلر القليوبي رحمه الله, ثم قال: 

الصلاة منفر ا لا "كما قاله  يخنا وفيه ع ر", حيث يرجح القليوبي أن إعا ة 
 .3تندب إلا لمن جر  خلاف في بطلان صلاته

 ذهب على بعضد. أمثلة من استدراك بعض علماء الم
 وإليكم بعض النماذج:

 المتيمم إذا وجد الماء رحمه الله مناقشة فكرية موسعة حول  عقد الإماِ النووي
حكم السؤال يق  عن أثناء صلاته, والمذهب أن صلاته صحيحة, ولكن 

إذا ثب  أعه لا تبطد صلاته برؤية الماء : "الخروج منها؛ لأ ائها  لوضوء, فقال
, فيه أوجه, الصحيح  في أثنائها فهد يباح الخروج منها أِ يستحب أِ يحرِ

                                                 

 (.8/717.  رح البهجة للقاضي زكر  )8
(, وقول ابن حجر هو كما في بعض كتبه, وفي 8/831. حا ية إعاعة الطالبين للسيد بكري  طا )7

 اب.بعضها الآخر الاستحب
 (.8/739. حا ية القليوبي وعميره عل   رح الجلال للمنهاج )3



759 

 

للخروج من  ؛الأ هر وقول أكثر الأصحاب أعه يستحب الخروج منها والوضوء
لكن  ,والوجه الثاني يجوز الخروج منها...,  ,خلاف العلماء في بطلانها

لث يحرِ والثا", عمالكمأولا تبطلوا : "لقول الله تعالى ؛الأفضد الاستمرار فيها
 ,قال إماِ الحرمين: لس  أراه من المذهب ,وهذا ضعيف ,للآية ؛الخروج منها

ثم إن الأصحاب أطلقوا الأوجه, وقال إماِ الحرمين: الذي أراه أن المتيمم إذا 
لا يجوز له الخروج  ,وقد ضاق الوق  ,رأ  الماء في الصلاة في آخر الوق 

وقال القاضي  ,أعلم أحدا يخالفهولا  ,وهذا الذي قاله الإماِ متعين ,أصلا
الخلاف في هذه المسألة إنما هو في أن  :حسين والشيخ أبو محمد الجويني

 ,أِ الأفضد أن يتمها فريضة ,الأفضد أن يقلب فرضه عفلا ويسلم من ركعتين
 :وزا  القاضي حسين فقال ,فأما الخروج المطل  فلي  بأفضد بلا  ر :قالا

وهذا الذي ذكره خلاف المذهب الصحيح  ,حداالخروج عندي مكروه وجها وا
فإن  ,يجعلها نافلة: ولا معنى لقو ما :قال الشا ي  , المعروف في جمي  الطرق

 .8"تأثير رؤية الماء في النفد كتأثيرها في الفرض
  طهارة الماء في المجتهد مناقشة فكرية موسعة أخر  حول عقد النووي رحمه الله

فغلب عل  ظنه طهارة أحدهما, فتوضأ وصل , ثم أعا  , ا تبها عليه في إناءين
الاجتها  ثاعية, فغلب عل  ظنه طهارة الثاني, فالمذهب أعه لا يتوضأ به, 

, وخالف أبو العبام بن سريج, فذهب إلى وجوب ولكن يتيمم ويصلي
واتف  جمهور أصحابنا المصنفين في : "النووي فقال, الوضوء من الثاني
وأن ما قاله أبو  ,الصواب والمذهب ما عقله المزني وحرملةالطريقتين عل  أن 

                                                 

 (.7/387. المجموع للنووي )8
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قال الشيخ أبو , وهو ظاهر ,وضعفوه بما ضعفه به المصنف ,العبام ضعيف
هذا  :وقالوا :قال , أصحابنا أجمعون ما قاله أبو العبامأبى   :حامد في تعليقه

ن لأ ؛ما غلط المزني :قال أبو الطيب بن سلمة :قال ,من زلات أبي العبام
فإن  ,لا يحتاج إلى حرملة :قال أبو حامد ,الشافعي عص عل  هذا في حرملة

 :وقال صاحب الحاوي", الماء يشر فيه"في  ب  الشافعي عص عليها في الأِ
 ,مذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أعه لا يجوز استعمال بقية الأول

خالف  :المحاملي وكذا قال, وخالفهم أبو العبام ,ولا يجوز استعمال الثاني
فهذا   ,المذهب أعه لا يتوضأ  لثاني :وقالوا, سائر أصحابنا أ  العبام في هذا

منهم  ,وقد جزِ جماعة من المصنفين  لمنصوص, كلاِ أعلاِ الأصحاب
لشدة  ؛جوا عل  قول أبي العبامولم يعر    ,القاضي حسين والبغوي وآخرون

ولي   ,فرجح قول أبي العبام ,و ذ الغزالي عن الأصحاب أجمعين, ضعفه
 .8"فلا يغي به ي,بش

 ( والإماِ الغزالي رحمه هـ313-...استحب الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله )
وقد استدرك عليهما الإماِ الله صلاة الرغائب وصلاة ليلة النصف من  عبان, 

الرغائب, الصلاة المعروفة بصلاة "النووي رحمه الله, وحكم ببدعيتهما, فقال: 
  بين المغرب والعشاء, ليلة أول جمعة في رجب, وهي ثنتا عشرة ركعة, تصلَّ 

وصلاة ليلة عصف  عبان, مائة ركعة, وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران 
قبيحتان, ولا يغي بذكرهما في كتاب "قوت القلوب" و "إحياء علوِ الدين", 

لا يغي ببعض من ا تبه ولا  لحديث المذكور فيهما, فإن كد ذلر  طد, و 
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عليه حكمهما من الأئمة, فصنف ورقات في استحبابِما, فإعه غالط في 
ذلر, وقد صنف الشيخ الإماِ أبو محمد عبدالرحمن بن إ اعيد المقدسي  

 .8"كتا  عفيسا في إبطا ما, فأحسن فيه وأجا 
 وعموما فلو تتبعنا استدراك بعض علماء المذهب الواحد عل  بعضهم لطال
المقاِ جدا, ولطالما قرأنا في كتب الفقه و روحها وحوا يها عبارات  الة عل  تتب  
الصواب والتنبيه عل  الخطأ, مثد قو م: "خلافا لشيخنا" أو "وفيه ع ر" أو "فلا 

 تغي به" أو "هو قول  اذ" أو "هذه زلة".
 التفرق والتحزبدعوى . 4

قسم المسلمين إلى فرق أعه  خصوِ المنهج المذهبي أثارهامن الدعاو  التي 
ويبدو أن هذه والأمة واحدة,  ا والشرع واحدابعد أن كان الدين واحد وأحزاب

الإماِ السيوطي رحمه الله: "اعلم أن وقد تقدَّم  كلمة المقولة ليس  حديثة, 
ركه اختلاف المذاهب في هذه الملة ععمة كبيرة وفضيلة ع يمة, وله سر لطيف, أ 

جاء  العالمون وعمي عنه الجاهلون, حتى  ع  بعض الجهال يقول: النبي 
 ؟7بشرع واحد, فمن أين مذاهب أربعة"
 نماذج من نصوص تلك الدعوى

ومن الأخطاء العلمية المتعلقة بِذا الموضوع تنزيد آ ت التفرق عل  
القيم عفا الله لمذاهب الأربعة, وممن سلر هذا المسلر الإماِ ابن المتمذهبين  
ن الله سبحاعه ذِ أ الوجه الحا ي والعشرون, الله الذين فرقوا  ينهم ذَِّ عنه, فقال: "

                                                 

 (.3/549. المجموع للنووي )8
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وهؤلاء هم أهد ", كد حزب بما لديهم فرحون  الذين فرقوا  ينهم وكاعوا  يعا"
التقليد بأعيانهم, بخلاف أهد العلم؛ فإنهم وإن اختلفوا لم يفرقوا  ينهم ولم يكوعوا 

متفقة عل  طلب الح , وإيثاره عند ظهوره, وتقديَه عل    ,يعة واحدة يعا, بد  
فالطري  واحد, , كد ما سواه, فهم طائفة واحدة قد اتفق  مقاصدهم وطريقهم

مقاصدهم  تى, وطرقهم مختلفة, فليسوا م  , والقصد واحد, والمقلدون  لعك 
 .8"الأئمة في القصد ولا في الطري 

اختلاف أهد العلم مقبول, ولي  من تفري  وملخص كلاِ ابن القيم أن 
الدين في  يء؛ لأنهم يقصدون ويطلبون الح , أما أهد التقليد فاتباعهم لمذاهبهم 

 م لا يقصدون الح .غير مقبول؛ لأنه
غير مقبول؛ لأن مقلدي المذاهب الأربعة عفا الله عنه ابن القيم  وكلاِ

لا يسعهم إلا التمسر بمذاهبهم, ومتبعيهم إن كاعوا غير مؤهلين للاجتها  فإنهم 
وإن كاعوا من أهد الاجتها  فلا يجوز  م تقليد أي مذهب, وإن كاعوا في  رجات 

؛ لضرورة  تباع أصوله وقواعده بينهما فلهم أن يرجحوا ضمن المذهب الواحد
 .الاعضباط بقواعد منهجية محد ة

تكلم عن أهد العلم, وأنهم وإن اختلفوا فلم يفرقوا  ينهم, ابن القيم  ثم إن
وعشر  م لأخذ عنهطلابِم وتلاميذهم والسؤال: عندما يختلف أهد العلم, فيقوِ 

 !, ألن ينتج عن هذا مدارم ومذاهب لأولئر العلماء؟موجم  فتاواه معلمه
فلا يبق  أماِ ابن القيم إلا أن يقصد علماء قا رين عل  الاجتها  

 –حسب رأيه  –اليجيح, وم  ذلر يصرون عل  التقيد بأقوال أئمتهم المخالفة و 
                                                 

 (.7/831. إعلاِ الموقعين لابن القيم )8



733 

 

, وقد بيَّنا في المسألة المتعلقة بشبهة التعصب المذموِ والاعتصار للكتاب أو السنة
 .للمذهب ما يفند هذه الدعو 

-8353)عفا الله عنه  ومن النصوص أيضا أن الشيخ مقبد الوا عي
عن المذاهب الأربعة, فقال: "المذاهب الأربعة ما أعزل الله بِا من  سئدهـ( 8477

أن ذاك يكون  افعيا  سلطان, وما ور  في كتاب الله ولا في سنة رسول الله 
وذاك يكون حنبليا إلى آخر ذلكم, بد قال الله سبحاعه وتعالى: "وما اختلفتم فيه 

لنام, وقد تحدينا غير من  يء فحكمه إلى الله", ..., فهذه المذاهب فرق  ا
واحد من المتعصبين  ذه المذاهب أن يأتوا بدليد من كتاب الله أو من سنة رسول 

يدل عل  أن المسلم ملزِ  لتعبد بمذهب من هذه المذاهب, بد جاء القرآن  الله 
عل  كراهة هذا, فقال سبحاعه: "إن الذين فرقوا  ينهم وكاعوا  يعا لس  منهم في 

يقول: "افيق  اليهو  عل  إحد  وسبعين فرقة, وافيق   محمد  يء", وعبينا 
النصار  عل  اثنتين وسبعين فرقة, وستفيق هذه الأمة عل  ثلاث وسبعين فرقة, 
كلها في النار إلا واحدة", ..., فهذه المذاهب فرق  النام, وأ خل  بينهم 

هذه اليق ة الإسلامية العداوة والبغضاء, ..., وإعنا نحمد الله سبحاعه وتعالى فإن 
أصبح  لا ترف  رأسا  ذه المذاهب, وقد عرف رجال اليق ة الإسلامية أن هذه 
المذاهب هي التي فرق  المسلمين, وهي التي جعلتهم  يعا وأحزا , وهي التي 

 ."8صدتهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله 
لإسلامي وكلاِ الوا عي يدل عل  تشويش في ذهنه عن صورة التشري  ا

, فهو يريد  ليلا عل   د فيها الفقه يوماً وغياب الرحلة التاريخية التي تنقَّ  بعد يوِ
                                                 

 (.382المسائد للشيخ مقبد الوا عي )إجابة السائد عل  أهم . 8
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غير  مدرك  أن المذاهب الفقهية ما هي إلا وجوب التزاِ المذهب الشافعي مثلا, 
عبدالله بن مسعو  ومدرسة , كمدرسة عبدالله امتدا   لمدارم فقهاء الصحابة 

ن عمر وغيرهم, والأمر الخطير أعه يجعد المذاهب بعبدالله بن عبام ومدرسة 
 !الأربعة ضمن الثلاث والسبعين فرقة التي ستكون في النار إلا واحدة منها

 الفقهيةالمذاهب نصوص تأصيلية تدل على تكامل 
مهما اختلف   –ؤكد حرص العلماء عصوصا ت أسوقوأجد من المناسب أن 

وعدِ عل  تعزيز الوحدة الإسلامية وترسيخ الروابط الأخوية,  –مذاهبهم الفقهية 
عل  أن التأكيد م   أخوة المسلمين, التعصب للمذهب الفقهي عل  حساب

 .المذاهب الفقهية عل  خير وهد 
عن سئد العلامة ابن حجر ا يتمي رحمه الله  ومن أمثلة تلر النصوص أن

وإذا  ,لتمسر به, ويوصيه  مميز صبيتدري  المذهب الحنفي ليحرص عل    افعي   
فهد عليه الأمر  لتزاِ مذهب إمامه أو يدله إلى  ,سئد  افعي عن تقليد مذهب

الشافعي وأبو حنيفة ومالر وأحمد وسائر أئمة المسلمين ؟ فقال: "مذهب آخر
كلهم عل  هد  من الله سبحاعه وتعالى فلا   وإذا كاعوا, ..., عل  هد  من ربِم
د غيره إلى التمسر بأي مذهب من المذاهب الأربعة وإن حرج عل  من أر 

تدري  الشافعي لكتب غير  ,لأعه أر ده إلى ح  وهد  ؛خالف مذهبه واعتقا ه
مذهبه لا يسوغ له إلا إن قرأ ذلر الذي يدرسه عل  عالم موثوق به من أئمة ذلر 

وأما إن أريد منه مجر   ,هذا إن أريد به تدري  المعتمد في ذلر المذهب ,المذهب
 .8"فهم العبارة وتفهيمها فهذا لا محذور فيه

                                                 

 (.4/375. الفتاو  الكب  الفقهية لابن حجر )8
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 يلهولىَّ أن يجوز لا هـ(: "111-سيوطي المنهاجي رحمه الله )...وقال الإماِ الأ
عند مالر والشافعي  اِكالجاهد بطرق الأحك  ا القضاء من لي  من أهد الاجته

ة في وقال ابن هلهب ير , ..., بمجتهد ة من لي ييجوز ولا :ةوقال أبو حنيف ,أحمدو 
ا ع نى به ما كان جتها  إنمن   رط الام   نَّ الصحيح من هذه المسألة أو  :الإفصاح

الأمة عل  أن كد واحد  جمع ال عليه قبد استقرار هذه المذاهب الأربعة التي أالح
واعته  الأمر من ..., , د إلى سنة رسول الله لأعه مستن   ؛منها يجوز العمد به

وانحصر الح  في  ,ن بعدهمالأئمة المجتهدين إلى تقرير ما أراحوا به م   هؤلاء
 .8"أقاويلهم

يجب اعتقا  أن جمي  هـ(: "8875-8144وقال الإماِ النفراوي رحمه الله )
المجتهدين عل  هدي حتى من هجر مذهبه, وامتناع تقليد غير الأربعة إنما هو لعدِ 

وليسوا عل  ضلال  ,فلا ينافي أن جميعهم عل  خير من الله وهد  ,حفظ مذاهبهم
حكم التقليد لواحد من أصحاب المذاهب الأربعة الوجوب حيث , ..., ولا بدعة

لأن غيرهم لم  ؛المذاهب الأربعة د أهلية الاجتها , وقيدنالم يكن في هذا المقل   
 .7"لأن الجمي  عل  هد  ؛وإلا لجاز تقليده ,ضبط مذهبهيله 

                                                 

(, 1/854(, واع ر المبدع لابن مفلح )719-7/711. جواهر العقو  للأسيوطي المنهاجي )8
(, 3/497( كلاهما للبهو  )3/795(, و رح المنته  وكشاف القناع )88/821والإعصاف للمر اوي )

 (.3/443لنه  للسيوطي الرحيباني )ومطالب أولي ا
 (.75-8/74. الفواكه الدواني للنفراوي )7
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 قواعد فقهية لضبط التعامل مع الخلاف الفقهي
لم يكتف فقهاء المذاهب الأربعة بتقرير خيرية المذاهب الأربعة وتمسكها 
 لأ لة الشرعية في فتاواهم أو مؤلفاتهم, بد زا وا الأمر تأكيدا بتقرير عد  من 

والقاعدة الفقهية , القواعد الفقهية التي تتعامد م  الخلاف الفقهي بأريحية وإيجابية
 .أ به ما تكون  لقاعون الفقهي الذي يسير عليه الفقيه

أن  ", وتعنيالاجتها  لا ينقض  لاجتها فمن هذه القواعد قاعدة: ". 8
عل  أ لة ظنية في ثبوتها أو  لالاتها أو عل  أ لة وولاة الأمر المبني  القضاةاجتها  

, وإنما يستأعف فيما ولي أمر آخر ه قاض  أوأصولية مختلف فيها لا يصح أن ينقض
 .يأ , ولي  في ما مض 

 لاجتها  هو الاجتها  الذي يبنى عل  أ لة ظنية في ثبوتها أو المقصو  و 
 لالاتها أو عل  أ لة أصولية مختلف فيها, أما الأ لة القطعية في ثبوتها و لالاتها  

الخلاف فيها غير  كآية قرآعية أو حديث متواتر يفيدان القط  في  لالتهما فإن
سائغ, الأمر الذي يقتضي مشروعية الإعكار عل  من خالف الآية أو الحديث 

 المتواتر إذا كانا يدلان عل  المقصو   لالة قطعية.
, فقد كان بعضهم ومن أ لة هذه القاعدة الفقهية واق  الخلفاء الرا دين 

نقض ما ترتب عل  يحكم بحكم  رعي, ثم يأ  من بعده فيخالفه فيه, ولكنه لا ي
يقسم أموال بي  المال  اجتها  من سبقه, فعل  سبيد المثال كان أبو بكر 

, الله عل  أجورهم إنما لسوية, ولما طلب منه تفضيد المهاجرين والأعصار قال: "
فكان يفاضد  ", أما عمر الأثرة من أفضد المغانم في سوةلأوا, مغانم ههذ إنماو 

 ولي ,رأي المال هذا في  بكر لأبي كان: "قالبين النام  لقرابة والسابقية, و 
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, والأعصار المهاجرين أفضد أن ورأي ,  لسوية يقسم أن بكر أبو رأ , آخر رأي
, والأعصار المهاجرين ففضد", معه قاتد كمن   الله رسول قاتد من أجعد ولا

 .8ومناز م إسلامهم قدر عل وفضد البدريين عل  غيرهم, وجعد للنام 
هي قاعدة أعل  من ", و لا إعكار في مسائد الاجتها ومنها قاعدة: ". 7

بعض العلماء المجتهدين عل  بعض, فضلا عن عقض أن لا ينكر  تعنيسابقتها, و 
 .همحكامأقضيتهم وأ

المذاهب الأربعة هو مما يسوغ مع م الخلاف الفقهي بين فقهاء وع را إلى أن 
غال  لإعكار في ت, فإن الا فيه الخلاف؛ لأن لكد قول منها  ليلًا عند أصحابِا

كوعه مضيعة عن  هذا النوع من الخلاف يناقض هذه القاعدة الذهبية, فضلا 
 .للوق  والجهد فيما لا مب  ر له

ة عل  ولأضرب عل  هذا مثالا واحدا مما اختلف  فيه المذاهب الأربع
 .7عد ها, ألا وهي مسألة قراءة الفاتحة للمأموِ

قراءة لأن  ه يجب عل  المأموِ قراءتها في السرية والجهرية؛فقد رأ  الشافعية أع
 .4: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"؛ لقوله 3الفاتحة ركن

؛ اكتفاءً بقراءة السريةالجهرية و في تكفيه قراءة الإماِ ورأ  المالكية أن المأموِ 
معي  قرأ هد": فقال  لقراءة, فيها جهر صلاة من اعصرف  النبيلأن الإماِ؛ 

                                                 

 . رواه الطحاوي في معاني الآثار.8
 (.8/834. اع ر بداية المجتهد لابن ر د )7
 (.8/849. اع ر أسنى المطالب للقاضي زكر  )3
 .رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه. 4
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 أناز ع لي ما: أقول فإني": قالف الله, رسول   ععم: رجد فقال ؟"آعفاً  منكم أحد
 الصلوات من فيه يجهر فيما  الله رسول م  القراءة عن النام فاعته  ,"القرآن
 قراءتها فيلمأموِ إلا أعه يستحب ل, 8 الله رسول من ذلر  عوا حين  لقراءة
 .7السريةالصلاة 

وفي أثناء سكتات  ,قراءتها في السريةلمأموِ يستحب ل هورأ  الحنابلة أع
 .4: "من كان له إماِ فقراءته له قراءة"؛ لقوله 3الإماِ في الجهرية

: ؛ لقول النبي 5والجهريةللمأموِ في السرية  ورأ  الحنفية كراهية قراءتها
 .3"قراءة له الإماِ قراءة فإن إماِ, خلف صل  من"

فينبغي في مثد هذه الحالة أن لا يتحرج المسلمون من صلاة بعضهم خلف 
بعض مهما اختلف  مذاهبهم الفقهية؛ لأن الجماعة الواحدة مقصد  رعي, ولا 

 يجوز التفرق لمثد هذا الخلاف.
من الخلاف مستحب", وهي قاعدة في التعامد  قاعدة: "الخروجومنها . 3

إذ إن هذه القاعدة ترك الإعكار فيه, م  الخلاف الفقهي أكب إيجابية من مجر  
أهمية مراعاة الخلاف الفقهي  لخروج منه,  اعية إلى أ اء العبا ات تعني 

 والمعاملات بحيث تصح عل  أقوال جمي  الفقهاء إن أمكن.
                                                 

 .رواه أحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه. 8
 (.8/739. اع ر  رح مختصر خليد للخر ي )7
 (.8/873. اع ر الروض المرب  للبهو  )3
 . رواه أحمد وابن ماجه.4
 (.8/838. اع ر تبيين الحقائ  للزيلعي )5
 .-في الأوسط  -. رواه أبو حنيفة في مسنده وعبدالرزاق ووالطباني 3
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ثيرة, منها أعه يستحب لمن ارتكب ناقضا للوضوء و ذه القاعدة تطبيقات ك
عل  مذاهب بعض الفقهاء, لكنه غير ناقض عل  مذهبه, أن يعيد الوضوء؛ 
خروجا من خلاف العلماء, خصوصا إذا كان إماما في الصلوات, فلو أكد حنفي 
أو مالكي أو  افعي لحم جزور, فإعه يستحب له إعا ة الوضوء؛ مراعاة لخلاف 

 .حمهم الله جميعا, ر الحنابلة
ومثله المتوضئ الذي يعتقد استحباب بعض أفعال الوضوء, لكنها  روط 
عل  مذاهب بعض الفقهاء, فإعه يستحب له الإتيان بِا؛ خروجا من الخلاف, 
ومن أمثلة ذلر  لر أعضاء الوضوء والموالاة, فالأول  رط عند المالكية, والثاني 

الشافعية, فيستحب له أن يأ  بِما؛   رط عند الحنابلة, وكلاهما مستحب عند
 مراعاة لخلافهما.

ومثال ثالث وهو استيعاب الرأم  لمسح في الوضوء, فإعه ركن عند المالكية 
والحنابلة, أما الشافعية فيكفي عندهم مسح أقد جزء من الرأم ولو بعض  عرة في 

فهما, حدو  الرأم, فيستحب للمتوضئ الشافعي أن يستوعب رأسه؛ مراعاة لخلا
 والأمثلة كثيرة جدا.

لا تؤ ي أن  أحدها وقد ا يط الفقهاء لإعمال هذه القاعدة ثلاثة  روط:
, فإن خالف  السنة فالتمسر بِا هو ثابتةمراعاة الخلاف إلى مخالفة السنة ال

الصحيح, ومن ثم فإعه يستحب رف  اليدين في المواض  المعروفة في الصلاة, ولا 
ة مراعاتؤ ي أن لا يراع  الخلاف في ذلر؛ لأن السنة صحَّ   لرف , ثاعيها 

الخلاف إلى الوقوع في خلاف آخر, ومن ثم فإعه يستحب فصد ركعات الوتر, ولا 
أن من من  الفصد؛ لأن من العلماء من لا يجيز الوصد, وثالثها يراع  خلاف 
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يكون الخلاف قو , فإن كان ضعيفا فهو هفوة أو زلة, فلا تستحب مراعاته, ومن 
ثم فإعه يستحب الصوِ في السفر لمن لا يش  عليه, ولا يراع  خلاف ال اهرية في 

 .8منعهم الصوِ في السفر؛ لضعف الخلاف
 والفتور وقصور الهمةالكسل دعوى . 5

كسدله   -سبباً لنشوئه  -من الدَّعاو  التي ا عاها خصوِ المنهج المذهبي 
لجأوا إلى  -حسب  عواهم  -المقل  دين وض عف عزائمهم وفتور هممهم, ولذلر 

المذاهب الفقهية؛ اعتما ا عل  اجتها  من سبقهم من العلماء, وإراحةً لعقو م من 
 التفكير والاجتها .

تملَّكني أ د العجب من هذه الدعو  السقيمة المتضمنة سوء ال ن ولقد 
ل أصحاب هذه و عقمقدار  لعلماء والحط من أقدارهم, وقد كن  أحيانا أفك  ر في 

الدعو , هد قالوها في حالة حضور فكر واكتمال عقد, أِ كان أصحابِا 
 يعيشون حالةً من غياب الفكر وعقص العقد.

عيفي العزائم وقاصري ا مة أن يعكفوا عل  متون إن الم نون  لكسالى وض
 المذهبيالفقهي  مختصرة, يلوكونها ويكررونها وير  ونها, فهد اقتصر علماء المنهج

 عل  ذلر؟!
إن من أيسر الوسائد لنقض تلر الدعو  الن ر في الن  تاج الفكري للعلماء, 
والتعرف عل  مؤلفاتهم من حيث الكم والكيف, ولو ذهبنا عستقرأ لطال المقاِ 

الذين يزعم البعض كسلهم وفتور الشافعية جدا, ولكن سأكتفي ببعض علماء 
 عزائمهم وقصور هممهم, مقتصرا عل  بعض مؤلفاتهم الفقهية فقط:

                                                 

 .(7/791الموسوعة الفقهية الكويتية )(, و 833. اع ر الأ باه والن ائر للسيوطي )8
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 ( من مؤلفاته العدة351-733الحسن بن القاسم الطبي رحمه الله ,)في  هـ
 عشرة أجزاء, ومنها الإفصاح, ومنها المحرر في الخلاف.

 هـ(, من 355-رحمه الله )... سيب  بن محمد بن سهد أبو الحسين الطَّ  أحمد
ر أنها أجزاء كن  أقد   " :قال الحاكم, جزء ألفمختصر المزني في مؤلفاته  رح 

أ ق فأخرج فإذا هي بخط  ,خفاف حتى قصدته وسألته أن يخرج لي منها  يئا
 ".وفي كد جزء  ستجة أو قريب منها ,ما يكون

 هـ(, من 413-344رحمه الله ) بن محمد بن أحمد أبو حامد الإسفراييني أحمد
ذكر فيها خلاف العلماء , امجلد خمسينالمزني في مختصر مؤلفاته تعليقه عل  

 .الشافعي الثاني :وأقوا م ومآخذهم ومناظراتهم حتى كان يقال له
  هـ(, من 451-341عبدالله بن طاهر الطبي أبو الطيب رحمه الله )طاهر بن

 مؤلفاته  رح مختصر المزني في أحد عشر جزءا, ومنها التعليقة الكب .
 ( من مؤلفاته 451-334علي بن محمد بن حبيب الماور ي رحمه الله ,)هـ

ع ا, ومنها الأحكاِ السلطاعية والإقنا الحاوي الكبير في أكثر من عشرين مجلد
 وسياسة الملر, وغيرها. وقاعون الوزارة

 ( من مؤلفاته 438-311عبدالرحمن بن محمد بن أحمد الفوراني رحمه الله ,)هـ
 الإ عة عن أحكاِ فروع الد عة في عشرة أجزاء.

 ( من 491-322عصر بن إبراهيم بن عصر أبو الفتح المقدسي رحمه الله ,)هـ
, الحجم هذا من قريب التقريبمنها و  في عشر مجلدات, التهذيبمؤلفاته 
 في مجلد, الكافي, ومنها متوسطين جزأين في مجر ة أحكاِ وهو المقصو ومنها 
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 هيئة عل  وهو ,مجلدا عشر بضعة في :النووي قال ,الدمشقي الاعتخابومنها 
 .الطيب أبي القاضي تعلي 

 ( 489إماِ الحرمين عبدالملر بن عبدالله بن يوسف الجويني رحمه الله-
في  راية المذهب في عشرين مجلدا, ومنها  نهاية المطلبهـ(, من مؤلفاته 421

 البهان والغياثي والورقات في أصول الفقه, وغيرها.
 ( وقد بلغ 517-485عبدالواحد بن إ اعيد بن أحمد الرو ني رحمه الله ,)هـ

كنه في الفقه أن قال: "لو احيق  كتب الشافعي لأمليتها من حف ي", من تم
 كتب الشافعية.كب  في ثلاثة عشر مجلدا, وهو من أ بحر المذهبمن مؤلفاته 

 فخر الإسلاِ أبو بكر الشا ي القفال رحمه الله بن أحمد بن الحسين  محمد
ولعله  رح لمختصر  -الشافي في  رح الشامد (, من مؤلفاته هـ479-512)

, ومات وقد بقي فيه نحو الخم , ومنها حلية امجلد عشرينفي  -المزني 
العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء في مجلدين, ومنها المعتمد وهو كالشرح 

 للحلية, وهو قريب من حجم وسيط الغزالي, وغيرها.
 اته البيان هـ(, من مؤلف551-419رحمه الله ) مرانييحيى بن سالم بن أسعد الع

ا, ومنها الزوائد, و رح وسائد الغزالي, ثلاثة عشر مجلد رح المهذب في 
 وغرائب وسيط الغزالي, وغيرها.

 ( من 512-581محمد بن الموف  بن سعيد  م الدين الخبو اني رحمه الله ,)هـ
 مؤلفاته تحقي  المحيط في ستة عشر مجلدا.

 هـ(, من مؤلفاته 593-581 )إبراهيم بن منصور بن المسلم الخطيب رحمه الله
  رح المهذب في أكثر من عشرة أجزاء.
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 583رحمه الله ) بن عيس  بن  ر م ضياء الدين أبو عمرو الكر ي عثمان-
 عشرين رح المهذب في هـ(, من مؤلفاته الاستقصاء لمذاهب الفقهاء في 317
 .إلى كتاب الشها ات امجلد

  هـ(, من مؤلفاته  377-525)أحمد بن موس  بن يوع  الموصلي رحمه الله
 كتاب في الفقه يدخد في خمسة عشر مجلدا, ومن مؤلفاته  رح التنبيه.

  552)الإماِ عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم أبو القاسم الرافعي رحمه الله-
 , من مؤلفاته  رح وجيز الغزالي في بضعة عشر مجلدا.هـ(373

  هـ(, 323-338ي رحمه الله )الإماِ يحيى بن  رف بن مري محيي الدين النوو
, ومنها المجموع في  رح المهذب روضة الطالبين في اثني عشر مجلدامن مؤلفاته 

في سب  مجلدات, وصد فيه إلى أثناء  ب الر , ومات وقد بقي منه أكثر من 
 النصف, ومنها التنقيح والإيضاح, وغيرها.

  هـ(, 319-372الله )أحمد بن عيس  بن رضوان كمال الدين العسقلاني رحمه
 من مؤلفاته  رح التنبيه في اثني عشر مجلدا.

 الأعصاري  م الدين أبو العبام ابن الرفعة المصريبن علي  أحمد بن محمد 
في خمسة عشر  الكفاية في  رح التنبيههـ(, من مؤلفاته 281-345رحمه الله )

 يكمله., ولم امجلد أربعينالمطلب في  رح الوسيط في نحو مجلدا, ومنها 
 ( من 238-394خليد بن كيكلدي صلاح الدين العلائي رحمه الله ,)هـ

مؤلفاته التعليقات الأرب : الكب  والوسط  والصغر  والمصرية في اثني عشر 
 مجلدا, ومنها نهاية الإحكاِ في  راية الأحكاِ.
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 211رحمه الله ) بن حمدان بن أحمد  هاب الدين أبو العبام الأذرعي أحمد-
منها و  ا,عشر مجلدثلاثة في من مؤلفاته قوت المحتاج في  رح المنهاج  هـ(,213
في ثماعية مجلدات, وفي كد منهما ما لي   أصغر من القوتالمحتاج وهو غنية 

, امجلد عشرينوالشرح في نحو  ةالتوسط والفتح بين الروضمنها و  في الآخر,
صد فيه إلى التنبيهات عل  أوهاِ المهمات في نحو ثلاث مجلدات و ومنها 
 .الطلاق

 ( 251محمو  بن أحمد بن محمد ا مذاني ابن خطيب الدهشة رحمه الله-
هـ(, من مؤلفاته تكلمة  رح منهاج السبكي في ثلاثة عشر مجلدا, ومنها 134

 إغاثة المحتاج إلى  رح المنهاج في أربعة أجزاء.
 ( من مؤلفاته  153-291علي بن أحمد بن عمر البو ي رحمه الله ,)رح هـ

في أحد عشر مجلدا  -ما عدا رب  العبا ات  -أعوار الأر بيلي, كمد منه 
 ضخمة.

 ...( من مؤلفاته 128-محمد بن الفخر عثمان بن علي المار يني رحمه الله ,)هـ
  رح المنهاج في أربعة عشر مجلدا, وبقي منه نحو مجلد.

المذهبي,  إن تلر الأ اء الساب  ذكرها تشكد عسبة قليلة من علماء المنهج
وقد اقتصرت عل  بعض مؤلفاتهم الفقهية, أما لو سر ت بعض مؤلفاتهم في العلوِ 
الأخر  لطال  القائمة, بد لو سر ت أ اء علماء ألفوا مجلدات في غير علم 
 الفقه لطال  القائمة جدا, فهد يعقد أن يكون الباعثله  م عل  اتباع المنهج

 ة وقصور ا مة؟!ور  وضعف العزيَالكسد  والفتالمذهبي 
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 لمذاهب الأربعةالسبب المنطقي والصحيح ل
بعد هذا العرض الساب  أعتقد أعه اتضح لكد منصف أن المنهج الفقهي 

تهمد الاهتداء  لكتاب والسنة, ولم تعطد المذهبي و لتحديد المذاهب الأربعة لم 
لتحزب, ولم ولم يكن التقيد بِا سببا للتعصب والتفرق وا حركة الاجتها  الفقهي,

 تنشأ بسبب الكسد والفتور وضعف ا مة.
وفيهم المفسرون  -وهنا ععو  لسؤالنا الساب : ما الذي جعد فقهاء المسلمين 

يتمسكون  لمذاهب الأربعة, ويعضون عليها  -والمحدثون والأصوليون واللغويون 
  لنواجذ؟! ولماذا لم يجتهدوا كما اجتهد الذين من قبلهم؟!

, الوحيد الذي يفرضه علينا ما عرفناه عن علماء الأمة الإسلاميةإن السبب 
المتحلين  لتقو  والورع و المتصفين بتنوع العلوِ الشرعية واللغوية والتعم  فيها, 

ويوجبه علينا إحسان ال ن بصفوة الأمة الإسلامية المعصومة في والخوف من الله, 
, , ويقبله العقد المنصف البصير المطل  عمجموعها يتلخص في ل  حركة تطور العلوِ
 :التاليالتحليد 
طريقة الاجتها  وأصوله وقواعده,  ضبطتميزوا بن أئمة المذاهب الأربعة إ

وتنقيحا ثم جاء أصحابِم فزا وا الأمر تحريرا عليها,  وناقشوا الفروع الفقهية بناءً 
المخرجة  الفقهيةحررت الفروع , و يةالاجتها  همفاعضبط  مناهج, ووضوحا

فنضج الرأي في المسألة الواحدة ببيان عليها, و وع  مذاهبهم بدقة وعناية, 
نا  لتواتر, الأمر الذي لم يتوفر لغير يلإوصل   روطها وقيو ها وضوابطها, ثم 

 .المذاهب الأربعة



723 

 

خشي العلماء أن ينفرط عقد الاجتها , ويدعيه من لا يحسنه, فلما ثم 
اليجيح بينها قواعد لم يب  للمتأخرين من العلماء إلا صحَّ  الأصول واعضبط  ال

؛ لأن الحركة العلمية عملية عليها الفروع الفقهية, وتفري  مستجدات منهاالاختيار و 
تراكمية, يبني الأواخر عل  قواعد الأوائد, ولا يصح عقلا أن ينقض المتأخر بناء 

ما تقدِ من الأصول  إعا ة الاجتها  فيفي  هعمر  المجتهد يفنيبأن المتقدِ, 
 ., وبذلر تبلورت فكرة الاعضباط  لمذاهب الأربعةوالفروع

تضافرت عصوص عد  كبير من العلماء, فها هو إماِ الحرمين وبِذا المعنى 
 بمذاهب يتعلقوا أن  م لي  العواِ أن عل  المحققون أجم الجويني رحمه الله يقول: "

 الذين الأئمة مذاهب يتبعوا أن عليهم بد عنهم, تعالى الله رضي الصحابة أعيان
 عل  للكلاِ وتعرضوا المسائد, أوضاع وذكروا ,الأبواب وبوبوا ,وع روا سبوا

 وأسوة الدين في قدوة كاعوا  وإن  رجوا الذين أن فيه والسبب الأولين, مذاهب
 والجدال الن ر طرق وإيضاح الاجتها , مسالر بتهذيب فتنوايله  لم فإنهم للمسلمين

 مذاهب في الن ر بعدهم من واكف  الفقه أئمة من مفهخ ل   ومن المقال, وضبط
 .8"السابرين مذاهب  تباع مأمورا العامي فكان ,الصحابة

بعد عقله كلاِ إماِ الحرمين  -( هـ232-...) وقال ابن أمير الحاج رحمه الله
 مجتهدي بخلاف ,وجمعوها وبينوها ,المسائد وهذبوا ,الن ر طرق أوضحوا لأنهم: "-

 تفي أصولا لأعفسهم او يقرر  ولم ,الاجتها  مسائد بتهذيب يعتنوا لم فإنهم ,الصحابة
 .7"قدرا وأجد أع م فهم وإلا ,كلها  الحوا ث بأحكاِ

                                                 

 (.7/244. البهان لإماِ الحرمين )8
 (.3/733. التقرير والتحبير لابن أمير الحاج )7
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عموِ النام من  م من   سل   فإن قيد: نحن عله وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: "
تقليد  م من   سل   عله  لكن لا, سلوك طري  الاجتها ؛ لما يفضي ذلر أع م الفسا 

يد: قد عبهنا عل  علة , قمن أئمة المجتهدين غير هؤلاء الأئمة المشهورين    متب   إماِ  
ب س  ولم تنضبط, فربما عله  ,وهو أن مذاهب غير هؤلاء لم تشتهر ,المن  من ذلر

 ,ب عنهاذله م عنهم ما لم يريدوه, ولي  لمذاهبهم من ي  ه  أو فله  ,إليهم ما لم يقولوه
د: فما يفإن ق, بخلاف هذه المذاهب المشهورة ,  ما يق  من الخلد فيهاوينبه عل

وضبط وحفظ كما حفظ مذاهب  ,ن مذهبهو   قد  له  ,غيرهم تقولون في مذهب إماِ  
م جواز ل   وسله  ,ض وقوعه الآنر  وإن فله , م وجو ه الآنعل  هذا لا يله  لاً قيد: أوَّ ؟ هؤلاء

والفتيا  ,لا لمن أظهر الاعتساب إليهاتباعه والاعتساب إليه, فإعه لا يجوز ذلر إ
 .8"والذب عن مذهبه ,بقوله

 الأمصار في التقليد وقف: "(هـ111-237) قال ابن خلدون رحمه اللهو 
 ؛وطرقه الخلاف  ب النام وسد, سواهم لمن المقلدون و رم ,الأربعة هؤلاء عند
, الاجتها  رتبة إلى الوصول عن عاق ولما, العلوِ في الاصطلاحات تشعب كثر  لما
 فصرحوا ,بدينه ولا برأيه يوث  لا ومن أهله غير إلى ذلر إسنا  من خشي ولما

, المقلدين من به اختص من كد  ,هؤلاء تقليد إلى النام ور وا ,والإعواز  لعجز
  وعمد, مذاهبهم عقد إلا يب  ولم, التلاعب من فيه لما ؛تقليدهم يتداول أن وح روا

 لا , لرواية سندها واتصال الأصول تصحيح بعد منهم قلده من بمذهب قلدم كد

                                                 

 (.3. الر  عل  من اتب  غير المذاهب الأربعة )8
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 ,عقبه عل  مر و  العهد  ذا الاجتها  ومدعي, هذا غير للفقه اليوِ محصول
 .8"الأربعة الأئمة هؤلاء تقليد عل  اليوِ الإسلاِ أهد صار وقد ,تقليده مهجور

: - اللهمحررا رأي الإماِ ابن الصلاح رحمه  -رحمه الله الإماِ الزركشي وقال 
 وزا  - الحرمين إماِ أي - الإماِ قاله بما الفتيا كتاب  في فجزِ الصلاح ابن وأما"
  لهوع  الذين يقلد وإنما مذهبه, نيدوَّ  لم من ولا ,أيضا التابعين يقل  د لا أعه

 بخلاف عامها, وتخصيص مطلقها تقييد منها ظهر حتى واعتشرت, مذاهبهم
 لو مخصصا, أو مقيدا أو مكملا  ا فلعد مجر ة, الفتاو  عنهم عقل  فإعه ,غيرهم
 هذا وعل , مذهبهم حقيقةعقد  لتعذرإنما هو  التقليد عا فامتن ,قائله كلاِ  اعبسط

 عل  ,و او  وإسحاق, وسفيان والأوزاعي الأربعة الأئمة في التقليد فينحصر
 ثور ولأبي, الأتباع ذوو هم هؤلاء لأن؛ وغيره الصلاح ابن حكاه  او  في خلاف
 .7"جدا قليلة أتباع جرير وابن

  رح في القرافي قال: "هـ(954-917) وقال ابن الحطاب الرعيني رحمه الله
 يتعلقوا أن  م لي  العواِ أن عل  المحققون أجم : الحرمين إماِ قال: المحصول
 وع روا سبوا الذين الأئمة مذاهب يتبعوا أن عليهم بد,  الصحابة بمذاهب
 الن ر طرق وإيضاح والاجتها  المسائد بتهذيب يعتنوا لم  الصحابة لأن وبوبوا؛
 ما الصلاح بن الدين تقي للشيخ ورأي : القرافي قال ثم ,بعدهم من بخلاف
 اعتشرت مذاهبهم لأن غيرهم؛  ون الأربعة الأئمة  ذه يتعين التقليد أن :معناه

 فإذا ,فروعها و روط عامها وتخصيص مطلقها تقييد فيها ظهر حتى واعبسط 
                                                 

 (.314. مقدمة ابن خلدون )8
 (.7/337, واع ر نهاية السول للإسنوي )(1/339. البحر المحيط للزركشي )7
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 عنه فتنقد غيرهم وأما ,آخر موض  في لامكمَّ  جدوله  موض  في حكما أطلقوا
 ,ل هر قائله كلاِ  اعضبط لو ,مخصصا أو مقيدا أو مكملا  ا فلعد ,مجر ة الفتاو 
 فيه ,حسن توجيه وهذا: قال ,الأربعة هؤلاء بخلاف ثقة غير عل  تقليده في فيصير

 .8"الحرمين إماِ كلاِ  في لي  ما
 رضوان الصحابة تقليد يجوز هد: "رحمه اللهابن حجر ا يتمي الفقيه  وسئد

 - بعلومه تعالى الله عفعنا  - فأجاب ؟عليه الدليد ماو  ؟لا أِ عليهم تعالى الله
 ؛بمذاهبهم الثقة لارتفاع ؛العواِ عل  امتناعه المحققين عن الحرمين إماِ عقد :بقوله
 لم ممن وغيرهما التابعين  لصحابة وألح  ,الصلاح ابن به وجزِ ,وتحرر ندوَّ تله  لم إذ

 اعتشرت مذاهبهم لأن :قال ,فقط الأربعة للأئمة متعين التقليد وبأن ,مذهبه يدون
 لعد ,مجر ة فتاو  ففيه ,غيرهم بخلاف عامها وتخصيص مطلقها تقييد ظهر حتى
 فامتن  ,منه يبدو ما خلاف ل هر فيها كلامه  اعبسط لو ,مقيدا أو مكملا  ا

 جواز الثاني والقول, اعته  مذاهبهم حقيقة عل  الوقوف لتعذر ؛إذاً  التقليد
 :أقول أني غير عندي الصحيح وهو :السبكي ابن قال ,المجتهدين كسائر  تقليدهم

 ويؤيده, اعته , فلا وإلا وفاقا جاز  م مذهب تحق  إنا  بد ,الحقيقة في خلاف لا
 تقليدهم جواز إلى ذهبوا أنهم المحققين العلماء من جم  عن الزركشي عقله ما

 ابن قال و ذا ,طريقه وصح  ليله علم إن الصحيح هو وهذا :قال ثم ,له واستدل
 وإلا وفاقا تقليده جاز مذهب ثبوت صحابي عن صح إذا :فتاويه في السلاِ عبد

                                                 

 (.8/99. مواهب الجليد في  رح مختصر خليد لابن الحطاب )8
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 كلاِ, اعته   الثبوت كد  يثب  لم مذهبه لأن بد ,يقلد لا لكوعه لا ,فلا
 .8"الزركشي

 وقال الشيخ عبدالعزيز العلجي المالكي الأحسائي رحمه الله في من ومته:
ــــــــه   ــــــــا ب ل فا   ل يــــــــدله ع ص  ــــــــي التـَّقا  و ل ــــــــوا لم ا يج  

 
 

ا  ــــــــــــــــــلَّم  ع ــــــــــــــــــةً ل ــــــــــــــــــنا يلهس  ــــــــــــــــــيـَّراتملهلهوهله ب دا  و ص 
ــد    ــافلهوا ي ــدَّع ي الع لاــم  ج اه  ــين  خ   ف ـهلهــما ح 

 
جــــــــاً ملهو همَّ ــــــــا 7و ي ســــــــللهرله في الأ صــــــــل ينا     ع ـها

ـــ   ـــراع  ع ناـــد  ألهولي  التلـهق  بُّـــوا ولهقلهـــوف  الشَّ  أ ح 
 

ا  ــــــل م  ــــــا   وي سا ــــــد  الف س  ــــــنا أ ها للهص  م   3ل ــــــي خا
 
 

ـــــــه   ـــــــواف   لهرلهواس  ـــــــراآنله خ  ـــــــ   القله ـــــــا جمله   ك م 
 
 
 

ا  ـــــــــم  ـــــــــول  ملهق سَّ ـــــــــد  الرَّسله ـــــــــان  ع ل ـــــــــ  ع ها  و ك 
 
 

 مع بعضالفقهية تعامل بعض أتباع المذاهب نماذج مشرقة من 
بعد أن أ ركنا فيما سب  معنى الخلاف الفقهي, وأسبابه التي اقتض  
وجو ه, فإن ذلر يقتضي أن يحسن أتباع هذه المذاهب الفقهية التعامد فيما 
بينهم, وأن يتأ بوا بأ ب الرأي, وأن يبثوا روح فقه الائتلاف في ظد الخلاف, وأن 

وأن لا يقصروهم عليه قصرا, فإن  لا يأطروا النام عل  مذهب واحد أطرا,
 التعد ية الفقهية ثروة ع يمة للأمة الإسلامية, تغرف منها طيلة قرون.

المتمذهبين بمذاهبهم وقد أ رك أئمة المذاهب وكباء أصحابِم والعقلاء من 
أهمية الأ ب في التعامد م  أتباع المذاهب الأخر , وقد كاعوا في رحمهم الله أجمعين 

رجلا,  هذا الأ ب مقتدين بمن سبقهم, فقد لقي الخليفة عمر بن الخطاب 

                                                 

 (.4/312. الفتاو  الكب  الفقهية لابن حجر )8
 . أي الكتاب والسنة.7
. يشير الشيخ إلى ما قدَّمناه أن من أسباب الالتزاِ  لمذاهب الفقهية هو خشية ولوج الجهال وأعصاف 3

 العلماء ميدان الاجتها .
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لو كن  أنا "بكذا, فقال عمر:  ؟ فقال: قض  علي وزيد فقال: ما صنع   
اب الله لقضي  بكذا, فقال: فما يَنعر والأمر إلير؟ قال: لو كن  أر ك إلى كت

 .8"لفعل , ولكني أر ك إلى رأيي, والرأي مشيك أو إلى سنة رسول الله 
هذا الإماِ أحمد يتناظر م  علي بن المديني في مسألة في الشها ة, وارتفع  و 

أصواتهما, حتى خشي أن يق  بينهما جفاء, فلما أرا  علي أن ينصرف قاِ أحمد 
 .7فأخذ بركابه

لميذه يوع  بن عبدالأعل , فلما افيقا أخذ وتناظر الإماِ الشافعي م  ت
وإن لم عتف  في  ألا يستقيم أن عكون إخواناً  ,  أ  موس "الشافعي بيده وقال: 

 .3"مسألة
بعدِ وجوب بن أع  واحتجم الخليفة هارون الر يد, فأفتاه الإماِ مالر 

الوضوء, فصل  وخلفه القاضي أبو يوسف, ومذهبه عقض الوضوء  لحجامة 
سبحان الله, أمير "روج كد  ِ سائد, فقيد لأبي يوسف: أتصلي خلفه؟ فقال: وبخ

 .4"ك الصلاة خلف الأئمة لمثد ذلر من  عائر أهد البدعترا  المؤمنين, فإنَّ 
عن الصلاة خلف المحتجم, ومذهبه عقض بن حنبد ولما سئد الإماِ أحمد 

المسيب ومالر  سبحان الله! ألا تصلي خلف سعيد بن"الوضوء  لحجامة, قال: 
 .5"بن أع 

                                                 

 (.7/59. جام  بيان العلم وفضله لابن عبدالب )8
 (.7/812. جام  بيان العلم وفضله لابن عبدالب )7
 (.81/83. سير أعلاِ النبلاء للذهبي )3
 (.71/335. مجموع فتاو  ابن تيمية )4
 (.71/333. مجموع فتاو  ابن تيمية )5
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ولعد من أكب الشواهد عل  أ ب العلماء في الخلاف أن كثيرا من كتب 
الفقه المذهبي وأصوله تنص عل  جواز تقليد المذاهب الأخر  عند الحاجة  ون 

 .8أو وقوع في التلفي  أو التقاط لزلات العلماء تتب  للرخص
حباب الخروج من خلاف استاتفق  كلمة فقهاء المذاهب الأربعة عل  بد 

فعلا مبطلا  - مثلا - مذاهب الفقهاء, ويحصد ذلر بأن لا يرتكب إماِ الصلاة
عل  مذهب غيره, وإن لم يكن مبطلا في مذهبه, وقد عصوا عل  ذلر في القاعدة 

 .7"الخروج من الخلاف مستحب" :المشهورة
رتهم وعموما فإعه من العسير جدا استقصاء قصص العلماء الدالة عل  ع 

الإيجابية للخلاف الفقهي وتفهمهم لطبيعته وأسبابه, وقد لخص القاضي المجاهد 
بلغني أن قوما كاعوا يتناظرون  لعراق في "أسد بن الفرات اختلاف المذاهب بقوله: 

, فرضي "3العلم, فقال قائد: من هؤلاء؟ فقيد: قوِ يقتسمون ميراث رسول الله 
 عقول البصيرة والصدور السليمة.الله عن تلر النفوم الكبيرة وال

 المذهبيالتعصب وقفة مع 
خلال مسيرة المذاهب الفقهية, وتمذهب علماء المسلمين بِا, وتقليد جمهرة 

أفرز هذا التمذهب الفقهي تعصُّباً مذهبي ا, وقد تجل  في عريضة من النام  ا, 

                                                 

 وة الفقهية في الفصد الخام .. ناقش  ضوابط الاستفا ة من الثر 8
. ناقش  هذه القاعدة وقواعد أخر  في ضبط التعامد م  الخلاف الفقهي في موض  ساب  في هذا 7

الفصد, أما الحوا ث التاريخية الناتجة عن الخلاف الفقهي فهي أقد من أن يستدل بِا لإلغاء المذاهب 
 الفقهية؛ لتداخلها م  عوامد أخر .

 (.7/811م وفضله لابن عبدالب ). جام  بيان العل3



713 

 

لمز المذاهب , ثاعيها عل  غيرهالفقهي تفضيد المذهب ثلاثة م اهر, أحدها 
 , وثالثها وقوع أحداث توتر وتشنج مذهبي.الأخر الفقهية 

قول فمن أمثلة الم هر الأول المتعل  بتفضيد المذهب الفقهي عل  غيره 
عليه الصلاة  وعنه: "الحنفيفي تفضيد المذهب  الإماِ الحصكفي رحمه الله

وكنيته أبو  ,ا ه ععمان ,وأنا أفتخر برجد من أمتي ,إن آ ِ افتخر بي: "والسلاِ
إن سائر الأعبياء يفتخرون : "وعنه عليه الصلاة والسلاِ", حنيفة, هو سراج أمتي

كذا ",  وأنا أفتخر بأبي حنيفة, من أحبه فقد أحبني, ومن أبغضه فقد أبغضني ,بي
إعه  :وقول ابن الجوزي قال في الضياء المعنوي:, في التقدمة  رح مقدمة أبي الليث

ورو  الجرجاني في مناقبه بسنده لسهد , ي بطرق مختلفةو  صب؛ لأعه رله تع ,موضوع
موس  وعيس  مثد أبي حنيفة لما  لو كان في أمتي ا : بن عبد الله التسيي أعه قال

والحاصد أن أ  حنيفة النعمان من أع م معجزات ..., , تهو وا ولما تنصروا
ما قال قولا إلا أخذ به  ,بعد القرآن, وحسبر من مناقبه ا تهار مذهبه المصطف 

إماِ من الأئمة الأعلاِ, وقد جعد الله الحكم لأصحابه وأتباعه من زمنه إلى هذه 
 .8"عليه السلاِ الأ ِ, إلى أن يحكم بمذهبه عيس 

هـ( في تفضيد المذهب 544-423قول القاضي عياض رحمه الله )ومنها 
وتقديَه عل  غيره  ,دهوالحجة في وجوب تقلي , ب ترجيح مذهب مالرالمالكي: "
ف الصواب والح  أن يعرف فح  عل  طالب العلم ومريد تعرُّ , ..., من الأئمة

ويسلر في التفقه سبيله, وها نحن عبين أن  ,ليعمد عل  مذهبه ؛لاهم  لتقليدوا أ  
 ,وتحصيله  رجة الاجتها  ,لجمعه أ وات الإمامة ؛مالكاً رحمه الله تعالى هو ذلر

                                                 

 .(8/57الدر المختار للحصكفي بحا ية ابن عابدين ). 8
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وأطباق أهد وقته عل   ها تهم له بذلر وتقديَه,  ,بأهد زماعه وكوعه أعلم القوِ
وهو القدوة والنام إذ ذاك نام والزمان زمان, ثم للأثر الوار  في عالم المدينة التي 

ولإضافة عل  ألسنة الجماهير, وموافقة أحواله  ,واعطلاق هذا الوصف ,هي  اره
 .8"الح أعه المرا  بهوتأويد السلف الص ,الحال التي أخب في الحديث عنه

وقد ومنها قول تاج الدين السبكي رحمه الله في تفضيد المذهب الشافعي: "
  به من يدعي مأن يتس ذكر أهد العلم أن الله تعالى حم  اسم عبينا محمد 

ر بعد ولعله سبحاعه وتعالى قدَّ  ,النبوة قبد زماعه وفي إ ن خروجه لمثد ما ذكرناه
 ؛في العلم والدين غير الشافعي متبوع   لا يخرج من قريش   اعقراض عصر الصحابة أن

ب من هذا رك   ثم عله  ,ولا يخالط القلوب  يء من الاختلاج ,ليستقيم هذا المنهاج
يبعث الله عل  رأم كد " :وسنشير إليه في حديث ,الإماِ المصيب عل  أعه  ليلاً 
د بعد المائة الثاعية من لما لم   :فنقول ,عنبهر عليها ولكن هنا  قيقة  , ..., "مائة

إعه المبعوث في رأم كد  :ووجدنا جمي  من قيد ,أهد البي  من هو بِذه المثابة
علمنا أعه الإماِ المبعوث الذي  ,واعقا  لقوله ,ممن تمذهب بمذهب الشافعي ,مائة

 .7"من يقرر مذهبه ث بعده في رأم كد مائة  ع  وبله  ,استقر أمر النام عل  قوله
قصة تحوُّل  الم هر الثاني المتعل  بلمز المذاهب الفقهية الأخر ومن أمثلة 

من المذهب الحنفي إلى هـ( 478-338رحمه الله ) محمو  بن سبكتكينالسلطان 
المذهب الشافعي, وكان سبب تحوله أعه وجد في المذهب الحنفي مسائد تخالف 

لمناقشة الأمر, فاتفقوا أن يصلَّ  عنده ركعتين,  الفقهاء بمدينة مروالحديث, فجم  
                                                 

 (.8/59. ترتيب المدارك وتقريب المسالر للقاضي عياض )8
 (.8/892. طبقات الشافعية للسبكي )7



715 

 

في أقد   صورة جائزة عندهما, مرةً عل  مذهب الشافعية, ومرة عل  مذهب الحنفية, 
ين, ذهبالمعل   هـ(482-372رحمه الله ) فصلَّ  الإماِ أبو بكر القفال الشافعي
 .8فتحول السلطان إلى المذهب الشافعي

-عفا الله عنه )... الحنفياللامشي  ونيالبلاساغله محمد بن موس  قول ومنها 
", وكان لو كاع  لي الولاية لأخذت من أصحاب الشافعي الجزيةهـ(: "513

ولي قضاء , ثم عزل عنه, ثم لي قضاء بي  المقدمقد و و مبغضا للمالكية أيضا, 
 مش , وكان قد عزِ عل  عصب إماِ حنفي  لجام , فامتن  أهد  مش  من 

 .7من الصلاة خلفه, ولم تكن سيرته في القضاء محمو ة واذلر, وامتنع
الفتنة التي  ومن أمثلة الم هر الثالث المتعل  بأحداث التوتر والتشنج المذهبي

جماعة من الحنابلة اعيض هـ عندما  442وقع  بين الشافعية والحنابلة سنة 
الجهرية, والقنوت في صلاة الفجر,   لبسملة في الصلاة هرالجعل  الشافعية ببغدا  

ونهوا أئمة المساجد عن ذلر, فقال  م أحد أئمة مساجد , واليجي  في الأذان
إلى عزاع واقتتال, ثم تطور الشافعية: "أزيلوا البسملة من المصحف حتى لا أتلوها", 

 ضروا جمعة ولا جماعة حتىولم يحفقوي فيه أمر الحنابلة, ولزِ الشافعية بيوتهم, 
 .3هدأت الفتنة

                                                 

(, وهذه القصة لا تخلو 5/383(, وطبقات الشافعية للسبكي )83/823. سير أعلاِ النبلاء للذهبي )8
 من غرابة, وفيها عدة إ كالات.

 (.87/785. البداية والنهاية لابن كثير )7
 (.1/879. الكامد في التاريخ لابن الأثير )3
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الفقيه تحوَّل الشافعية عندما الحنفية و بين التي وقع  بمدينة مرو الفتنة ومنها 
بعد  من الحنفي إلى الشافعيمذهبه هـ( 419-)... منصور بن محمد السمعاني

  مرو فاضطربثلاثين سنة من كوعه حنفيا, وينتمي إلى أسرة علمية حنفية, 
, فاضطر والحنفية, و خلوا في قتال  ديدلذلر, وهاج  فتنة بين الشافعية 

ثم عا  إلى مرو بعد , عيسابورثم إلى  طوممرو إلى السمعاني إلى الخروج من 
 .8سكون الفتنة

الوزير في أ ِ الشافعية الحنفية و أيضا بين التي وقع  بمدينة مرو الفتنة منها و 
, متعصبا للشافعيةهذا الوزير هـ(, فقد كان 593-الخوارزمي )...مسعو  بن علي 

 وأحرقوا جام الحنفية,  فتعصب, للحنفية عل  جام   مرتفعاً فبنى  م جامعا بمرو 
فلما توقف  أغرمهم السلطان أتباع المذهبين, فاعدلع  فتنة عنيفة بين الشافعية, 

 .7الذي أحرقوهالجام  قدار ما صلهرف في بناء بم خلهوارزِ  اه الحنفي أموالاً 
عل  التعصب المذهبي كثيرة, ولي  من الغرض إحصاؤها  إن الأ لة والأمثلة

واستقصاؤها؛ لأنها حصيلة تاريخ مياكم, غلب  فيه الأهواء النفسية, وتحكم  
 فيه النزعات الشخصية, ولن أبرر أ   منها, بد إنها مرفوضة  جملةً وتفصيلا.

ولكنَّ رفض هذا التعصب المذهبي لا يعني إلغاء التمذهب الفقهي, بد يعني 
ضرورة التزاِ أ ب الرأي, وإ راك أسباب الخلاف, واستحالة الرأي الواحد في 

التعد ية , ورؤية فقه الائتلافمسائد الاجتها , وأهمية الاطلاع عل  نماذج 
 .للأمة الإسلاميةفكرية ثرية ثروة كالفقهية  

                                                 

 (.5/331. طبقات الشافعية للسبكي )8
 (.2/793. طبقات الشافعية للسبكي )7



712 

 

طأ والخطورة بمكان الدعوة إلى إلغاء التمذهب الفقهي بدعو  اقياعه ومن الخ
 لعصبية المذهبية, ولو ساغ  تلر الدعوة لكان من السائغ أيضا الدعوة إلى 

 والأزمات ت لمشكلابعضها  إلغاء كثير  من الأمور المشروعة بسبب اقيان
 .والنزاعات والخصومات

زواج, وأمر  لمعا رة  لمعروف, وقرر فعل  سبيد المثال,  رع الإسلاِ ال
الإمساك  لمعروف أو التسريح بإحسان, وع َّم التعامد م  الخلاف بين الزوجين, 

فلو وم  ذلر كله فما تخلو بعض العلاقات الزوجية من خلاف و جار وخصاِ, 
طبَّقنا منط  الإلغاء لساغ  الدعوة إلى إلغاء الزواج, والتعويض عنه  لصداقات 

رابطة  عند بعض من لم يرتض   رع الله إلغاءله  ولذلر فقد استقرَّ سية المؤقتة, الجن
 لعلاقات العابرة؛ فرارا من المشاكد الزوجية. الزواج, والاكتفاء 
وقرن  لإحسان إلى الجار, وص  ع َّم الإسلاِ علاقات الجوار, وأوكذلر 

وم  ذلر كله فما تخلو علاقات بعض الجيران من الإساءة للجار بنقص الإيَان, 
فلو طبَّقنا منط  الإلغاء لساغ  الدعوة إلى إلغاء عزاعات وخصومات ومشكلات, 

التجاور بين النام, وفصد  كد   جار  عن جاره بمسافة تمن  من حدوث النزاع 
 والخصومات بين الجيران.

ام, وقرر أن الله يعين وكذلر أ ح الإسلاِ ع اِ الشركات التجارية بين الن
الشركاء, ويحوطهم  لبكة إذا صدقوا م  بعضهم, فإذا خاعوا فإن الله يكلهم إلى 

بعض الشركات من خياعة واختلام وتدلي   أعفسهم, وم  ذلر كله فما تخلو
الاقتصار , و الشركاتفلو طبَّقنا منط  الإلغاء لساغ  الدعوة إلى إلغاء وغش, 

 .عل  التجارة الفر ية
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عون إلى إلغاء التمذهب الفقهي ثم وق  بعضهم فيما  إن أولئر الذين يدا
ينع   -عل  سبيد المثال  -عابوا به التمذهب الفقهي, فقد كان الشيخ الألباني 
, ويصف من الكتب والمذاهب بعض كتبه بأنها جمع  الح  الذي لا يوجد في غيره

وكثيرا ما كان , 8عليهبعض اجتها اته بأنها الح  الذي يجب المصير إليه والتعويد 
, وكم من معركة فكرية أثارتها 7, بد ويصفها  لبدعةآراء مخالفيهبعض يلمز 

 .اجتها اته وآراؤه, غفر الله له
بد وصد الأمر ببعض آرائه الشاذة إلى أن يهجره بعض أصحابه وتلاميذه 

مكان وقوع الزنا بإوأن يؤلَّفوا في الر  عليه, ومن تلر الآراء الشاذة رأيه بسببها, 
, فقاِ صاحبه الشيخ محمد عسيب الرفاعي رحمه الله بمناقشته من أمهات المؤمنين

بلوغ المنى في إثبات ور َّ عليه بمؤلَّف "ومراجعته, فأصرَّ الألباني عل  رأيه, فهجره 
 ."عصمة عساء النبي من الزنى

وإن كان يقو   -ولذلر فإن من المهم التنبيه إلى أن التمذهب الفقهي 
المسلم فقد يكون لا يؤ ي  لضرورة إلى التعصب,  -أحيانا إلى التعصب المذهبي 

 .متمذهبا بلا تعصب, وقد يكون متعصبا بلا تمذهب

                                                 

الح , وبعد ذلر . عرض  في الفصد الراب  أرب  عشرة مسألة, حكم فيها الألباني بأن رأيه فيها هو 8
 ناقشته في مسألة واحدة منها, وهي مسألة الجهر  لبسملة في الصلاة الجهرية.

. منها مسألة قبض اليدين بعد الركوع, فقد وصفه  لبدعة, وحكم عل  الاستدلال بحديث المسيء 7
الحديث  (: "إن المرا  من هذا7/211" )صلاته بأعه استدلال  طد, فقال في "أصد صفة صلاة النبي 

بين    واضح, وهو الاطمئنان في هذا القياِ. وأما استدلال بعض إخواعنا من أهد الحجاز وغيرها بِذا 
الحديث عل  مشروعية وض  اليمنى عل  اليسر  في هذا القياِ فبعيد  جدا, ..., بد هو استدلال  طد, 

 لة"...., ولس  أ ر في أن وض  اليدين عل  الصدر في هذا القياِ بدعة ضلا
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 -مهما حاول البعض رصدها وجمعها  -ثم إن م اهر التعصب المذهبي 
, , وتهوين أمر الخلاف الفقهيإلى م اهر التعاون والتكامد المذهبيقليلة  لنسبة 

 .بد إن بعض من صدرت منهم م اهر التعصب ثب  عنهم ما يناقضها
يحتج بعضهم عل  التعصب المذهبي بقصة الإماِ القفال فعل  سبيد المثال, 

جاء الشافعي المتقدمة, ولكنه رحمه الله ثب  عنه في فتاواه ما يناقض ذلر, فقد 
فيها أن القاضي أ  عاصم العامري الحنفي رحمه الله عب عل   ب المسجد الذي 
يؤمه القفال, والمؤذن يؤذن للمغرب, فدخد العامري المسجد, فلما أبصره القفال 
أمر المؤذن أن يلـهث ـني   الإقامة عل  مذهب الأحناف, وقاِ القفال بتقديم العامري 

هر  لبسملة في القراءة عل  مذهب الشافعية, إماما للصلاة, فتقدِ العامري فج
 .8وأت  بشعار الشافعية في الصلاة, وكان قصدهما تهوين أمر الخلاف في الفروع

ثم إن عد ا من علماء المذاهب الفقهية أولوا عنايةً  لتأليف في مناقب أئمة 
-331) رحمه اللهالمالكي ألَّف الإماِ ابن عبدالب  المذاهب الفقهية الأخر , فقد

يعني أ  حنيفة ومالكا  كتاب "الاعتقاء في فضائد الأئمة الثلاثة الفقهاء"هـ(  433
-141يوسف بن المب  الصالحي الحنبلي رحمه الله )وألَّف الشيخ , والشافعي

هـ( كتاب "مناقب مالر" وكتاب "مناقب الشافعي" وكتاب "مناقب الإماِ 919
هـ( كتاب "مناقب 988-149رحمه الله )الشافعي وألَّف الإماِ السيوطي , أحمد"

محمد بن يوسف الصالحي الشيخ ألَّف أبي حنيفة" وكتاب "مناقب مالر", و 
عقو  الجمان في مناقب الإماِ الأع م هـ( كتاب "947-رحمه الله )... الشافعي

                                                 

 (.13. فتاو  القفال )8
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-911) رحمه اللهالشافعي وألَّف الفقيه ابن حجر ا يتمي ", أبي حنيفة النعمان
 , وغيرها.الخيرات الحسان في مناقب الإماِ أبي حنيفة النعمان"كتاب "  هـ(924

 أصول المذاهب الأربعة
قد اعتمد الأئمة الأربعة وأتباعهم عد ا من الأصول المتف  عليها, وهي  ل

وإجماع المسلمين والقيام, واختلفوا في حيثيات  وسنة رسوله  كتاب الله 
الاستنباط منها, كما اعتمدوا عد ا من الأصول المختلف فيها, فمن أبرزها عند 

وسد  الحنفية الاستحسان, وعند المالكية عمد أهد المدينة والمصلحة المرسلة
, وقد , وعند الشافعية الاستصحاب والاستقراء, وعند الحنابلة سد الذرائ الذرائ 

أخذ الأئمة بأقوال الصحابة والعرف و رع من قبلنا, م  تفاوت بينهم في مد  
 .8الأخذ بِا

: -مبينا الأصول التي يعتمد عليها  -رحمه الله  وقد قال الإماِ أبو حنيفة
, فإن لم أجد في كتاب الله ولا آخذ بكتاب الله, فإن لم أجد فبسنة رسول الله "

ول أصحابه, آخذ بقول من  ئ  منهم, وأ ع من أخذت بق سنة رسول الله 
الأمر  -أو جاء  -, ولا أخرج من قو م إلى قول غيرهم, فإذا اعته  7 ئ  منهم
والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب  -النخعي  –إلى إبراهيم 

إذا جاء ": أيضا , وقال3"فقوِ اجتهدوا, فأجتهد كما اجتهدوا -وعد  رجالا  -
تخيرنا, وإذا  أخذنا به, وإذا جاءنا عن الصحابة  الحديث عن رسول الله 

                                                 

 اع ر أثر الأ لة المختلف فيها في الفقه الإسلامي للدكتور مصطف  البغا.. 8
ح  لأحد القولين.. 7  أي بناءً عل  مرج  
 (.8/24. النك  لأبي إسحاق الشيرازي )3
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وافي  علينا من  -والله  -كذب ": أيضا , وقال8"جاءنا عن التابعين زاحمناهم
 ؟!7"يقول: إعنا عقدِ القيام عل  النص, وهد يحتاج بعد النص إلى قيام

: ما في  كمانم به النام حكالذي يح الحكم": رحمه الله وقال الإماِ مالر
الصواب, والحكم , وذلر فذلر الحكم الواجب, كتاب الله أو أحكمته السنة

 .3 "الذي يجتهد فيه العالم برأيه, فلعله يوفَّ 
العلم طبقات  تى, الأولى الكتاب والسنة ": رحمه الله وقال الإماِ الشافعي

إذا ثبت , ثم الثاعية الإجماع فيما لي  فيه كتاب ولا سنة, والثالثة أن يقول بعض 
قولا, ولا ععلم له خلافا منهم, والرابعة اختلاف أصحاب  أصحاب رسول الله 

ا في ذلر, والخامسة القيام, ولا يصار إلى  يء غير الكتاب والسنة وهم النبي 
 .4"موجو ان, وإنما يؤخذ العلم من أعل 

إنما هو السنة والاتباع, وإنما القيام أن يقي  ": رحمه الله وقال الإماِ أحمد
عل  أصد, أما أن تجيء إلى الأصد فتهدمه ثم تقول: هذا قيام, فعل  أي  يء  

خمسة أصول بنى الإماِ أحمد رحمه الله ذكر ابن القيم قد ؟ و 5"كان هذا القيام
م عل  إذا لم يله  هبه عليها: أو ا عصوص الكتاب والسنة, ثاعيها فتو  الصحابة مذ

ب من الكتاب قرله  ا مخالف, ثالثها الاعتقاء من أقوال الصحابة عند اختلافهم ما ي  

                                                 

 (.8/383. أصول السرخسي )8
 (.3.  رح مسند الإماِ أبي حنيفة للملا علي القاري )7
 (.4/732. التمهيد لابن عبدالب )3
 (.2/711. الأِ للإماِ الشافعي )4
 (.731. مناقب الإماِ أحمد بن حنبد لابن الجوزي )5
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والسنة, فإن لم يتبين له قرب القول من النص حك  الخلاف بدون ترجيح, رابعها 
 .8في المسألة غيره, وخامسها وآخرها القيامالأخذ  لمرسد والضعيف إذا لم يوجد 

هم من كبار فقهاء السلف الصالح, فقد توفي الأربعة ثم إن أئمة المذاهب 
هـ, وأحمد  714هـ, والشافعي سنة  829هـ, ومالر سنة  851أبو حنيفة سنة 

 ., رحمهم الله جميعاهـ 748سنة 
ن, عن إبراهيم بن وأ هر من تفقه الإماِ أبو حنيفة به حما  بن أبي سليما

يزيد النخعي وعامر بن  راحيد الشعبي, عن علقمة بن قي  النخعي والأسو  بن 
يزيد النخعي وعبيدة بن عمرو السلماني والقاضي  ريح بن الحارث الكندي 

 ., عن عبدالله بن مسعو  وعلي بن أبي طالب رحمهم الله ومسروق بن الأجدع
أبي عبدالرحمن ويحيى بن سعيد الأعصاري وتفقه الإماِ مالر بربيعة الرأي بن 

, عن عبدالله بن رحمهم الله ومحمد ابن  هاب الزهري, عن فقهاء المدينة السبعة
 .عمر وأع  بن مالر وزيد بن ثاب  وعائشة وغيرهم من الصحابة 

مالر )وتقدِ سنده(, وتفقه بمحمد بن لإماِ وتفقه الإماِ الشافعي  
أبي حنيفة )وتقدِ سنده(, وتفقه بمسلم بن خالد  الإماِالحسن الشيباني, عن 

الز ي المخزومي, عن عبدالملر بن عبدالعزيز بن جريج, عن عطاء بن أبي ر ح 
, عن عبدالله بن عبام وعبدالله بن عمر وأع  بن رحمهم الله وعمرو بن  ينار

 .مالر وجابر بن عبدالله وغيرهم من الصحابة 
أبي الإماِ وتفقه الإماِ أحمد بن حنبد في بدايته  لقاضي أبي يوسف, عن 

الشافعي )وتقدِ سنده(, وتفقه بشيوخ لإماِ حنيفة )وتقدِ سنده(, وتفقه  
                                                 

 (.8/73. إعلاِ الموقعين لابن القيم )8
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, وأخذ رحمهم الله الشافعي, كسفيان بن عيينة, عن عمرو بن  ينار )وتقدِ سنده(
كان يحفظ ألف ألف   عن مئات من المحدثين والفقهاء, وحسبر أن تعلم أعه
 .حديث من المرفوع والموقوف والمقطوع, يرويها بأساعيدها

 إذا صح  الحديث فهو مذهبي
السنة النبوية اتضح أن سب  الحديث عن أسباب الخلاف بين الفقهاء, و 

؛ لأن بعض اختلافهم فيها نا ئ عن همسبب خصب من أسباب الخلاف بين
بد لا أجاعب الصواب إن , هاالأحا يث ور    ج المحدثين في قبول اختلاف مناه

, وأن ما يتوهم من 8ختلاف الفقهاء هو السنة النبويةأبواب اقل : إن أوس  
تقديم المذهب الفقهي عل  السنة النبوية إنما هو تقديم وجهة ع ر في ف هم الحديث 
عل  وجهة ع ر أخر , يحتملها الحديث عفسه أو حديث آخر أو مصا ر أخر , 

الوصول إلى الحكم المناسب عل  صحة الحديث وعل  المرا  منه مهمة  اقة, وأن 
 .ت المناسبةولا بد لمن أرا  أن يخوضها أن يَلر الأ وا

أن الا عاء بأن "اتباع الدليد من الكتاب والسنة أولى  فإذا ثب  ذلر علم   
ل   في الجملة, فهذه المذاهب قام  ع قي  من اتباع المذهب الفقهي" قول غير 

, وتوار  عل  تهذيبها وتذهيبها أئمة التفسير والحديث كتاب الله وسنة رسوله 
والفقه واللغة, وما من مذهب منها إلا وقد اتبعه أساطين العلماء في مختلف 

 .الفنون, فقوموا اعوجاجه وسدوا خلله وأصلحوا خطأه

                                                 

. من أفضد المؤلفات في هذا الباب كتاب "أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء" لشيخنا 8
 ة, فراجعه.العلامة محمد عوام



794 

 

تمكنه  ,ذهب ما إلى  رجة من العلمالمتمذهب بمقد يحدث أن يصد ولكن 
, وقد يعثر أحيانا عل  عص وغيرهما من الن ر في الأ لة الشرعية من قرآن وسنة

من  وسار عليه ر حاً تمذهب به,  رعي يخالف ما تقرر عنده في مذهبه الذي 
الزمن, فيثور السؤال عنده في كيفية التعامد م  هذا التعارض بين الدليد الشرعي 

ب الأربعة متفقون عل  مقولة: "إذا صح خصوصا أن أئمة المذاه والمذهب الفقهي
 .8الحديث فهو مذهبي"

في معرض توضيحه رحمه الله  والجواب عل  ذلر هو ما قرره الإماِ النووي
"إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول  :المشهورةرحمه الله لمقولة الإماِ الشافعي 

وهذا الذي قاله "و عوا قولي", فقد قال النووي:  فقولوا بسنة رسول الله  الله 
الشافعي لي  معناه أن كد أحد رأ  حديثا صحيحا قال: هذا مذهب الشافعي, 
وعمد ب اهره, وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتها  في المذهب عل  ما تقدِ من 
صفته أو قريب منه, و رطه أن يغلب عل  ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف عل  

ذا الحديث, أو لم يعلم صحته, وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ه
ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أ بهها, وهذا  رط صعب قد من 
يتصف به, وإنما ا يطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمد ب اهر 

عن فيها أو عسخها أو أحا يث كثيرة رآها وعلمها, لكن قاِ الدليد عنده عل  ط
قال الشيخ أبو عمرو: فمن وجد من , ..., تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلر

الشافعية حديثا يخالف مذهبه ع ر, إن كمل  له آلات الاجتها  فيه مطلقا أو في 
الباب أو المسألة كان له الاستقلال  لعمد به, وإن لم يكمد و   عليه مخالفة 

                                                 

 (.81/95( و )3/321( و )3/741( و )8/97. اع ر المجموع للنووي )8
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د لمخالفته عنه جوا   افيا فله العمد به إن كان عمد الحديث بعد أن بحث فلم يج
به إماِ مستقد غير الشافعي, ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا, ثم 

 .8قال النووي: وهذا الذي قاله حسن متعين"
 في تعليقه عل  كلمة ابن حزِهـ( 241-323)رحمه الله الذهبي الإماِ وقال 

ععم, " :-الذهبيأي  - قل , "الح , وأجتهد ولا أتقيد بمذهبأنا أتب  ": رحمه الله
من بلغ رتبة الاجتها , و هد له بذلر عدة من الأئمة, لم يسغ له أن يقلد, كما 
أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتها  

والقسم  ير ولما يريش؟وكيف يط وعلاِ يبني؟ وما الذي يقول؟ ؟أبدا, فكيف يجتهد
الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث, الذي قد حفظ مختصرا في الفروع,  الثالث:

 ,م  حف ه لكتاب الله ,وكتا  في قواعد الأصول, وقرأ النحو, و ارك في الفضائد
وقوة مناظرته, فهذه رتبة من بلغ الاجتها  المقيد, وتأهد للن ر  ,وتشاغله بتفسيره

ئمة, فمتى وضح له الح  في مسألة, وثب  فيها النص, وعمد بِا أحد في  لائد الأ
أو كمالر أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي وأبي  الأئمة الأعلاِ كأبي حنيفة مثلا

ولا يسلر الرخص, وليتورع, ولا يسعه  ,عبيد وأحمد وإسحاق, فليتب  فيها الح 
 .7"فيها بعد قياِ الحجة عليه تقليد

المتوازن من أولئر العلماء يسلر مسلكا وسطا بين طرفي وهذا الن ر 
الشرعي م  قدرته عل  الن ر في  الدليد  متمذهب   عالم  أن ير َّ عقيض: الأول 

أن يهجم  الأ لة, ولكنه لا يَلر مقدرة كافية عل  استنباط النصوص منها, والثاني 
                                                 

 (.8/33. المجموع للنووي )8
 (.81/898. سير أعلاِ النبلاء للذهبي )7
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مد  لم يستوعب  ,ديثالعمد بحعل  ي الشرعأ وات الاجتها  من لم يتمكن من 
بما ور  في  بذلر قول العلماء الراسخين في العلم, وجاهلاً   لالته عل  المسألة, را اً 

 -   عل  الحديث من  ذوذعما قد ير   المسألة من عصوص أخر , وغافلاً 
 علة قا حة تقتضي ر ه.أو  - بمخالفته حديث الجماعة

عمرو ابن  والصواب هو ما استحسنه النووي من كلاِ  يخ  يوخه أبي
أن من بلغ  رجة الاجتها  في المسألة فله أن يعمد  لدليد  :الصلاح وذكره الذهبي
شرط ألا يخالف إجماع العلماء قبله, أما من لم يبلغ تلر باستقلالا لا تقليدا, 

الدرجة, وبحث في كتب مذهبه, فلم يجد سببا وجيها لمخالفتهم الدليد, و   عليه 
ِ مخالفة أصد الشريعة, ع ر, إن عمد به إماِ مستقد غير مخالفته؛ رغبة منه في عد

إماِ مذهبه, فله العمد به, وله أن يخرج عن تقليد مذهبه في هذه الحالة, أما إذا لم 
يعمد به أحد من أئمة المسلمين فعليه أن يييث من الخروج عن تقليد مذهبه, وأن 

الذكر إن كنتم لا  هدفاسألوا أيسأل ثقات العلماء؛ عملا بقول الله تعالى: "
 ".تعلمون

وينبغي التنبيه إلى أن ا ياط عمد إماِ من الأئمة المعتبين  لحديث لي  
, ولي  معناه أن معناه أن عمد ذلر الإماِ يهيمن عل  حديث رسول الله 

,  اءواوا, وييكون ما ءض عل  الأئمة, فيأخذون ما  اعر  يله  حديث رسول الله 
ه به يدل عل  عدِ إجماع السلف  لحديث وأخذ   إماِ   د  م  ع   بد المعنى الصحيح أن

ه؛ لأن السلف من العلماء لا ييكون العمد بحديث إلا لمخالفته ما عل  تركه ور    
 هو أقو  منه, أو لوجو  علة قا حة فيه.
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ومما يؤيد وجوب الييث قبد العمد بحديث صحيح سندا, إذا لم يعمد به 
 أبيتعليقا عل  قول رحمه الله الذهبي الإماِ  ما ذكره أحد من العلماء المتقدمين

والأخذ ": هـ(325-)... رحمه الله القاسم عبدالعزيز بن عبدالله الداركي الشافعي
: -الذهبي أي  -, قل  " لحديث أولى من الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة

 ,الإمامينهذا جيد, لكن بشرط أن يكون قد قال بذلر الحديث إماِ من ع راء "
مثد مالر أو سفيان أو الأوزاعي, وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة, وبأن 

أما من أخذ , لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخر
فإن  رب في " وقد تنكبه سائر أئمة الاجتها , فلا, كخب: ,بحديث صحيح
 .8""رق, يسرق البيضة, فتقط  يدهلعن الله السا" :وكحديث", الرابعة فاقتلوه

وقضية المسارعة في العمد  لحديث مسألة خطيرة إذا صدرت ممن لم يتهيأ 
لمرتبة الاجتها  في الدين, ولا أ ر أن كثيرا من فوض  الإفتاء في زماعنا ترج  إلى 

 .هذا السبب, وهو الأخذ بجزئية حديث, م  الغفلة عن كلية المسألة
 من علماء سلفنا رحمهم الله:ة ر ومن النصوص الصا 

  لا يفقه الرجد في الحديث حتى يأخذ منه ويدع": رحمه الله قال ابن أبي ليل". 
 إني لأ   الحديث, فأع ر إلى ما يؤخذ به, ": رحمه الله قال إبراهيم النخعي

 ."فآخذ به, وأ ع سائره
 تى يعلم لا يجوز أن يكون الرجد إماما ح": رحمه الله قال عبدالرحمن بن مهدي

 ."ما يصح وما لا يصح, وحتى لا يحتج بكد  يء, وحتى يعلم بمخارج العلم

                                                 

 (.83/415. سير أعلاِ النبلاء )8
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 كنا عسم  الحديث, فنعرضه عل  أصحابنا كما ": رحمه الله قال الأوزاعي
 ."يعرض الدرهم الزائف, فما عرفوا منه أخذنا به, وما أعكروا تركناه

 للفقهاءالحديث مضلة إلا ": رحمه الله قال سفيان بن عيينة". 
 الحديث مضلة إلا للعلماء": رحمه الله قال عبدالله بن وهب". 
  فقيد له:  "لولا أن الله أعقذني بمالر والليث لضلل "قال ابن وهب أيضا: و ,

أكثرت من الحديث, فحيرني, فكن  أعرض ذلر عل  "كيف ذلر؟ فقال: 
 ."مالر والليث, فيقولان لي: خذ هذا, و ع هذا

  كد صاحب حديث لي  له إماِ في الفقه فهو ضال, "قال ابن وهب أيضا: و
 ."ولولا أن الله أعقذنا بمالر والليث لضلل 

 م أناَّ عل  ليله ": لم رويتم الحديث, ثم تركتموه, فقال: رحمه الله سئد ابن الماجشون 
 .8"عل  علم تركناه

الإماِ النووي تقديم الحديث عل  المذهب تقرير ومن الأمثلة التطبيقية عل  
رحمه الله جواز اتخاذ الدابة سيةً في الصلاة م  علمه بنص الإماِ الشافعي رحمه الله 

ولا يستي " :قال الشافعي رحمه الله في البويطيعل  النهي عنه, فقال النووي: "
وأما الدابة ففي  ,لأنها ربما  غل  ذهنه ؛فأما قوله في المرأة ف اهر   ", مرأة ولا  ابة

فيصلي  ,كان يعرض راحلته  حيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي الص
ولعد الشافعي رحمه الله لم يبلغه , وكان ابن عمر يفعله: زا  البخاري في روايته, إليها

                                                 

. اع ر تلر الأقوال ومصا رها وقضية العمد  لحديث في أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة 8
 ( وما بعدها.39فقهاء للشيخ محمد عوامة )ال
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لاسيما وقد  ,فيتعين العمد به ,ض لهوهو حديث صحيح لا معار   ,هذا الحديث
 .8"أوصانا الشافعي رحمه الله بأعه إذا صح الحديث فهو مذهبه

وخلاصة الأمر أن العالم  المتمذهب بمذهب فقهي إذا وجد حديثاً صحيحاً 
 يخالف مذهبه الفقهي فإعه يلزمه العمد  لحديث  لشروط التالية:

  ولو في هذه المسألة. من أهد الاجتها  المقيد في مذهبهأن يكون 
 .ًأن يكون الحديث صحيحا سندا  ومتنا 
  الحديث.هذا لمخالفة مقبولا لمذهبه ألا يجد سببا 
  في المسألة المتقدمينألا يخالف إجماع العلماء. 
 .أن يأخذ بِذا الحديث إماِ مجتهد مستقد 

 ألا يمكن توحيد المذاهب الأربعة في مذهب واحد؟
بعد أن اتضح لدير فيما سب  الأسباب القوية للخلاف الفقهي علم  أعه 
لا يَكن حسم هذا الخلاف في مذهب واحد, بد إن السعي فيه مخالف لإرا ة الله 

  ,في تشريعه, فقد  اء الله أن يجعد كثيرا من عصوص كتابه ذات  لالات ظنية
ولصحابته  ثم فارق بين مدارك العقول البشرية, وهو م  ذلر مخالف لرسوله 

وأقره, واتس   وللسلف الصالح؛ لأن الخلاف وق  في محضر الرسول  الكراِ 
وهم أحرص النام عل  والقرون الفاضلة,  الخلاف الفقهي في عهد الصحابة 

الشريعة, ولو كان توحيد الخلاف ممكنا لسبقونا إليه, بد هو مخالف للعقد أيضا؛ 
لأن حسم الخلاف لا يتحق  إلا بنصوص قطعية الثبوت والدلالة معا, مما لا يجعد 

                                                 

 (, و ذا المسلر ع ائر كثيرة.3/741. المجموع للنووي )8
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للاجتها  في النص سبيلا, مما يعني تساوي العقول وإلغاء تفاوتها وا ياك جمي  
 ب الله عل   رجة واحدة.النام في فهم كتا

 - أعني استحالة توحيد النام في مذهب فقهي واحد - وهذه الحقيقة
يعزِ رحمه الله أ ركها الراسخون في العلم, فهذا الخليفة الرا د عمر بن عبدالعزيز 

إعه قد  "عل  أن يجعد أحكاِ النام حكما واحدا, ولكنه يعدل عن قراره, ويقول: 
د من أجنا ه نام من أصحاب رسول ن  المسلمين وج  كان في كد مصر من أمصار 

ورضوا  أجازها أصحاب رسول الله  ,, وكاع  فيهم قضاة قضوا بأقضيةالله 
 .8"بِا, وأمضاها أهد المصر كالصلح بينهم, فهم عل  ما كاعوا عليه من ذلر

في رفضه حمد النام عل  مذهبه بأمر من رحمه الله أما موقف الإماِ مالر 
  أمير المؤمنين لا تفعد "الخليفة أبي جعفر المنصور فأمر مشهور, وكان مما قال له: 

هذا, فإن النام قد سبق   م أقاويد, و عوا أحا يث, ورووا روا ت, وأخذ كد 
هم عما ر َّ  وعملوا به و اعوا به من اختلاف النام وغيرهم, وإنَّ  ,قوِ بما سب  إليهم

, "اعتقدوه  ديد, فدع النام وما هم عليه, وما اختار كد أهد بلد منهم لأعفسهم
, ويبدو أن قصة الإماِ 7"لعمري لو طاوعتني عل  ذلر لأمرت به"فقال المنصور: 

مالر تكررت م  المهدي والر يد, وفي كلها يأبى حمد النام عل  مذهبه, فأين 
؟الإماِ فقه من يعي   !مالر اليوِ

من السعي الفا د في توحيد المسلمين عل  مذهب فقهي  ولذلر فإعه بدلاً 
واحد فإن الصواب أن يتعو  المجتم  عل  التعد ية الفقهية وبث روح فقه الائتلاف 

                                                 

 (.9. التاريخ وعلد الرجال لأبي زرعة )8
 (.8/31. ترتيب المدارك للقاضي عياض )7
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في ظد الخلاف, وأن يتعلم المجتم  أ ب الرأي, والمهم هو الاعطلاق في الاجتها  
ون, وأن عسهم في تعمي  الن ر المنضبط من النقطة التي توقف عندها السابق

الفقهي خصوصا فيما يستجد من حوا ث عصرية, بحيث تكون خطواتنا الفقهية 
متوافقة م  الجديد من الحوا ث, وأن نهتم بنوعية الفقه ومتاعته فضلا عن الاعشغال 
بمسائد الخلاف الفقهي القديم, فضلا عن تضيي  الجهد في محاولة  ئسة في صياغة 

 قالب فقهي واحد.المجتم  في 
 الخلاصة

 إن أبرز ما يستخلص من هذا الفصد يتمثد في النقاط التالية:
  تمد الصواب وتحاستنباط الأحكاِ الشرعية, اجتها هم في هي آراء العلماء

, أما الجاهد فهو آثم فله أجر, وإن أصاب فله أجرانالعالم والخطأ, فإن أخطأ 
 .في اجتها ه وإن أصاب الح  عند الله

 وله عصيب من الأجرإذا اختلف  آراء العلماء في مسألة, فالجمي  مأجور , ,
 .غير متعين مصيب الح  منهم واحدلكن و 
  قد ضاع مع م اجتها اتهم الفقهية, وحف   العلماء المؤهلون للاجتها  كثر, و

 .عينةاجتها ات الأئمة الأربعة لأسباب م
  استفتاء العلماء عند الجهد إذا لم يصد المسلم لمرتبة الاجتها  فقد وجب عليه

 بحكم  رعي.
  يجوز و عل  سبيد الدواِ والاستمرار,  -أو تقليد مذهب  -التزاِ عالم يجوز

 .معينةبضوابط بين العلماء والمذاهب عدِ التزامه أيضا, ويجوز التنقد 
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  وأنها  لكتاب والسنة, الاهتداء أهمل  اتهم  المذاهب الفقهية الأربعة بأنها
, وأنها عطَّل  حركة الاجتها ,  عشرت روح وأنها أ َّت إلى التعصب المذموِ

, عتيجةً للكسد والفتور وضعف ا مةإلا تكوَّع  , وأنها ما التحزب والتفرق
 وقد تم تفنيد جمي  تلر الدعاو .

   م لة المذاهب الأربعة السبب الصحيح والمنطقي لاعضواء جمهور الفقهاء تح
الفروع الفقهية بناءً تخريج بضبط طريقة الاجتها  وأصوله وقواعده, و تميزها  هو

 ووصو ا إلينا بطري  التواتر.عليها, 
 حد مشكلة الاختلاف الفقهي المذهبي يكمن في التخل  بأ ب الرأي. 
  اتفق  المذاهب الأربعة عل  اعتما  كتاب الله  وسنة رسوله  وإجماع

المسلمين والقيام كأصول للاجتها , واختلفوا في أصول أخر  كالاستحسان 
وعمد أهد المدينة والمصلحة المرسلة والاستصحاب والاستقراء وسد الذرائ  

 وأقوال الصحابة والعرف و رع من قبلنا.
  ذاهب الفقهية يقدمون آراء علمائهم عل  السنة المأتباع لي  صحيحا أن

 يقد  مون وجهة ع رهم في الحديث عل  غيرها.النبوية, ولكنهم 
  من وجد حديثا صحيحا يخالف مذهبه فيجب عليه العمد  لحديث إن كان

 أهلا للاجتها , وإلا فلير  الأمر إلى أهله.
  لا يَكن توحيد المذاهب الأربعة في مذهب واحد؛ لاختلاف مناهجهم في

 العقلية. الاجتها , وطبيعة النصوص الشرعية, واختلاف المدارك
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  السلفي: المنهج الرابعالفصل 
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 السلفيالمنهج : الرابعالفصل 
 مقدمة

يعني الاعتصاِ  لكتاب  -حسب تعريف علمائها  -مصطلح السلفية 
وتمسكهم  الاسموالسنة بفهم السلف الصالح, ويفسر علماء السلفية تفضيلهم هذا 

أو طائفة مبتدعة إلا ضالة الأخر  بأعه لا توجد فرقة  الأ اءعل  غيره من به 
وهي تصر  ح  عتسابِا إلى الإسلاِ, وتؤك  د اعتما ها عل  الكتاب والسنة, ولكن 

المبتدعة أن تلر الفرق والطوائف الضالة الذي يفر  ق السلفية عن غيرها من الفرق 
تعتمد في السلفية فوالطوائف تخوض في الكتاب والسنة بأفهامهم المنحرفة, أما 

 فهمها للكتاب والسنة عل  فهم السلف الصالح رحمهم الله.
قوله: ذلر وممن أكَّد هذا المعنى الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله, فمن 

وعل  منهج السلف الصالح, ...,  , عوتنا إنما هي قائمة  عل  الكتاب والسنة"
 لوعيد  لنار إلا الواحدة منها,   نحن ععتقد أن الفرق الإسلامية التي شملها النبي 

كلها إلا من خرج  عن  ائرة الإسلاِ  لكلية, ..., كد تلر الفرق الضالة  
 كالمعتزلة والخوارج والمرجئة ونحو ذلر كالرافضة, ما فيهم فرقة تنكر اعتسابِا إلى
الكتاب والسنة, إذن ما الفرق بين هذه الفرق الكثيرة, وكلها تدعي هذا الاعتساب 
إلى الكتاب والسنة؟ الفرق ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلاِ في صفة الفرقة 
الناجية حيث قال جوا  لذاك السائد: من هي   رسول الله؟ قال: "هي التي عل  

الرسول عليه الصلاة والسلاِ: "هي التي عل  ما أنا عليه وأصحابي", إذن ما قال 
حيث يتفقون معنا ما أنا عليه" فقط, هذه الدعو  يدعيها كد تلر الفرق, ..., 

إعه لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة, ..., إذن نحن في  عوتنا عتميز بشيء  
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ثالث عن كد تلر الطوائف, فنقول: هو ما كان عليه سلفنا الصالح, هذا لي  
لي  مستندنا فيما عاً من الأمر وإحداثًا في الدين, بد هذا هو الدين, ..., ب د

ذكرت آعفا عل  هذا الحديث فقط, بد هناك عندكم حديث العر ض بن سارية, 
الذي فيه قال عليه الصلاة والسلاِ: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرا دين 

يضيف  ر هنا  د النبي ..., كذلالمهديين من بعدي, عضوا عليها  لنواجذ", 
إلى سنته سنة  الخلفاء الرا دين, فإذن نحن ععتمد في هذه الإضافة عل  حديثين 
اثنين, ولي  هذا فقط, فهناك أ ياء وأ ياء أخر , وأهمها تلر الآية الصريحة في 

: "ومن يشاق  الرسول من بعد تبين له ا د  ويتب  غير قال القرآن الكريم, 
وله ما تولى وعصله جهنم وساءت مصيرا", ..., فسبيد المؤمنين هنا سبيد المؤمنين ع

أعه لي  المقصو   لمؤمنين في هذه الآية هم الخلف,  -مما لا  ر ولا ريب فيه  -
إذا قلنا: مذهب السلف الصالح, ما هو حينئذ إنما المقصو  بِم السلف الصالح, و 

أنا في  -"سلفي", هذه النسبة إذن لي  هو إلا الاعتساب إلى هذا المذهب لغةً؟ 
لا يستطي  أن يتبأ منها من كان معنا عل  المنهج المذكور آعفا,  -اعتقا ي 

 .8"الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح
هذا هو كلاِ الشيخ الألباني, وخلاصته أن السلفية تعني التقيد  لكتاب 

رقة أو طائفة تشيك م  السلفية والسنة بفهم السلف الصالح, وأعه لا توجد أي ف
, الثاني الفصدفي التقيد بفهم السلف الصالح, وقد تم  مناقشة هذه الفكرة في 

يصبغ عل  فهمه الشخصي صبغة السلفية, و لتالي وتبين أن الألباني عفا الله عنه 
 فإعه ينافح عنه ويخاصم عليه, ويعتقد أن الح  لا يتعداه.

                                                 

 .(335الشريط رقم ). سلسلة ا د  والنور للألباني, 8
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الألباني للسلفية يَكن قبوله إن كان مقابلاً للفرق وهذا التعريف الذي اختاره 
 لنار, ولكن المشكلة أن بعض علماء المنهج  الضالة التي شملها وعيد النبي 
للمذاهب الفقهية الأربعة, م  أنها اعت م  كذلر   السلفي جعلوا السلفية مقابلةً 

 علماء أهد السنة والجماعة عب القرون المتعاقبة.
فعل  سبيد المثال, قال السيد صد  ي  حسن خان الق نُّوجي عفا الله عنه 

: "إعر إذا تأمل  في أحوال النام, أيقن  أن من أع م هـ(8741-8312)
الفتن في الإسلاِ فتنتين: فتنة القبور, وفتنة تقليد الرجال, وكد بلاء في الدين فإنما 

ليد المذهبي الشخصي فقد أ ت إلى أما فتنة التق..., تولَّد من هاتين الفتنتين, 
هجران الكتاب العزيز والسنة المطهرة, وهجرهما أ َّ  إلى اختيار كد  طد زاه  

أحزا  متحزبة, وجموعا متفرقة,  بسببه عل  كد ح  ثاب  فيهما, وصار النام
وتفرق  جماعة المسلمين في الد ر العربية والعجمية كلها, وجاء مصداق ..., 

تفيض: "ستفيق أمتي عل  ثلاث وسبعين فرقة, كلهم في النار إلا ملة الحديث المس
المروي في  واحدة" الحديث, وهي جماعة أهد السنة, والمرا   لسنة حديثه 

 واوين الإسلاِ بواسطة الرواة الثقات,  ون أهد المذاهب الأربعة, المقلدة في 
ذلر  ليقين؛ لعدِ  الأصول والفروع لأئمتهم المجتهدين, فإنهم ليسوا مصداق

 .8صدق الأحا يث الوار ة في تعيين الفرقة الناجية عليهم كما ينبغي"
عل  الاعتما  عل  كتاب تتف  الأربعة الفقهية المذاهب جمي  أن فإذا علمنا 

, وتنهد من معين كمصا ر رئيسية للتشري  الإسلامي  وسنة عبيه  الله 

                                                 

 (.3/431. الدين الخالص لصدي  حسن خان )8



311 

 

وصف السلفية قد يؤ ي أ ركنا أن احتكار , الصحابة والتابعين والسلف الصالح
 بأصحابه إلى رمي من عداهم في سلة البدعة والضلال.

هم اعتصامعل   الفقهيةذاهبهم فقهاء المسلمين عل  اختلاف مصرَّح لقد 
  أيها الذين آمنوا تعالى: "مستجيبين لقوله , وسنة عبيه محمد  بكتاب الله 

الأمر منكم فإن تنازعتم في  يء فر وه إلى الله  أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي
وله , وق8"والرسول إن كنتم تؤمنون  لله واليوِ الآخر ذلر خير وأحسن تأويلا

 .7"  أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا  عاكم لما يحييكمتعالى: "
عل  الكتاب والسنة كمصدرين  أئمة المذاهب الفقهية الأربعةاعتمد  وقد

, وقد , وتقيدوا بأقوال الصحابة والتابعين ما أمكنهمرئيسين في اجتها هم الفقهي
آخذ ": رحمه الله يقول الإماِ أبو حنيفةفها هو حة بذلر, قدَّمنا عصوصهم المصر   

, فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة بكتاب الله, فإن لم أجد فبسنة رسول الله 
أخذت بقول أصحابه, آخذ بقول من  ئ  منهم, وأ ع من  ئ   الله  رسول

", وها هو الإماِ مالر رحمه الله ... منهم, ولا أخرج من قو م إلى قول غيرهم
من الصحابة والتابعين إلى زماعه؛ لأعه عوع  من التواتر  يتقيد بعمد أهد المدينة

: يقول رحمه الله الشافعيالإماِ المعنوي, ويقدمه عل  حديث الآحا , وها هو 
العلم طبقات  تى, الأولى الكتاب والسنة إذا ثبت , ثم الثاعية الإجماع فيما لي  "

قولا, ولا ععلم  فيه كتاب ولا سنة, والثالثة أن يقول بعض أصحاب رسول الله 
", في ذلر, والخامسة القيام والرابعة اختلاف أصحاب النبي , له خلافا منهم

                                                 

 (.59. سورة النساء, آية )8
 (.74. سورة الأعفال, آية )7
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: أو ا عصوص يبني مذهبه عل  أصول خمسة مرتبة رحمه الله الإماِ أحمدوها هو 
م  ا مخالف, ثالثها الاعتقاء عل  إذا لم يله  الكتاب والسنة, ثاعيها فتو  الصحابة 
ب من الكتاب والسنة, رابعها الأخذ قرله من أقوال الصحابة عند اختلافهم ما ي  

 .8 لمرسد والضعيف, وخامسها القيام
طلقاً من ة منفي إعشاء مدرسته الفقهيالأئمة الأربعة  كد إماِ منسار  ثم 

وتبعه أصحابه وأتباعه جيلا الكتاب والسنة, يهتدي بِديهما, ويستضيء بنورهما, 
بعد جيد, فتكوع  المذاهب الأربعة, وتمايزت مناهجها وطرقها, واعضبط تح  

والمفسرين دثين كاثرة من الفقهاء والأصوليين والمح  كثرةمنها  راية كد مذهب 
 .امةوالع واللغويينوالمتكلمين 

بأصول مذهبه وقواعده, فقهي واعضباط فقهاء كد مذهب وم  مرور الزمن 
ذاهب أن المالسلفي المنهج الفقهي علماء وتفري  النوازل عليها, تصور بعض 

عل   ونعتمدعلماء المذاهب الفقهية ي للكتاب والسنة, وأن لا تقيم وزناً الفقهية 
 .7نصوص الكتاب والسنةا كونهعليجعصوص أئمتهم, بد و 

 السيد صد  يق حسن خان نموذجا
عفا  وجينُّ الق   خان صد  ي  حسنالسيد عل  هذا من كلاِ  ولنضرب مثالاً 

: قالفإعه من كتبه, وهو كتاب "الدين الخالص",  فقط ومن كتاب واحد  , 3الله عنه
                                                 

 . اع ر توثي  تلر النصوص في الفصد الثالث.8
قول السيد ساب : "و لتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة ا داية  -عل  سبيد المثال  -. قدَّمنا 7

  لكتاب والسنة".
. اخيت صد  ي  حسن خان عل  وجه الخصوص؛ لأعه أحد أركان قصيدة الشيخ العلجي الآتية بأسبابِا 3

 وملابساتها في الفصد السا م.
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تأمد في مقلدة المذاهب كيف أقروا عل  أعفسهم  ,8"تقليد المذاهب من الشرك
بتقليد الأموات من العلماء والأولياء, واعيفوا بأن فهم الكتاب والسنة كان خاصا 
بِم, ..., ومن صار أسيراً للتقليد, وعبداً للعبيد, وقن  من الإسلاِ  لاسم, ومن 

تكلمة, وملفوظات الدين  لرسم, واعتقد أن الإيَان هو الذي في كتب المقلدة والم
الصوفية, وصحائف الفروع الفقهية المختلفة, التي لا سند  ا من أ لة الحديث 

 .7والكتاب, فعل  عفسها براقش تجني"
وقال صد  ي  حسن خان أيضا: "إجماع أهد العلم عل  بطلان إطلاق لفظ 

فضلا "عالم" عل  المقلد, ولا يدري هذا المسكين أن المقلد لا يكون عالما أبدا, 
عن أن يكون مجد ا أو مجتهدا, ..., ولعد المرا   لأئمة المضلين في الحديث هؤلاء 
المقلدون الذين ي نون أنهم مجد ون مجتهدون, وهم عن مدارك الشرع ومعالم السنة 

 .3والكتاب بمراحد  اسعة, ويزعمون أنهم  لفنون جميعها عالمون"
..., وإذا لدين الإسلامي, وقال صد  ي  حسن خان أيضا: "لا تقليد في ا

تأمل  في صنائ  أهد الرأي وا و  أ رك   أن كد آفة وقع  في الإسلاِ, وكد 
غربة جاءت فيه, إنما عشأت من عدِ الر  إلى الله ورسوله, والر  إلى الأحبار 

, وتقديم أقوا م عل  الآ ت البينات والأحا يث الصحيحات بنوع من 4والرهبان
: "والذي عف  محمد بيده, التحريف والتأويد والاعتحال, ... وقال رسول الله 

                                                 

مي  ذا النص الخطير, فلن أعل  عل  اتهاِ صد  ي  حسن خان المقلدة  لشرك.8  . ما زل  أتهَّ م فها
 (.8/841. الدين الخالص لصدي  حسن خان )7
 (.7/723الخالص لصدي  حسن خان ) . الدين3
 . تأمد كيف يصف فقهاء المذاهب الأربعة  لأحبار والرهبان.4
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لضللتم عن سواء السبيد, ولو كان حيا  ,لو بدا لكم موس  فاتبعتموه وتركتموني
اء  لضلال عل  من تب  غير وأ رك عبو  لاتبعني" رواه الدارمي, ..., وفيه القض

, ولو كان في أعل  مرتبة من النبوة, فكيف  تباع من لي  بنبي ولا رسول الله 
رسول, بد من آحا  الأمة, ومتعبد بكتاب الله وسنة رسوله كغيره من العبا , مثد 
أئمة الملة الأربعة وغيرهم من الأحبار والرهبان, وهذا يفيد أن تقليد الرجال, واتباع 

 .8"لقيد والقال, ضلال وجهد وو لا
وقال صد  ي  حسن خان أيضا: "وع يره اليوِ بدعة التقليد, فإعه منذ أحدثه 

, ولا عبة يلهع ده إليهم إلى الآن الأقواِ عزع الله منهم سنة الاتباع الذي ألهم روا به, ثم لم
كم الكد, بشرذمة قليلة من القبائد الشاذة الفاذة, فإن الحكم للأكثر, وللأكثر ح

ولا  ر أن المقلدين أكثر, والمحدثين أقد, "وقليد من عبا ي الشكور", ولا 
 .3"7تعجبر كثرة الخبيث

وذِ الله سبحاعه في كتابه التقليد والمقل  دين وقال صد  ي  حسن خان أيضا: "
في مواض  عديدة, فتقرر أن علومهم المبنية عل  الآراء, المؤسسة عل  الحيد 

مما يستح  التبليغ والتدوين, وما أحقها بأن تملهح   من بطون والأهواء, لي  
 .5"4الدفاتر  لإحراق والإغراق, ويعف  أثرها من صفحات الآفاق

                                                 

 (.3/34. الدين الخالص لصدي  حسن خان )8
 . تأمد كيف يصف المتمذهبين  لمذاهب الأربعة  لخبيث.7
 (.3/48. الدين الخالص لصدي  حسن خان )3
يتمنى  -كما تفعد كد أمة  بمنتجها الفكري والثقافي   -لامي . بدلًا من الإعجاب  لمنتج الفقهي الإس4

 صد  ي  حسن خان لو محله ي فقه المذاهب الأربعة  لإحراق والإغراق.
 (.3/839. الدين الخالص لصدي  حسن خان )5
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بيان الأسباب التي  فع  العلماء إلى وقال صد  ي  حسن خان أيضا: "
تقليد المذاهب, ولا أقول: إنهم كلهم ضلال ومبتدعة, فإن منهم من كان عل  

, وعاقه عن إظهاره حجابله مستقيم, ومنهم تفطن للح , ولكنه اتق  تقاةً هد  
, ومنهم من علهسب أو عسبوه إلى مذهب من هذه  الرسم أو الطب  أو القوِ

من  -في الحقيقة  -المذاهب, فصب عليه مصلحةً ووقايةً عن الآفات, ولم يكن 
إنهم لم يقلدوا أحدا من ف, الأربعة أر ب التقليد, ولا سيما أوائد أهد هذه المذاهب

المجتهدين إلا تسمية فقط, وكاعوا يتحرون الح  في كد  ب من أبواب الدين, 
ويفتون بما  ن  م من الصواب, ومتابعة السنة والكتاب, غير مبالين بأحد من 
المخالفين, ومنهم من يقول في العلاعية: إعه حنفي أو  افعي أو غيرهما, ومنهم من 

 مذهب, واعتقد من مشرب إلى مشرب؛ لما رأ  أن القضاء تحول من مذهب إلى
وهذا  ليد واضح , 8والإفتاء والتدري  لا يحصد إلا بأن يكون في المذهب الفلاني

أن تقليد المذهب الخاص والمشرب المخصوص لم يكن عنده  يئا وإلا لم يتحول مما 
حراِ, إلى غير  علهسب إليه قديَا إلى ما علهسب إليه حديثا؛ لأن التلاعب  لدين

ذلر من الوجوه الصا قة, والأسباب الباعثة عل  اختيار التقليد, والاعتماء إلى 
أحد من المذاهب المعروفة, أو الحاملة عل  تركه في السر والباطن, وعدِ الإعكار 

 .7"منه في ال اهر والعلاعية؛ لمصلحة عارضة, أو لفتنة أرا  الحفظ عنها

                                                 

إلا  . تأمد كيف يطعن صد  ي  حسن خان في عيات بعض علماء المذاهب الأربعة, وأنهم لم يتمذهبوا8
 للمكاسب الدعيوية.

 (.3/431. الدين الخالص لصدي  حسن خان )7
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وقال تعالى: "فاسألوا أهد الذكر إن كنتم " وقال صد  ي  حسن خان أيضا:
لا تعلمون", الذ  كر اسم من أ اء القرآن, أي اسألوا أهد القرآن, وهم التالون له, 
العاملون به, قال في "فتح البيان": قد استدل مجوزو التقليد بِذه الآية, وقالوا: أمر 

لآية وار ة في سبحاعه من لا علم له أن يسأل من له علم, والجواب أن هذه ا
..., وعل  فرض أن المرا  السؤال جواب سؤال خاص, خارج عن محد النزاع, 

لا  العاِ فالمرا  بسؤا م هم أهد الذكر, والذكر هو كتاب الله وسنة رسوله 
غيرهما, ..., وإذا كان المأمور بسؤا م هم أهد القرآن والحديث, فالآية الكريَة 
حجة عل  المقلدة في ر  التقليد, لا  م عل  إثباته؛ لأن المرا  سؤال أهد الذكر, 
فيخبونهم بما فيهما, والجواب من المسؤولين أن يقولوا: قال الله: كذا, وقال رسول 

, سائلون بذلر, وهذا هو غير ما يريده المقلدة المستدلة بِا: كذا, فيعمد الالله 
فإنهم إنما استدلوا بِا عل  جواز ما هو فيه من الأخذ بأقوال الرجال من  ون سؤال 
عن الدليد, فإن هذا هو التقليد, و ذا ر وه بأعه قبول قول الغير من  ون مطالبة 

, الله, ولا عن سنة رسوله فحاصد التقليد أن المقلد لا يسأل عن كتاب بحجة, 
ذلر إلى السؤال عن الكتاب والسنة بد يسأل عن مذهب إمامه فقط, فإذا جاوز 

فلي  بمقلد, وهذا يسلمه كد مقلد عاقد, ولا ينكره إلا جاهد صرف, وإذا تقرر 
, وأجابه المسؤول بما أن المقلد إذا سأل أهد الذكر عن كتاب الله وسنة رسوله 

عل   -أحدهما, لم يكن مقلدا, علم  أن هذه الآية الشريفة فيهما, أو ما في 
تسليم أن السؤال لي  عن الشيء الخاص الذي يدل عليه السياق, بد عن كد 

, تدف  في وجهه, وترغم أعفه, وتكسر ظهره - يء في الشريعة, كما يزعمه المقلد 
رعية, فإن معنى هذا السؤال الذي  رعه الله تعالى هو السؤال عن الحجة الش
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وطلبها من العالم, فيكون هو تالياً أو راو ً, وهذا السائد مسيو , والمقلد يقر عل  
عفسه بأعه يقبد قول العالم, ولا يطالبه  لحجة, فالآية هي  ليد الاتباع, لا  ليد 
التقليد, وبِذا ظهر لر أن هذه الحجة التي احتج بِا المقلد هي حجة  احضة 

عنى الخاص, وهي عليه لا له عل  فرض أن المرا  المعنى العاِ" عل  فرض أن المرا  الم
, الناهية بمفهومها اعته , وسيأ  الكلاِ عل  هذه الآية الشريفة ا ا ية إلى الاتباع
 .7"8المخالف عن التقليد والابتداع في ضمن عقد كلاِ "القول المفيد"

م الكتاب يعتقد أن المقل  د  فتلخص من كلاِ صد  ي  حسن خان أن ف ـها
لا التي أعتجتها المذاهب الفقهية  والسنة خاص بأئمة المذاهب, وأن الفروع الفقهية

أن و من أ لة الكتاب والسنة, وأن المقل  دين هم الأئمة المضلون, مستند لأكثرها 
تح   ةليمدةً طو مكث الإسلاِ , وأن من أع م الفتن في الإسلاِتقليد الرجال 
صار ففتنة التقليد المذهبي أ ت إلى هجران الكتاب والسنة, وأن أطباق الثر , 

أن حديث افياق الأمة إلى ثلاث وسبعين وجموعا متفرقة, و  النام أحزا  متحزبة
وأن الفرقة الناجية هي جماعة أهد السنة المذاهب الأربعة,   مقلدة فرقة يصدق عل

العلماء المقلدين وأن بعض المروي في  واوين الإسلاِ,  المتمسكين بحديثه 
تفطنوا للح , ولكنهم لم يتمكنوا من إظهار استقلا م العلمي؛ بسبب البيئة 

؛ رغبة في إلى مذهبالعلمية والاجتماعية المحيطة, وأن بعضهم اعتقد من مذهب 
وأن تقليد المذاهب لا يندرج في قوله , القضاء والإفتاء والتدري تولي   مناصب 

لأن المقصو  بأهد الذكر أهدله ؛ ر إن كنتم لا تعلمون"تعالى: "فاسألوا أهد الذك
                                                 

 . يقصد كتاب القول المفيد للشوكاني.8
 (.4/814. الدين الخالص لصدي  حسن خان )7
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يسألون عن أما المقلدة فإنهم بما فيهما, السائلين  يخبونالذين , سنةوالكتاب ال
جاوز ذلر إلى السؤال عن الكتاب فلو أقوال الرجال من  ون سؤال عن الدليد, 

 .8والسنة فلي  بمقلد
 هل يلزم تضمين الدليل في الفتوى

َِّ التقليد ذم ا صد  ي  حسن خانهذا هو ملخص كلاِ السيد  , فقد ذ
عن  سؤال  السؤال عن رأي الرجال بدون هو معنى التقليد أن  نيعا, ثم بينَّ 

, بد يسأل المقلد لا يسأل عن كتاب الله, ولا عن سنة رسوله بمعنى أن الدليد, 
 .فلي  بمقلدلو سأل عن الدليد من الكتاب والسنة ه وأععن مذهب إمامه فقط, 

وكلاِ السيد صد  ي  حسن خان ضعيف مر و  , ويكفي في ر   ه إثبات 
اتفاق جمهور علماء المسلمين عل  جواز الإفتاء بدون ذ كر الدليد ولو كان 
منصوصا في الكتاب والسنة, واتفاقهم عل  جواز الأخذ بفتو  العالم ولو لم يذكر 

 من الكتاب والسنة. ليله 
فقد اتفق  كلمة علماء أصول الفقه من مختلف المذاهب الفقهية عل  جواز 
التقليد في الفروع الفقهية, وعرَّفوا التقليد بعدة تعريفات, تدور حول قبول قول 

 .7العالم  أو فتواه المجر ة عن  ليله

                                                 

. بمعرفة هذه الآراء المتطرفة التي يعتقدها صد  ي  حسن خان في المتمذهبين  لمذاهب الأربعة يزول 8
 ة الواضحة في قصيدة الشيخ العلجي الآتية في الفصد السا م.العجب من تلر الغضبة والغير 

. سأكتفي  لنصوص المذكورة, م  ملاح ة اععكام تسلسلها تاريخيا من الأحدث للأقدِ؛ لغاية 7
 ظاهرة.
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 في الفروع الذي لي  معه آلة الاجتها ي العامقال آل تيمية رحمهم الله: "
ويجوز له الرجوع  :الخطاب قال أبو ,فيها عند الشافعية والجمهور يجوز له التقليد

ولا يلزمه أن يتعلم ذلر  ,إلى أهد الحديث في الخب وكون سنده صحيحا أو فاسدا
 :وذكره القاضي وسائر أصحابنا وإمامنا ,فأولى أن يجوز له تقليد العالم ,جماعلإ 

وصرح به ابن  ,فيه الاجتها  وما لا يسوغ فيه الاجتها  وسواء في ذلر ما يسوغ
لا يجوز له أن  :وقال قوِ من المعتزلة البغدا يين ,وهو قول الأكثرين :قال ,عقيد

نما يسأله أن إفإذا سأل العالم ف, وعليه أن يقف عل  طري  الحكم ,يقلد في  ينه
لا يجوز له  :وقال أبو علي من الشافعية ,ذا عرفه عمد بهإف, يعرفه طري  الحكم

لمذهب , اوكذلر حك  ابن برهان ,التقليد فيما لا يسوغ فيه الاجتها  خاصة
ومن النام  :قال, الثاني عن أبي علي الجبائي أن عليه أن يعلم كد مسألة بدليلها

في تعريف قالوا ثم , 8"يجب عليه ذلر في المسائد ال اهرة  ون الخفية :من قال
لأن  ؛فلي  المصير إلى الإجماع تقليدا, التقليد قبول القول بغير  ليد: "قليدالت

 .7 ليد" الإجماع
والحفيد  يخ الإسلاِ يَثد الرمز الأبرز للمنهج  -إن حاصد كلاِ آل تيمية 

يصر  ح بأن قبول القول بدون معرفة الدليد المستند  - 3الفقهي السلفي المعاصر
بدون  -عليه هو التقليد, وأعه جائز للعامي في الفروع عند الجمهور, ويجوز له 

                                                 

-372هـ( وابنه عبدالحليم )357-591. المسو ة في أصول الفقه لآل تيمية: مجد الدين عبدالسلاِ )8
 (.451هـ( )271-338الإسلاِ أحمد )هـ( وحفيده  يخ 317

 (.437. المسو ة في أصول الفقه لآل تيمية )7
 . الاستشها  بأقوال  يخ الإسلاِ ابن تيمية يختصر مسافات إقناع فقهاء المنهج السلفي.3
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 لإجماع السؤال عن الدليد, وتشمد الفروع التي يجوز التقليد فيها ما  -وجوب 
ليد أو طري  , وأن القائلين بوجوب معرفة الديسوغ فيه الاجتها  وما لا يسوغ

 بعض المعتزلة. مالحكم ه
هو في عرف فصد  في التقليد, ..., و وقال الإماِ ابن قدامة رحمه الله: "

قال أبو الخطاب: العلوِ عل  , ..., قبول قول الغير من غير حجة: الفقهاء
 الرسالة وصحة معرفة الله ووحداعيته وهو ,منها ما لا يسوغ التقليد فيه ضربين:

فإن , ز الخطأ عل  من يقلده, أو يحيلهو   لأن المقلد في ذلر إما أن يجله ونحو ذلر؛ 
 ولا  ليد عليها؟ عرف استحالته فبم وإن أحاله, في صحة مذهبه أجازه فهو  اك  

 غيره في تصديقه, فبم دوإن قلَّ  عرف صدقه؟ ده في أن أقواله ح , فبموإن قلَّ 
صدقه, فما الفرق بينه وبين ل عل  سكون النف  في وإن عوَّ  عرف صدق الآخر؟

 ده أعه صا قوما الفرق بين قول مقلَّ  سكون أعف  النصار  واليهو  المقلدين؟
 فكاع  الحجة فيه, اً فهو جائز إجماع وأما التقليد في الفروع وبين قول مخالفه؟

, بخلاف  ولأن المجتهد في الفروع إما مصيب, الإجماع وإما مخطئ مثاب غير مأثوِ
وذهب بعض , لهذا جاز التقليد فيها, بد وجب عل  العامي ذلرف ,ما ذكرناه

وهو  طد بإجماع , القدرية إلى أن العامة يلزمهم الن ر في الدليد في الفروع أيضا
فلم ..., الصحابة؛ فإنهم كاعوا يفتون العامة, ولا يأمرونهم بنيد  رجة الاجتها , 

فاسألوا "العلماء في قوله تعالى: يب  إلا سؤال العلماء, وقد أمر الله تعالى بسؤال 
قال أبو الخطاب: ولا يجوز التقليد في أركان ", أهد الذكر إن كنتم لا تعلمون
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العلماء في ا ا تهر, وعقد عقلا متواترا؛ لأن العامة  اركوا مم الإسلاِ الخم  ونحوها
 .8"ذلر, فلا وجه للتقليد

قبول قول الغير من غير إن حاصد كلاِ ابن قدامة يصر  ح بأن التقليد هو 
, ولكنه الرسالة وصحة معرفة الله ووحداعيتهفي أصول الدين كلا يسوغ , وأعه حجة
قوله تعالى: , واستدل عل  رأيه بجب عل  العاميابد و , اً إجماع في الفروعجائز 

", وهي الآية التي  عدن حو ا صد  ي  فاسألوا أهد الذكر إن كنتم لا تعلمون"
 .مناهحسن خان بما قدَّ 

: -مقرونا بشرح المحلي رحمه الله  -رحمه الله وقال إماِ الحرمين الجويني 
فإن لم , فيقلد المفتي في الفتيا(, ط المستفتي أن يكون من أهد التقليدو ومن  ر )"

بأن كان من أهد الاجتها  فلي  له أن يستفتي   ,من أهد التقليد يكن الشخص
والتقليد , )لتمكنه من الاجتها  (؛أن يقلد)أي المجتهد  (ولي  للعالم) ,كما قال

ومنهم من قال: التقليد قبول قول )..., , يذكرها( قبول قول القائد بلا حجة
 .7"أي لا تعلم مأخذه في ذلر( القائد وأع  لا تدري من أين قاله

إن النصوص السابقة تؤكد ما ذكره صد  ي  حسن خان من أن المقل  د يكتفي 
الذِ   الشني  الذي كاله  بسبوهو بمعرفة الحكم الشرعي من غير معرفة  ليله, 

صد  ي  حسن خان لمقل  دة المذاهب الفقهية في الفروع, أما العلماء الذين بيَّنوا معنى 
ذ برأي العالم  في معرفة الحكم الشرعي بدون ينصُّون عل  جواز الأخ مالتقليد فإنه

 معرفة  ليله من الكتاب والسنة.
                                                 

 (7/311. روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة )8
 (.732.  رح الورقات للمحلي )7
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 فتاوى سلفية بدون دليل
إفتاء السلف الصالح من الصحابة والتابعين ويشهد الواق  العملي لطريقة 

أن كثيرا من فتاواهم كاع  تخلو  -رغم اقيان كثير  من فتاواهم  لدليد  -وأتباعهم 
والأمثلة عل  هذا كثيرة جدا, وسأكتفي بإيرا  , الكتاب والسنة من ذكر الدليد من

بن امن مصنف في بعض أحكاِ الوضوء فتاو  الصحابة والتابعين وتابعيهم بعض 
 :رحمه الله أبي  يبة

  :طهر جسده   ,فذكر اسم الله في وضوئه ,إذا توضأ العبد"عن أبي بكر قال
 ".لم يطهر إلا ما أصابه الماء ,ولم يذكر اسم الله ,كله, وإذا توضأ

  :يسمي إذا توضأ, فإن لم يفعد أجزأه"عن الحسن قال." 
 أو ليخللنها الله  لنار ,لتخللن أصابعكم  لماء"بكر الصدي  قال:  ن أبيع." 
  :ولا تخلد ,يجزئر ما سال من وجهر عل  لحيتر"عن الحسن قال." 
  تبلغ  لماء أصول اللحية إن استطع  أن "قال:  عن عبدالرحمن بن أبي ليل

 ".فافعد
 يَسح الرأم مرة واحدة"قال:  عن عطاء." 
 هما من الرأم"ويقول:  ,يَسح أذعيه كان ابن عمر." 
 اعلموا أن الأذعين من الرأم"قال:  عن عثمان." 
  :فوجد في لحيته بللا,  ,فنسي أن يَسح برأسه ,إذا توضأ الرجد"عن علي قال

 ".فمسح رأسه ,أخذ من لحيته
 ولتمسح برأسها ,فلتنزع خمارها ,إذا توضأت المرأة"قال:  ن إبراهيمع." 
  :المرأة تمسح عل  ناصيتها وعل  خمارها"عن الحسن قال." 
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  لا بأم به"الحسن عن الوضوء  لماء الساخن, قال: سئد." 
 لمن لم يجد الماء النبيذ وضوء  "قال:  عن عكرمة." 
  :اعتداء حدث  الوضوء من غير "عن سعيد بن المسيب قال." 
  :فلا بأم  لوضوء من سؤرها ,د لحمهاك  كد  ابة أله "عن عكرمة قال." 
 يكره أن يتوضأ به"أعه كان يقول في الدجاجة تشرب من الإناء:  عن الحسن." 
 وأطيب ريحا هي ألطف بناناً "قال:  ,سئد ابن عبام عن سؤر المرأة." 
 ععم, لا "أعه سئد عن الحائض تشرب من الماء, أيتوضأ به؟ فقال:  عن عطاء

 ".بأم به
  :يغتسد الرجد وامرأته من إناء واحد"عن الشعبي قال." 
 أعه نه  أن تغتسد المرأة والرجد من إناء واحد عن أبي هريرة." 
  :لا بأم  لوضوء في المسجد ما لم يغسد الرجد فرجه"عن عطاء قال." 
  أ لي إذا تمم  وضوئي بأي أعضائي بدأت ما": قال عليعن." 
  برجلير قبد يدير في الوضوء لا بأم أن تبدأ": قال عبداللهعن." 
  :في القل  وضوء"عن القاسم وسالم قالا." 
 لي  في القل  وضوء"قال:  عن عطاء." 
  عن أبي الربي  قال: كن  م  عبد الرحمن بن أبي ليل , فمر بماء تخوض به

 ".لا بأم  لوضوء منه"وتبول فيه, فقال:  ,الدواب
  :القليد من الماء أحب إلي من الياب"عن عطاء قال." 
  الصعيد أحب إلي "قال: اء القليد الذي لا يبلغ الطهور, حما  عن المسئد

 ".منه
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 اغسد أثر المحاجمقالا: " عن الحسن وابن سيرين." 
  :الغسد من الحجامة"عن ابن عبام قال." 
  يغتسد"الرجد يحتجم, أو يحل  عاعته, أو ينتف إبطيه, قال:  عنعلي سئد." 
  :لي  في القبلة وضوء"عن عطاء قال." 
  ومنها الوضوء ,القبلة من اللم ": قال عبداللهعن." 
  فيها الوضوء :كان العلماء يقولون"قال: , عن القبلة الزهريسئد." 
  :وهي لا تريد ذلر, فإنما يجب عليه  ,إذا قبد الرجد امرأته"عن حما  قال

الوضوء, ولي  عليها وضوء, فإن قبلته هي, فإنما يجب الوضوء عليها, ولا 
وهي لا تريد  ,وجب عليه الوضوء, وإن قبلها ,يجب عليه, فإن وجد  هوة

 ".وجب عليها الوضوء ,فوجدت  هوة ,ذلر
  :ما لم  ,ة توضأإذا لم  الرجد امرأته بشهو "عن عبدالرحمن بن أبي ليل  قال

 ".ينزل
  :لي  في لحم الإبد والبقر والغنم وضوء"عن إبراهيم قال." 
  :ولي  مما  خد ,الوضوء مما خرج"عن ابن عبام قال." 
  ولا  ,لآكد اللحم, وأ رب اللبن, وأصلي"لجبلة: أ ع  ابن عمر يقول: قيد

 .؟ قال: ععم"أتوضأ
  عن أبي ز   قال:  هدت ابن عبام وأ  هريرة, وهم ينت رون جد   م في

, فأخرجوه, فأكلوا "لا يفتنا في الصلاة ,أخرجوه لنا"التنور, فقال ابن عبام: 
أع  "؟ قال: "أأكلنا رجسا"منه, ثم إن أ  هريرة توضأ, فقال له ابن عبام: 

 ., ثم صلوا"وأعلم ,خير مني
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  :من السكر, فإن له ثقلاتوضأوا "عن أع  قال." 
  :توضأ مما غيرت النار"عن الحسن قال." 
  توضأ ,من عق  أعفه, أو حر إبطه": قال عمرعن." 
 يعيد "يأخذ من  عره ومن أظفاره, قال:  ,الرجد أعه سئد عن عن علي

 ".الوضوء
 إن  "فوطئ عل  عذرة, قال:  ,سئد ابن عبام عن رجد خرج إلى الصلاة

 ".أصابه, وإن كاع   بسة لم تضرهكاع  رطبة غسد ما 
 وهو عل  طهارة,  ,أنها سئل  عن الرجد يَر  لمكان القذر عن عائشة

 ".فيطهر بعضه بعضا ,إعه قد يَر  لمكان الن يف"فقال : 
 عن الحسن أعه كان يأمر  لمضمضة من اللبن. 
  :لا وضوء إلا من اللبن, لأعه يخرج من بين فرث و ِ"عن أبي سعيد قال." 
 فشربه, فقال  ,كان أبو عبدالرحمن في المسجد, فأتاه مدرك بن عمارة بلبن

 "؟من أي  يء, من السائغ الطيب"مدرك: هذا ماء فمضمض, قال: 
  ضوء في نحام, قال: أتانا ابن عمر في  ارنا, فأتيناه بو   جابر بن عتيرعن

 ".ائتوني بحجر أو خشب"فكرهه, وقال: 
 ولا  د الماء, فنتوضأ  للبن؟  ,ج  الكلأسأل رجد ابن عبام قال: إنا عنت

 ".لا, عليكم  لتيمم"قال: 
  لا يتوضأ بنبيذ ولا لبنقال: " الحسنعن." 

تلر كاع  بعض فتاو  الصحابة والتابعين في  ب واحد من أبواب الفقه, 
وهو  ب الوضوء, في كتاب واحد من كتب السنة, وهو مصنف ابن أبي  يبة, 
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دلال  لأ لة الشرعية من الكتاب والسنة, الأمر الذي يؤكد وكلها تخلو من الاست
أن السلف كان يشي  في علمائهم الإفتاء بدون الاستدلال, ولم يكوعوا يرون في 

 ذلر تقليدا أعم  يستوجب الذِ.
جعلوا فتاو   ومما يؤكد هذه الحقيقة وهذا الواق  أن أئمة المذاهب الأربعة

يختارون منها ما لا تهم وترجيحاتهم الفقهية, الصحابة مصدرا من مصا ر اجتها ا
يعلمون فيه خلافا بينهم, أما ما اختلفوا فيه فإنهم يفاضلون بين فتاواهم بناء عل  

يؤكد أن بعض فتاو  الصحابة , الأمر الذي الكتاب والسنةمد  اعسجامها م  
يروعه  ينتقون منها ما, وأن الأئمة لدليد الشرعيوالتابعين تصدر غير مقروعة  

أقرب إلى الكتاب والسنة, فإذا اعتشر قول الصحابي, ولم يعلم له مخالف من 
 الصحابة, فإنهم يعضون عليه  لنواجذ.

 الموقوف والمقطوع
وع راً لكثرة فتاو  الصحابة والتابعين وأقوا م غير المقيعة بدليد من الكتاب 

  والأقوال مصطلحا أو السنة فقد ابتكر علماء الحديث  ذا النوع من الفتاو 
خاصا بِا, فإذا كان القول منسو  لصحابي فقد أطلقوا عليه "الموقوف", وإذا كان 

, وجعلوا من عوع الموقوف والمقطوع منسو  لتابعي فقد أطلقوا عليه "المقطوع"
ا لي  مصدره مملا مجال للاجتها  فيه ما  الذي له حكم المرفوع إلى رسول الله 

اتفق  كلمة علماء الحديث عل  هذه القاعدة, ويَكن  الإسرائيليات, وقد
 .من أئمة هذا الفنمحققين عن إمامين  ينالتالي ينالاكتفاء  لنص

وهو ما , النوع الساب  معرفة الموقوفقال الإماِ ابن الصلاح رحمه الله: "
من أقوا م أو أفعا م ونحوها, فيوقف عليهم, ولا يتجاوز به  يرو  عن الصحابة 
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وهو ما جاء عن , ..., معرفة المقطوع النوع الثامن, ..., رسول الله  إلى
قول الصحابي:  أحدها تفريعات:, التابعين موقوفا عليهم من أقوا م أو أفعا م

فهو   يضفه إلى زمان رسول الله لم إن ,كنا عقول كذا"", أو ""كنا عفعد كذا
أن ذلر من قبيد ...  من قبيد الموقوف, وإن أضافه إلى زمان رسول الله 

ومن هذا القبيد قول الصحابي: "كنا لا عر  بأسا بكذا ورسول الله , ..., المرفوع
 كاعوا يفعلون كذا وكذا في ", أو "عل  عهده "كذا وكذا  :كان يقال", أو "فينا

"أمرنا  :لثاني قول الصحابي..., افكد ذلر و بهه مرفوع مسند, ", حياته 
كذا" من عوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث, وهو   نهينا عن", أو "بكذا

فالأصح أعه  ,وهكذا قول الصحابي: "من السنة كذا"...,  ,قول أكثر أهد العلم
ما قيد من أن تفسير الصحابي حديث مسند, فإنما  الثالث, ..., مسند مرفوع

فأما ..., يخب به الصحابي أو نحو ذلر,  ,ذلر في تفسير يتعل  بسبب عزول آية
 سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمد عل  إضافة  يء إلى رسول الله 

من قبيد المرفوع الأحا يث التي قيد في  الراب , ..., فمعدو ة في الموقوفات
, أو "ينميه", أو "يبلغ به", أو "أساعيدها عند ذكر الصحابي: "يرف  الحديث

  الصحابي الحديث إلى رسول الله فكد ذلر وأمثاله كناية عن رف..., , رواية""
 ,8"وحكم ذلر عند أهد العلم حكم المرفوع صريحا. 

ثم الإسنا  وهو الطري  الموصلة وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: "
وهو إما أن ينتهي إلى , الكلاِ هو غاية ما ينتهي إليه الإسنا  من والمتن, إلى المتن
أن المنقول بذلر الإسنا  من  -إما تصريحا أو حكما  -ويقتضي لف ه , النبي 

                                                 

 .(43. مقدمة ابن الصلاح )8
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 أن يقول مثال المرفوع من القول تصريحا, أو من تقريره أو من فعله قوله 
أن  ومثال المرفوع من الفعد تصريحا..., يقول: كذا,  الصحابي:  ع  النبي 

المرفوع من التقرير ومثال ..., فعد كذا,  يقول الصحابي: رأي  رسول الله 
ومثال المرفوع من ..., كذا,   أن يقول الصحابي: فعل  بحضرة النبي  تصريحا

الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا  أن يقول الصحابي لا تصريحا القول حكما
كالإخبار عن الأمور ,  ببيان لغة أو  رح غريب تعل  مجال للاجتها  فيه, ولا له
الآتية كالملاحم , أو أخبار الأعبياء عليهم الصلاة والسلاِالماضية من بدء الخل  و 

وكذا الإخبار عما يحصد بفعله ثواب مخصوص أو , والفتن وأحوال يوِ القيامة
أن يفعد الصحابي ما لا  ومثال المرفوع من الفعد حكما, ..., عقاب مخصوص

صحابي أنهم  أن يخب ال ومثال المرفوع من التقرير حكما, ..., مجال للاجتها  فيه
ما ور  بصيغة " حكما"ويلتح  بقولي: , ..., كذا  كاعوا يفعلون في زمان النبي 

كقول التابعي عن الصحابي: ,  الكناية في موض  الصيغ الصريحة  لنسبة إليه 
ومن , ..., يرف  الحديث, أو: يرويه, أو: ينميه, أو: رواية, أو: يبلغ به, أو: رواه

, ..., الصحابي: من السنة كذا, فالأكثر عل  أن ذلر مرفوعالصيغ المحتملة قول 
أن  ومن ذلر, كنا عفعد كذا, فله حكم الرف  أيضا كما تقدِ:  قوله ومن ذلر

أو ,  أو لرسوله عل  فعد من الأفعال بأعه طاعة لله تعالى يحكم الصحابي
 .8"فلهذا حكم الرف  أيضا, ..., معصية

بعين ومن بعدهم من علماء السلف فتلخص مما سب  أن الصحابة والتا
مقينا يصدر رغم كون بعضها و الصالح تصدر منهم الفتاو  والأقوال الكثيرة, 

                                                 

 (.813. عزهة الن ر في توضيح  بة الفكر للحافظ ابن حجر )8
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بدليله, فإن بعضها الآخر لا يقين بأي  ليد, فما صدر من الفتاو  بغير  ليد 
, وهي تلر الفتاو  والأقوال التي لا فقد يكون لبعضها حكم الرف  إلى النبي 

فإعه  ي  مصدرها الإسرائيليات, وما كان بخلاف ذلرللاجتها  فيها, ولمدخد 
 .ينسب لاجتها  صاحبه, سواء كان صحابيا أو تابعيا

أخذ المستفتي بفتو  الصحابي أو التابعي المجر ة من أي  ليد فإعه فإذا 
منت م في سلر قوله تعالى: "فاسألوا أهد الذكر إن كنتم لا تعلمون", بخلاف ما 

صد  ي  حسن خان عفا الله عنه من أن العمد  لفتو  من غير معرفة  ليلها يزعم 
وأن تقليد المذاهب لا يندرج في قوله تعالى: "فاسألوا أهد الذكر عوع  من التقليد, 

إن كنتم لا تعلمون"؛ لأن المقصو  بأهد الذكر أهدله الكتاب والسنة, الذين يخبون 
 .-حسب وهمه  -السائلين بما فيهما 

  ولي  جررد الدليللعبرة بالعال  ا
تكتسب الفتاو  والأقوال والآراء قوتها من قوة  ليلها ورجاحته, ويتطلب 

الذي يلهعمد عقله لم  الوصول إلى الدليد القوي والراجح قوةً وأهليةً علمية لد  العا
ولذلر فإن الفتو  تكتسب قوتها ورجاحتها من قوة في الأ لة لاستنتاج مدلولاتها, 

 الم  العلمية المستمدة من قوة ع ره ورجاحة اجتها ه في الأ لة الشرعية.الع
الأسئلة ولكي تز ا  هذه الحقيقة وضوحاً فسيتم استعراض مجموعة  من 

, م  اقيان كد   منها بدليد  رعي من  ا ضعيفة و اذةالافياضية, م  إجا ت  
ومعتمدة صحيحة نف  الأسئلة, م  إجا ت الكتاب أو السنة, ثم سيتم إتباعها ب
 , ولنبدأ  لمجموعة الأولى كالتالي: ا, ولكنها ستكون مجر ة عن أ لتها

 : ما حكم استقبال الكعبة في الصلاة المفروضة؟م
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ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا ؛ لقوله تعالى: "لا يجب استقبال الكعبة فيها: ج
 ".فثم وجه الله

 رمضان للمسلم البالغ العاقد القا ر عليه؟ م: ما حكم صوِ
؛ لقوله تعالى: المسلم البالغ العاقد القا ر عل  الصوِ مخير بين الصوِ والإطعاِ: ج
وعل  الذين يطيقوعه فدية  طعاِ مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا "

 ".خير لكم إن كنتم تعلمون
 م: ما حكم إمساك لحوِ الأضاحي وا خارها؟

 لأن النبي ؛ لا يجوز إمساك لحوِ الأضاحي وا خارها أكثر من ثلاثة أ ِج: 
 .مسلم وأحمد والنسائيرواه  نه  أن تأكد لحوِ الأضاحي بعد ثلاث,

 م: ما حكم الر  القليد الذي لا يصد إلى الضعف؟
  أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الر  ؛ لقوله تعالى: "الر  غير المضاعف جائز: ج

 ".أضعافا مضاعفة
 م: ما حكم الوصية للوالدين والأقارب؟

كتب عليكم إذا حضر واجبة؛ لقوله تعالى: "والأقارب ج: الوصية للوالدين 
 ".أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين  لمعروف حقا عل  المتقين

 م: كم عد  البنات اللا  يستحققن الثلثين من اليكة؟
: تعالى ؛ لقولهثلاث بنات فأكثر البنات اللا  يستحققن الثلثينعد  ج: 

يوصيكم الله في أولا كم للذكر مثد حظ الأعثيين فإن كن عساءً فوق اثنتين فلهن "
 ".ثلثا ما ترك وإن كاع  واحدة فلها النصف

 م: ما حكم الزواج المؤق  المسم  زواج المتعة؟
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فما استمتعتم به منهن ؛ لقوله تعالى: "ائزالزواج المؤق  المسم  زواج المتعة ج: ج
 ".فآتوهن أجورهن فريضة

 م: ما عدة المرأة المتوفى عنها زوجها؟
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية : عدتها سنة كاملة؛ لقوله تعالى: "ج

 ".لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج
 عليه؟م: ما حكم  ارب الخمر إذا تكرر  ربه وإقامة الحد 

  رب الرابعة فإعه يقتد؛ لقوله ثمج: إذا أقيم الحد عل   ارب الخمر ثلاث مرات, 
" : ,فإن عا  فاجلدوه, فإن عا  فاجلدوه, فإن عا  من  رب الخمر فاجلدوه

 رواه أحمد وأبو  او  واليمذي. "الرابعة فاقتلوه
 م: هد للسرقة عصاب؟

لعن الله : "طع  يده؛ لقوله ج: لي  للسرقة عصاب, فإذا سرق مالا قليلا ق
البخاري " رواه السارق, يسرق البيضة فتقط  يده, ويسرق الحبد فتقط  يده

 .ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه
 م: ما حكم مرتكب الكبيرة غير الكفر  لله؟

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, : "ج: مرتكب الكبيرة مخلَّد  في النار؛ لقوله 
السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربِا وهو ولا يسرق 

 وابن ماجه.وأبو  او  واليمذي " رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي مؤمن
أما المجموعة الثاعية من الإجا ت الصحيحة المعتمدة غير المقروعة بأ لتها 

 الشرعية فهي كالتالي:
 المفروضة؟م: ما حكم استقبال الكعبة في الصلاة 
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 .استقبال الكعبة  رط لصحة الصلاة: ج
 م: ما حكم صوِ رمضان للمسلم البالغ العاقد القا ر عليه؟

 .المسلم البالغ العاقد القا ر عل  الصوِ يجب عليه الصوِ: ج
 م: ما حكم إمساك لحوِ الأضاحي وا خارها؟

 يجوز إمساك لحوِ الأضاحي وا خارها أكثر من ثلاثة أ ِ.ج: 
 حكم الر  القليد الذي لا يصد إلى الضعف؟ م: ما

 .يحرِ الر  قليله وكثيره: ج
 م: ما حكم الوصية للوالدين والأقارب؟

 .والأقارب جائزة في حدو  الثلث برضا بقية الورثةج: الوصية للوالدين 
 م: كم عد  البنات اللا  يستحققن الثلثين من اليكة؟

 .بنتان فأكثر ينعد  البنات اللا  يستحققن الثلثج: 
 م: ما حكم الزواج المؤق  المسم  زواج المتعة؟

 .الزواج المؤق  المسم  زواج المتعة محرَِّ: ج
 م: ما عدة المرأة المتوفى عنها زوجها؟

 .أربعة أ هر وعشرة أ ِ: عدتها ج
 م: ما حكم  ارب الخمر إذا تكرر  ربه وإقامة الحد عليه؟

 .مهما تكرر  ربه وإقامة الحد عليهالحد عل   ارب الخمر يجب إقامة ج: 
 م: هد للسرقة عصاب؟

 .ععم, وعصابِا رب   ينار أو ما يعا ل قيمتهج: 
 م: ما حكم مرتكب الكبيرة غير الكفر  لله؟
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 .فيها غير الكفر مؤمن  عاص  مستح  للنار بدون تخليد ج: مرتكب الكبيرة
العلماء الراسخين في العلم,  إن العرض الساب  يكشف أهمية سؤال

والاطمئنان إلى فتاواهم ولو لم يقرعوها بدليد؛ لأنهم ذوو مقدرة عل  اعتزاع الحكم 
خطورة  -في الوق  ذاته  -الشرعي من أ لته المعتبة ولو لم يصر  حوا بِا, ويبين 

ون  ليلا استفتاء أ عياء العلم, والركون إلى فتاواهم ولو قرعوها بدليد؛ لأنهم قد يجتزئ
 بدون معرفة سباقه وسياقه ولواحقه.

 الفقهي لا يمنع الخلاف الشرعي الدليل
أن أكب سبب  للخلاف الفقهي ي ن بعض علماء المنهج الفقهي السلفي 

وم  اتفاقي بأن أحد  ,الشرعي لبعض العلماء المختلفين هو عدِ وصول الدليد
لي  السبب الأكب في  , إلا إعهأسباب الخلاف الفقهي هو عدِ وصول الدليد

إن أكب سبب  للخلاف الفقهي هو اختلاف وجهات الن ر بد , عشوء الخلاف
, وقد مد   لالته عل  المسألة قيد البحثتحديد معناه و  في ثبوت الدليد وبيان

 .تم  الإ ارة إلى هذا المعنى في فصد  ساب 
 مسائد ومما يؤكد هذه الحقيقة أن بعض رموز المنهج السلفي اختلفوا في

سبب الكان ولم يكن السبب فيها غياب  الدليد عن بعضهم, بد  , 8كثيرة  فقهية
ومد   لالته  الدليدمعنى اختلاف وجهات ع رهم في هو لخلاف فيها الأساسي ل

 عل  المسألة المختلف فيها.

                                                 

. هناك مجموعة أخر  من المسائد المتعلقة  لحكم عل  بعض الأمور  لبدعة, وقد استعرض  كثيرا منها 8
 في كتابي مفهوِ البدعة وأثره في اضطراب الفتاو  المعاصرة, ولم أتطرق  ا في هذا العرض.
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عبدالعزيز بين الشيخ فيها وق  الخلاف التي  فقهيةوممن جم  بعض المسائد ال
 الألباني رحمهم اللهمحمد ناصر الدين الشيخ عثيمين و محمد بن الشيخ بن  ز و 

ما بعض  الإيجاز فيفي كتابه "حف ه الله الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله البير 
 :8, فمن تلر المسائد"اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن  ز

حرمة فقد رأ  الشيخ ابن  ز , الأواني وغيرهااستخداِ الذهب والفضة في  .8
وغيرها, أما الشيخ ابن عثيمين فقد قصر حرمة واني في الأهما استخدام

استخدامهما عل  الأواني فقط, وأ ح استخدامهما فيما عدا ذلر, وتوسَّط 
وغيرها, وحَّرِ استخداِ الأواني , فحرَِّ استخداِ الذهب في الألبانيالشيخ 

 .(29)ص الفضة في الأواني فقط, وأ حه فيما عداها
استقبال القبلة واستد رها عند قضاء الحاجة, فقد رأ  الشيخ ابن  ز حرمة  .7

في الفضاء, وجوازه في البنيان, أما الشيخ الألباني فقد  ستد رالاستقبال و الا
في هما , فحرَّمن, وتوسَّط الشيخ ابن عثيمينفي الفضاء والبنياتهما رأ  حرم

 .(11)ص هالاستد ر في وأ حالاستقبال في البنيان, وحَّرِ الفضاء فقط, 
التسمية عند الوضوء, فقد رأ  الشيخ ابن  ز والشيخ الألباني وجوبِا, ورأ   .3

 .(813)ص الشيخ ابن عثيمين سنيتها
اليتيب في الوضوء, فقد رأ  الشيخ ابن  ز والشيخ ابن عثيمين وجوبه, ورأ   .4

 .(813)ص الشيخ الألباني سنيته

                                                 

هية التي عرضها المؤلف عل  مائة وستين مسألة, وقد اخيت ثلاثين مسألة منها . زا ت المسائد الفق8
 للتمثيد, م  الإحالة عل  كتابه للاختصار.
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فقد رأ  الشيخ ابن  ز والشيخ ابن عثيمين  تكرار مسح الرأم في الوضوء, .5
 .(811)ص عدِ استحباب تكراره, ورأ  الشيخ الألباني سنيته

غسد الكافر إذا أسلم, فقد رأ  الشيخ ابن  ز سنيته, ورأ  الشيخ ابن  .3
 .(834)ص عثيمين والشيخ الألباني وجوبه

عثيمين  غسد يوِ الجمعة, فقد رأ  الشيخ ابن  ز سنيته, ورأ  الشيخ ابن .2
 .(833)ص والشيخ الألباني وجوبه

تارك الصلاة تهاونًا وكسلا, فقد رأ  الشيخ ابن  ز والشيخ ابن عثيمين أعه   .1
 كافر  كفراً أكب مخرجاً عن الإسلاِ, ورأ  الشيخ الألباني أعه لا يكفر

 .(825)ص
الألباني متابعة مقيم الصلاة في ألفاظ الإقامة, فقد رأ  الشيخ ابن  ز والشيخ  .9

 .(771ص) استحباب متابعته, ورأ  الشيخ ابن عثيمين عدِ متابعته
الاستعاذة قبد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى, فقد رأ  الشيخ ابن  ز  .81

 .(743ص) اوجوبِ, ورأ  الشيخ الألباني سنيتهاوالشيخ ابن عثيمين 
باني جلسة الاسياحة في الصلاة, فقد رأ  الشيخ ابن  ز والشيخ الأل .88

سنيتها في كد حال, ورأ  الشيخ ابن عثيمين سنيتها عند الحاجة إليها ككب 
 .(792)ص أو مرض أو عجز في الركبتين

التكبير لسجو  التلاوة خارج الصلاة, فقد رأ  الشيخ ابن  ز والشيخ ابن  .87
 .(338)ص عثيمين مشروعيته, ورأ  الشيخ الألباني عدِ مشروعيته

الشيخ ابن  ز والشيخ ابن عثيمين سنيتها, ورأ  تحية المسجد, فقد رأ   .83
 .(333)ص الشيخ الألباني وجوبِا
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صلاة التسابيح, فقد رأ  الشيخ ابن  ز والشيخ ابن عثيمين عدِ  .84
 .(331)ص مشروعيتها, ورأ  الشيخ الألباني مشروعيتها

قراءة المأموِ للفاتحة, فقد رأ  الشيخ ابن  ز والشيخ ابن عثيمين وجوبِا  .85
 ه في السرية والجهرية, ورأ  الشيخ الألباني وجوبِا في السرية فقطعلي
 .(331)ص

صلاة المأموِ المنفر  خلف الصف, فقد رأ  الشيخ ابن  ز بطلان  .83
 .(393)ص صلاته, ورأ  الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني صحتها

قصر الصلاة في السفر, فقد رأ  الشيخ ابن  ز والشيخ ابن عثيمين  .82
 .(488)ص ورأ  الشيخ الألباني وجوبه سنيته,

صلاة الجمعة عل  أهد البا ية, فقد رأ  الشيخ ابن  ز والشيخ ابن  .81
عثيمين عدِ وجوبِا, بد صرَّح الشيخ ابن عثيمين بعدِ صحتها, ورأ  الشيخ 

 .(433)ص الألباني وجوبِا عليهم
 عندما يذكره خطيب الجمعة, فقد رأ  الشيخ ابن الصلاة عل  النبي  .89

 لغو منهي عنه ا, ورأ  الشيخ الألباني أنها ز والشيخ ابن عثيمين مشروعيته
 .(457)ص

خروج النساء لصلاة العيد, فقد رأ  الشيخ ابن  ز والشيخ ابن عثيمين  .71
 .(453)ص سنيته, ورأ  الشيخ الألباني وجوبه

سنيتها, ورأ  الشيخ الألباني صلاة الكسوف, فقد رأ  الشيخ ابن  ز  .78
 .(432)ص , فرأ  فرضيتها كفائياابن عثيمينوتوسَّط الشيخ  وجوبِا,
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, فقد رأ  الشيخ ابن  ز والشيخ يجد مشقةً للصوِإفطار المسافر الذي لم  .77
 الألباني استحباب الإفطار, ورأ  الشيخ ابن عثيمين استحباب الصوِ

 .(583)ص
, فقد رأ  الشيخ ابن  ز والشيخ ابن  .73 عثيمين تأثير الحجامة عل  الصوِ

 .(575)ص أنها من المفطرات, ورأ  الشيخ الألباني أنها لا تفطر
إفرا  يوِ الجمعة بصوِ تطوع, فقد رأ  الشيخ ابن  ز حرمته إلا إذا  .74

صا ف يوما فاضلا كعرفة وعا وراء, أما الشيخ الألباني فقد رأ  حرمته ولو 
 .(552)ص صا ف يوما فاضلا, وتوسَّط الشيخ ابن عثيمين, فرأ  كراهته

صوِ يوِ عرفة للحاج, فقد رأ  الشيخ ابن  ز حرمته, ورأ  الشيخ ابن  .75
 .(521)ص عثيمين والشيخ الألباني كراهته

الاعتكاف في غير رمضان, فقد رأ  الشيخ ابن  ز والشيخ الألباني  .73
 سنيته, ورأ  الشيخ ابن عثيمين كراهته إلا في العشر الأواخر من رمضان

 .(523)ص
الطهارة للطواف, فقد رأ  الشيخ ابن  ز ا ياطه, ورأ  الشيخ ا ياط  .72

 .(311)ص ابن عثيمين والشيخ الألباني عدِ ا ياطه
المبي  في منى ليلة عرفة, فقد رأ  الشيخ ابن  ز والشيخ ابن عثيمين  .71

 .(333)ص سنيته, ورأ  الشيخ الألباني وجوبه
ابن  ز والشيخ ابن , فقد رأ  الشيخ ووليمة العرم الأضحية والعقيقة .79

 .(278, 331, 331)ص عثيمين سنيتها, ورأ  الشيخ الألباني وجوبِا
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أخذ الأجرة عل  تعليم القرآن, فقد رأ  الشيخ ابن  ز والشيخ ابن  .31
 .(398)ص عثيمين جوازه, ورأ  الشيخ الألباني حرمته

السلفي المسائد الفقهية التي اختلف فيها أبرز رموز المنهج تلر كاع  بعض 
المعاصر, ولم يكن السبب في اختلافهم غياب  الدليد عن بعضهم, بد كان السبب 
الأساسي لاختلافهم فيها هو اختلاف وجهات ع رهم في معنى الدليد ومد  

 . لالته عل  المسألة المختلف فيها
فعل  سبيد المثال, اختلف المشايخ الثلاثة رحمهم الله في حكم غسد الجمعة, 

شيخ عبدالعزيز بن  ز, وأوجبه الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ فاستحبه ال
: "غسد الجمعة واجب عل  كد محتلم", ثم وقد احتجوا جميعا بقوله الألباني, 

استدل الشيخ ابن  ز عل  أن الوجوب لي  الوجوب الذي يأثم تاركه, ولكنه 
فصل  ما ما من توضأ يوِ الجمعة, ثم أت  المسجد, : "بمعنى التأكيد, بقوله 

قدر له, ثم أعص  حتى يفرغ الإماِ من خطبته, غفر له ما بينه وبين الجمعة 
ومن من توضأ يوِ الجمعة فبها وععم , : "الأخر , وفضد ثلاثة أ ِ", وبقوله 

 ".اغتسد فالغسد أفضد
 -فقد استدل عل  وجوب الغسد بأحا يث أخر  أما الشيخ الألباني 

: "ح  عل  كد مسلم أن يغتسد في كد , منها قوله -إضافة عل  ما تقدِ 
 سبعة أ ِ".

: "من توضأ ثم ناقش الألباني استدلال القائلين بسنية غسد الجمعة بقوله 
في يوِ الجمعة, ثم أت  المسجد" الحديث, بأن الوضوء لا ينفي الغسد, وأعه ور  
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رواية أخر : "من اغتسد يوِ الجمعة", فيحتمد أن يكون الوضوء لمن اغتسد, ثم 
 أحدث, فاحتاج إلى إعا ة الوضوء.

: "من توضأ كما ناقش الألباني استدلا م عل  سنية غسد الجمعة بقوله 
بأن أفضلية الغسد تصدق يوِ الجمعة فبها وععم , ومن اغتسد فالغسد أفضد", 

وأن الحديث ربما المستحب, الغسد و المسنون تأكيدا الغسد و  عل  الغسد الواجب
؛ تمهيدا لإيجابه, أما الشيخ ابن عثيمين فقد ور  في بداية تشري  غسد الجمعة

 .ضعَّف الحديث من جهة سنده, وأ ار إلى ركاكة متنه
سنية غسد الجمعة بحديث عمر بن عل  م استدلا الألباني ناقش  كما
عندما تأخر في الحضور لخطبة  عندما عرَّض بعثمان بن عفان  الخطاب 

الجمعة, فأجابه عثمان بقوله: "ما ز ت حين  ع  النداء أن توضأت, ثم 
: "إذا ثم رو  له حديث رسول الله , "أقبل ", فقال له عمر: "والوضوء أيضا

كتفاء  جاء أحدكم الجمعة فليغتسد", فقد استدل القائلون بسنية غسد الجمعة 
م   -عثمان  لوضوء, ولكن الألباني قلب الدليد عليهم, وجعد إعكار عمر عليه 

, ولذلر فإن هذا الدليد  ليلا عل  وجوب غسد الجمعة - إقرار الصحابة 
 .احتج به الشيخ ابن عثيمين عل  وجوب غسد الجمعة

تبين أن اختلافهم في حكم السلفيين إن المناقشة السابقة بين أولئر العلماء 
غسد الجمعة لم ينشأ بسبب خفاء بعض الأ لة عليهم, وإنما عشأ بسبب اختلاف 
وجهات ع رهم في مجموع الأحا يث الوار ة في هذه المسألة, وهكذا كان مع م 

الأمر الذي  ,-وخصوصا المذاهب الأربعة  -فقهاء المسلمين الخلاف الفقهي بين 
 ,لم يحدث بسبب ابتعا هم عن الكتاب والسنةفيما بينهم يؤكد أن الخلاف الفقهي 
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أو بسبب تعصبهم لأئمتهم, بد كان بسبب اختلاف أع ارهم في معاني الأ لة 
 .وطريقة تناو ا والتعامد معها الشرعية
 "الألباني نموذجا" احتكار الحقالعصمة و 

رحمهم  إلى السلف الصالح -كما يقول أصحابه   -ينتسب المنهج السلفي 
الله, ويزيدون الأمر وضوحا بأنهم اختاروا هذه التسمية لمنهجهم؛ لأنهم متمسكون 

لكتاب ل همفهمالتمسر ب لكتاب والسنة في إطار فهم السلف الصالح؛ لأن 
 الاعتساب للعصمة.يعني  -وهم أهد القرون الفاضلة  -والسنة 

"السلفية عسبة إلى  وقد صرَّح الشيخ الألباني رحمه الله بِذا المعنى بقوله:
 لخيرية, ...,  السلف, ..., هم أهد القرون الثلاثة الذين  هد  م رسول الله 

هذه ..., فالسلفية تنتمي إلى هذا السلف, والسلفيون ينتمون إلى هؤلاء السلف, 
النسبة ليس  عسبة إلى  خص أو أ خاص, ..., بد هذه النسبة هي عسبة  إلى 

؛ لأعنا ...الصالح يستحيد أن يجمعوا عل  ضلالة, العصمة, ذلر لأن السلف 
 .8فهمنا أن الاعتساب إلى السلفية يعني الاعتساب إلى العصمة"

وقد فعد هذا التصور فعله في الشيخ الألباني عفا الله عنه, فكثيراً ما صرَّح 
يلزِ و  ,يجب المصير إليهلا ريب فيه, و في بعض فتاواه وتقريراته بأنها الح  الذي 

الاعتما  عليه, م  العلم أن بعضها يخالف ما اتف  عليه جمهور العلماء, فمن تلر 
 المسائد التي صرَّح الألباني فيها بأنها الح :

"واعلم أخي المسلم أن بعدِ كفر تارك الصلاة كسلًا وتهاونا, فقد قال: قوله  .8
ليه كد هذه الرواية عن الإماِ أحمد وما في معناها هو الذي ينبغي أن يعتمد ع

                                                 

 (.8. سلسلة ا د  والنور للألباني, الشريط رقم )8
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إذا "لقوله رحمه الله:  ؛ولخصوص الإماِ أحمد ثاعيا ,لاً لذات عفسه أوَّ  ؛مسلم
وبخاصة أن الأقوال الأخر  المروية عنه عل  ", صح الحديث فهو مذهبي

وغيره من الكتب " الإعصاف"خلاف ما تقدِ مضطربة جدا كما تراها في 
المسلم يكفر بمجر   وم  اضطرابِا فلي  في  يء منها التصريح بأن ,المعتمدة

وإذ الأمر كذلر فيجب حمد الروا ت المطلقة عنه عل  الروا ت , ترك الصلاة
ولو فرضنا أن هناك رواية صريحة عنه في ...,  ,المقيدة والمبينة لمرا ه رحمه الله

لموافقتها  ذا  ؛التكفير بمجر  اليك وجب تركها والتمسر  لروا ت الأخر 
ح في خروج تارك الصلاة من النار بإيَاعه ولو مقدار الحديث الصحيح الصري

وهو الح  الذي لا , ..., وبِذا صرح كثير من علماء الحنابلة المحققين ,ذرة
 .8"ريب فيه

والح  أعه لي  في الجهر , فقد قال: "الجهرية قوله  لإسرار  لبسملة في الصلاة .7
حديث  الإسرار بِا من بد صح عنه  , لبسملة حديث صريح صحيح

وهو الح   ,وهو مذهب جمهور الفقهاء وأكثر أصحاب الحديث...,  ,أع 
 .7"الذي لا ريب فيه

ولكنهم اختلفوا في قال: "قد قوله بوجوب تكبيرات الاعتقالات في الصلاة, ف .3
"فالجمهور عل   قال الحافظ:, عدا تكبيرة الإحراِ حكم هذه التكبيرات

 ل اهر: يجب كله", قل : واحتجوا عدبيتها, وعن أحمد وبعض أهد العلم 
المسيء  واحتج الجمهور عليهم بحديث", "صلوا كما رأيتموني أصلي : بقوله

                                                 

 (.2/842(, وسلسلة الأحا يث الصحيحة للألباني )52. حكم تارك الصلاة للألباني )8
 (.839التعلي  عل  فقه السنة للألباني ). تماِ المنة في 7
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..., فقد ثب  التكبير في الحديث, وثب  , وهذه حجة ضعيفة, ..., صلاته
 .8"وهو الح  الذي يجب المصير إليه..., بذلر وجوبه, 

من عن حديث " الرف  منه, فقد قالبسنية رف  اليدين عند الركوع وعند قوله  .4
أور ه ابن طاهر في "تذكرة , موضوع": "رف  يديه في الصلاة فلا صلاة له

, وقال: "فيه مأمون بن أحمد ا روي,  جال يض  الحديث", الموضوعات"
هذا  ,"أت  بطامات وفضائح, وض  عل  الثقات أحا يث وقال الذهبي فيه:

لتي أور ها في ترجمته كلها تدور عل  الأحا يث ا..., قل : , ..., منها"
 ,الاعتصار للإماِ أبي حنيفة, والطعن في الإماِ الشافعي, فمنها هذا الحديث

فهو طعن صريح في المذهب الشافعي الذي يقول بمشروعية رف  اليدين عند 
 .7"وهو الح  الذي لا ريب فيه ,الركوع والرف  منه

فقد علَّ  عل  قول السيد , حال ستحباب جلسة الاسياحة عل  كد قوله  .5
", بقوله: وقد اختلف العلماء في حكمها تبعا لاختلاف الأحا يثساب : "

بد كد  ,ولي  كذلر ,"قل : هذا يوهم أن في هذه المسألة أحا يث متعارضة
غاية الأمر أنها لم  ,ولم ير  مطلقا أي حديث ينفيها ,ما ور  فيها مثب   ا

فكيف تذكر في  ,وليس  بواجب ,وهي سنة, ... ,تذكر في بعض الأحا يث
, فيه الواجبات  ون السنن والمستحبات صلاته الذي علمه يء حديث المس

وكأعه لضعف هذه الحجة رج  الإماِ أحمد رحمه الله إلى العمد بحديث ..., 
وإذ الأمر كذلر فيجب , ..., وهو الح  الذي لا  ر فيه ,ابن الحويرث
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وعدِ الالتفات إلى من  ,رجالا وعساء ,والمواظبة عليها ,الاهتماِ بِذه الجلسة
 .8"وهو الح  الذي لا ريب فيه, ..., سن فعلها لمرض أو يدعي أعه 

قال: "وكذلر كان قد , ف ستحباب قنوت الوتر عل  الدواِ قبد الركوعقوله  .3
الأحا يث الوار ة  أن والحجة في ذلر, لا يخصه  لنصف الأخير من رمضان

, بأعمال الصحابةالمطلقات وقد اعتضدت هذه , ..., ة غير مقيدةفيه مطلق
 وابن المبارك وهو قول أهد العلم, وبه يقول سفيان الثورياليمذي: " قال..., 

, وذلر يدل عل  أن القنوت لي   لأمر الحتم, ..., الكوفة" وأهد وإسحاق
..., سنة, وعليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم,  بد هو

فيه؛  وكون قنوت الوتر قبد الركوع هو مذهب الحنفية, وهو الح  الذي لا ريب
 .7خلافه" إذ لم يصح عنه

وقد ذهب قوله بوجوب غسد الجمعة, فقد علَّ  عل  قول السيد ساب : " .2
قل : وهو ", بقوله: "للجمعة جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الغسد

الح  الذي لا ينبغي العدول عنه لأن الأحا يث الدالة عليه أقو  إسنا ا 
وأصرح في الدلالة من الأحا يث التي استدل بِا المخالفون عل  

 .3"الاستحباب
بعدِ مشروعية سنة الجمعة القبلية, وأن المشروع عفد  مطل  قبد  خول قوله  .1

ومما سب  تعلم الجواب عن , الجمعة القبلية لا تثب سنة الإماِ, فقد قال: "
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؟ "فمتى تصل  السنة القبلية إذا ثب " السؤال الثاني الوار  في الفقرة الرابعة:
فقد علم  من  ,وهو أعه لا أصد  ذه السنة الصحيحة ولا مكان  ا فيها

 آخذ ,الأحا يث المتقدمة أن الزوال فالأذان فالخطبة فالصلاة سلسلة متصلة
فهذا اعياف ضمني بأن ..., فأين وق  هذه السنة؟  ,بعضها برقاب بعض

وأن الصحابة كاعوا لا  ,السنة القبلية المزعومة لم تكن معروفة في العهد النبوي
وهذا أمر  ,لأعه لم يكن آعئذ الوق  الذي يتمكنون فيه من أ ائها ؛يصلونها
  قبد الجمعة سنة ن عل  أعه ليو و ذا جماهير الأئمة متفق, ..., صحيح

وهو لم  ,أو فعله لأن ذلر إنما يثب  بقول النبي  ؛مقدرة بعد  ,موقتة بوق 
وهذا مذهب الشافعي وأكثر  ,بفعله لا بقوله ولا ,يسن في ذلر  يئا

فهو  ليد صريح أو كالصريح , ..., وهو المشهور في مذهب أحمد ,أصحابه
وذلر من خصوصيات هذا اليوِ   ,عل  جواز الصلاة قبد الزوال يوِ الجمعة

ثم ذكر ...,  ,واحتج له بِذا الحديث", الزا "كما بينه المحق  ابن القيم في 
وهي ثلاثة: مباح مطلقا يوِ الجمعة , مذاهب العلماء في الصلاة قبد الزوال

وهو مذهب  ,والثالث أعه وق  كراهة إلا يوِ الجمعة ,ومكروه مطلقا ,وغيره
 .8ذي اختاره جماعة من الحنفيين وغيرهم"وهو الح  ال ,الشافعي

فقد , بوجوب الصوِ عل  من بلغته رؤية ا لال مهما اختلف  المطال قوله  .9
علَّ  عل  ترجيح السيد ساب  بوجوب الصوِ حسب اختلاف المطال  بقوله: 

فلي  فيه  ,ن صح أعه مشاهد مواف  للواق إلأعه  ؛وهذا كلاِ عجيب غريب"
لي   ا حدو   ,أمور عسبية - كالمطال   - ولأن الجهات ,لاً أعه مواف  للشرع أوَّ 
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أ ري ما  لا -والله  -وأنا , ثاعياً  ويقفوا عندها ,يَكن للنام أن يتبينوها ,ما ية
وأن يعرض عن الأخذ بعموِ  ,الذي حمد المؤلف عل  اختيار هذا الرأي الشاذ

وقد  ,وبخاصة أعه مذهب الجمهور كما ذكره هو عفسه ,الحديث الصحيح
ولا  ,فهو الح  الذي لا يصح سواه...,  ,اختاره كثير من العلماء المحققين

ولعد الأقو  أن  ,لأمور ذكرها الشوكاني رحمه الله ؛يعارضه حديث ابن عبام
ثم بلغه في أثناء  ,يقال: إن حديث ابن عبام ور  فيمن صاِ عل  رؤية بلده

ففي هذه الحالة يستمر في  ,رمضان أنهم رأوا ا لال في بلد آخر قبله بيوِ
وبذلر يزول , الصياِ م  أهد بلده حتى يكملوا ثلاثين أو يروا هلا م

يشمد كد من بلغه  ,ويبق  حديث أبي هريرة وغيره عل  عمومه ,الإ كال
 .8"من غير تحديد مسافة أصلا ,من أي بلد أو إقليم ,رؤية ا لال

بدخوله إلا نهاراً, فقد بعدِ وجوب قضاء صوِ رمضان إذا لم يعلم قوله  .81
ن في قومر أو في النام يوِ عا وراء: من أكد فليصم أذ   قال عن حديث "

 ,ور  من حديث سلمة بن الأكوع": "ليصمفومن لم يكن أكد , بقية يومه
وعبدالله بن  ,وأبي هريرة ,وهند بن أ اء ,ومحمد بن صيفي ,والربي  بن  معوذ

, بن سيرين مرسلا ومحمد ,بد القر يومع ,ورجال لم يسموا من أسلم ,عبام
عليه الصوِ نهارا, كالمجنون يفي , والصبي يحتلم, والكافر يسلم,  من وجب..., 
بلغه الخب بأن هلال رمضان رؤي البارحة, فهؤلاء يجزيهم النية من النهار  وكمن
الوجوب, ولو بعد أن أكلوا أو  ربوا, فتكون هذه الحالة مستثناة من  حين

 وإلى هذا..., : "من لم يجم  الصياِ قبد الفجر فلا صياِ له",  عموِ قوله
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اليجمة ذهب ابن حزِ وابن تيمية والشوكاني وغيرهم من  لذي أفا ه حديثا
 .8"ذا هو الح  الذي به تجتم  النصوصقل : وه, ..., المحققين

قوله بوجوب فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يس  ا دي, فقد علَّ  عل  قوله  .88
 :"قال النووي: "معناه عند : "بقوله " خل  العمرة في الحج إلى يوِ القيامة

إبطالا لما كان عليه أهد  ؛الجمهور: أن العمرة يجوز فعلها في أ هر الحج
 ,أي  خل  أفعال العمرة في أفعال الحج ,وقيد معناه جواز القران ,الجاهلية

لأعه يقتضي النسخ بغير  ؛وهذا ضعيف ,سقط وجوب العمرة وقيد: معناه
 ,كذا قال",  قال: وهو ضعيف, جواز فسخ الحج إلى العمرة معناه :وقيد , ليد
ب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويد ق   عله وتلـه " الحافظ في "الفتح" بقوله: ور َّ 

 ,والجواب وق  عما هو أعم من ذلر , ل اهر أن السؤال وق  عن الفسخ
 قل : وقد رو  عنه  ,والله أعلم, ورة إلا الثالثحتى يتناول التأويلات المذك

وأحا يثهم كلها  ,بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه الأمر  
وذكر أعه قول ابن عبام ومذهب ", الزا "وقد ساقها ابن القيم في  ,صحاح

وقد أجاب ابن القيم , وهو الح  الذي لا ريب فيه عندنا, أحمد وأهد الحديث
 .7"لمخالفين فراجعهعن  بهات ا

بجواز الاعتفاع بشحوِ الميتة, فقد عقد السيد صد  ي  حسن خان قول قوله  .87
: "إن الله ورسوله حرَِّ بي  الخمر الإماِ ابن القيم في بيان معنى قول النبي 

والميتة والخنزير والأصناِ" فقيد:   رسول الله, أرأي   حوِ الميتة, فإنها يلهطل  
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بِا الجلو , ويستصبح بِا النام, فقال: "لا, هو حراِ",  بِا السفن, ويلهدهن
قال ابن القيم: "وفي قوله: "حراِ" قولان: أحدهما أن هذه الأفعال حراِ, 
والثاني أن البي  حراِ, وإن كان المشيي يشييه لذلر, والقولان مبنيان عل  

المذكور؟  أن السؤال هد وق  عن البي   ذا الاعتفاع المذكور, أو عن الاعتفاع
والأول اختاره  يخنا, وهو الأظهر", فعلَّ  الألباني قائلًا: "بد هو الح ؛ لأن 
حديث جابر عند أحمد بلفظ: قال رجد:   رسول الله, فما تر  في بي  

 .8" حوِ الميتة, فإنها تلهدهن بِا السفن؟ الحديث, وسند صحيح
عن حديث , فقد قال بأن اللعان بين الزوجين فسخ  لنكاحهماقوله  .83
ور  من حديث ابن عمر وسهد بن ": "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا"

إذا علم  ما تقدِ , ..., سعد وعبد الله بن مسعو  وعلي بن أبي طالب
إنما هي فسخ, وهو مذهب  فالحديث صالح للاحتجاج به عل  أن فرقة اللعان
  ُّ  ئن, والحديث يرله  طلاق الشافعي وأحمد وغيرهما, وذهب أبو حنيفة إلى أعه

وأبو يوسف, وهو الح  الذي  عليه, وبه أخذ مالر أيضا والثوري وأبو عبيدة
 .7"يقتضيه الن ر السليم في الحكمة من التفري  بينهما

, فقد قال بوجوب قط  رأم الصورة أو تفري  هيئتها وإن كاع  ممتهنةقوله  .84
": ما كان منصو  رخَّص فيما كان يوطأ, وك ره, في التماثيدعن حديث "

عن محمد  ,عن سليمان بن أرقم, في "الأوسط" الطبانيأخرجه , اضعيف جد"
"لم يروه عن محمد  وقال:, يرف  الحديث إلى النبي  ,عن أبي هريرة ,بن سيرين
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والشطر الثاني , ..., اقل : وهو ضعيف جد, بن سيرين إلا سليمان بن أرقم"
 في هتكه  ة رضي الله عنهاعائشمن الحديث صحيح, يدل عليه حديث 

فباطد عندي؛ لحديث  وأما الشطر الأول منه, ..., راِ )السي الرقي (للق  
كأنها نمرقة, فقاِ   ,فيها تماثيد للنبي  وسا ةً  وحشوت ة الآخر قال :عائش

قال: ما  ل هذه ؟ يتغير وجهه, فقل : ما لنا   رسول الله بين البابين, وجعد
قال: أما علم   , قل : وسا ة جعلتها لر؛ لتضطج  عليهاقال : ؟ الوسا ة

 ,ويؤيده حديث جبيد, ..., الحديث فيه صورة؟! أن الملائكة لا تدخد بيتا
فيه تماثيد, فاقطعوا رؤوسها,  ,إن في البي  سياً في الحائط: "وقوله للنبي 

فهذان , فإنا لا عدخد بيتاً فيه تماثيد"؛ فأوطئوه ,أو وسائد فاجعلوها بسائط
من  الحديثان صريحان في الدلالة عل  أعه لا فرق بين ما يَتهن وما لا يَتهن

, ا وقنية, وهو ما ذهب إليه ابن العربي رحمه اللهالصور, وأن كد ذلر يحرِ صنع
أعه صحح أن الصورة التي لا ظد  ا, إذا  فقد ذكر الحافظ عنه في "الفتح"

أو  يَتهن أِ لا, وإن قط  رأسهابقي  عل  هيئتها حرم , سواء كاع  مما 
 .8"وهو الح  الذي لا معارض له, ..., فرق  هيئتها جاز

 مناقشة الألباني في بعض الحق الذي اعتمده

تلر كاع  بعض المسائد التي حكم عليها الشيخ الألباني رحمه الله بأنها 
وبعض تلر المسائد مرجوح عند الح  الذي لا ريب فيه, ويجب المصير إليه, 

 جمهور العلماء, وم  ذلر فقد حكم فيها الشيخ الألباني بِذا الحكم اليقيني.
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إن الحكم عل  المسائد الفرعية بأنها الح  يتضمن الحكم عل  الرأي المقابد 
الراجح أو   أن يصف العالم  حكمه فيها بأعهبأعه  طد وضلال, ولذلر فإن الأولى

؛ لنقص الأ لة التي اعتمد عليها, أو يكون اجتها ه خاطئاً الأصح؛ لأن العالم  قد 
ياج  عن رأيه وربما لو أعا  الن ر في اجتها ه لاحقاً ل, لضعف وجهة ع ره فيها

 ., وأعه الح  الذي لا ريب فيهالساب  المتضمن الثقة الكبيرة فيه
ولعد أولى من يشرح خطأ هذه الطريقة التي سلكها الشيخ الألباني في بعض 

في  الصلاة عل  النبي أ َّاه اجتها ه في مسألة ني عفسه, فقد اجتها اته هو الألبا
الذي يشهد به  بأعه الح اجتها ه إلى عدِ مشروعيته, ووصف  آخر القنوت

, , وحكم بمشروعيتهالح  الأولثم تجد ت عنده أ لة أخر  فياج  عن , العلماء
 .وهذا الياج  مما يشكر عليه

: "حديث الحسن بن عل  الساب , وفى آخره: الألباني رحمه اللهالشيخ  قال
"وصل  الله عل  محمد", رواه النسائي, ضعيف, ..., قل : وهذا سند ضعيف 
وإن قال النووي في "المجموع": إعه صحيح أو حسن, فقد تعقبه الحافظ ابن حجر 
في "التلخيص", ..., قل : ولذلر قال العز بن عبدالسلاِ في "الفتاو ": "ولم 

في القنوت, ولا ينبغي أن يزا  عل  صلاة رسول  ة عل  رسول الله تصح الصلا
 يء", وهذا هو الح  الذي يشهد به كد من علم كمال الشريعة وتمامها,  الله 
ترك  يئاً يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به, قل : ثم اطلع  عل  بعض  ما وأعه 

في آخر قنوت  الآثار الثابتة عن بعض الصحابة, وفيها صلاتهم عل  النبي 
 .8الوتر, فقل  بمشروعية ذلر"
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كما يَكن مناقشة الألباني في بعض تلر المسائد التي منح فيها اجتها ه 
احدة منها؛ طلباً للاختصار, وستكون هذه وصف الح , وسيتم اختيار مسألة و 

مما واف  فيها جمهور  العلماء, ألا وهي مسألة الإسرار  لبسملة في الصلاة المسألة 
 ,والح  أعه لي  في الجهر  لبسملة حديث صريح صحيحالجهرية, فقد قال: "

وهو الح  الذي لا  ,وهو مذهب جمهور الفقهاء وأكثر أصحاب الحديث..., 
 .8"ريب فيه

: "لي  في الجهر  لبسملة حديث صحيح صريح", فغير الألباني أما قول
فقرأ: , قال: صلي  وراء أبي هريرة  أعه عن ععيم الاملهجم ر مسلَّم  له, فقد ثب 

غير المغضوب عليهم ولا "حتى إذا بلغ  ,ثم قرأ بأِ القرآن", بسم الله الرحمن الرحيم"
", الله أكب" :كلما سجد  ويقول "آمين"فقال النام: ", آمين"فقال: ", الضالين

والذي عفسي "وإذا سلم قال: ", الله أكب"وإذا قاِ من الجلوم في الاثنتين قال: 
 ."7برسول الله  إني لأ بهكم صلاةً  ,بيده

أولاهما تضعيف الحديث,  :جهتينمن  ناقش الألباني هذا الحديثوقد 
 . لرسول اللهالتشكير في عسبة الجهر وثاعيتهما 

أحد رواته, وهو فيه عل  تضعيف  الألبانيفقد استند  الحديثأما تضعيف 
إعه عند ابن خزيَة وغيره من قال الألباني: "ف, الليثي المصري سعيد بن أبي هلال

                                                 

هذه المسألة  لذات؛ بسبب إعكار   (, وقد اخيت839. تماِ المنة في التعلي  عل  فقه السنة للألباني )8
 كثيرين عل  الشافعية استحبابِم الجهر  لبسملة في الصلاة الجهرية, ومنها ما ذكرته في مقدمة الكتاب.

. رواه النسائي وابن خزيَة وابن حبان والحاكم والبيهقي والدارقطني وقال: "صحيح, ورواته كلهم ثقات", 7
 (: "هذا حديث صحيح".7/378 تغلي  التعلي  )وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في
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وقد , 8"وبه أعلل  الحديث ,وكان اختلط ,وا ه سعيد ,طري  ابن أبي هلال
له بن حنبد اعتمد الألباني في تضعيف سعيد بن أبي هلال عل  عسبة الإماِ أحمد 

يخلط في  ,ما أ ري أي  يء حديثه"أحمد: فقد قال الإماِ  , لاختلاط
 .أحمد فيهالإماِ ولعله اعتمد قول  ",لي   لقوي" :وقال ابن حزِ ",الأحا يث

فقد أخرج أحا يث ه أصحاب كثيرا من علماء الجرح والتعديد وثَّقوه,   ولكنَّ 
كان ثقة إن  اء ": قال ابن سعدو ", لا بأم به" :قال أبو حاتمو الكتب الستة, 

 ."صدوق"وقال الساجي: ", مصري ثقة"وقال العجلي: ", الله تعالى
لا  ,ثاب هذا إسنا  "قال:  ج ابن خزيَة حديثه في الجهر  لبسملةولما خرَّ 

هذا حديث محفوظ ": "الإعصاف" وقال ابن عبدالب في كتاب", ارتياب في صحته
وهما جميعا ثقتان من ثقات  ,من حديث خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال

مجم   ,رواته ثقات", وقال البيهقي: "رواته ثقات", وقال الدارقطني: "المصريين
هذا إسنا  ثاب  ": "نهج الصواب" , وقال الخطيب في"ومحتج بِم ,عل  عدالتهم

 ."وثقة رجاله ,لاتصال إسنا ه ؛لا يتوجه عليه تعليد ,صحيح
قال ابن حزِ , ..., حديثه في الكتب الستة ,ثقة معروف: "هبيوقال الذ

لم أر لابن حزِ في  ,صدوقابن حجر أيضا: "وقال الحافظ , "وحده: لي   لقو 
", وقال السخاوي: حك  عن أحمد أعه اختلط إلا أن الساجي ,تضعيفه سلفا

 .7"أحد أوعية العلم"

                                                 

 (.831. تماِ المنة في التعلي  عل  فقه السنة للألباني )8
(, والثقات للعجلي 3/324(, والثقات لابن حبان )4/28. اع ر الجرح والتعديد لابن أبي حاتم )7
بخاري في الجام  (, والتعديد والتجريح لمن خرج له ال2/584(, والطبقات الكب  لابن سعد )819)
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الجمحي  ثم إن راوي الحديث عن سعيد بن أبي هلال هو خالد بن يزيد
ومما يدل عل  أعه من  ,أخرج أحا يث ه أصحاب الكتب الستةو , , وهو ثقةالمصري
 -رغم روايته عن سعيد بن أبي هلال مبا رة إلا أعه  -أن الليث بن سعد الثقات 

 ع  أحمد يقول: "قال أبو  او : استوث  لروايته عنه بواسطة خالد بن يزيد, 
سعيد بن أبي هلال,  عوا منه بمصر القدماء, فخرج, زعموا إلى المدينة, فجاءهم 

, وكان الليث بن سعد كد   كتب  عن الصغار, وعن    ,أو قال: بوس  كتب   دلبع  
قال: خالد بن يزيد ,    منه, ثم  ر في بعضه, فجعد بينه وبين سعيد خالداً 

 .8"ثقة, قاله أبو  او 
فاتضح بذلر أن جمهور المتكلمين في الجرح والتعديد يوثقون سعيد بن أبي 
هلال, وقد أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما, ولم ينسبه للتخليط إلا الإماِ أحمد, 

فمثد ثم إن رواية خالد بن يزيد عنه تزيد احتمال تخليطه في رواية حديث البسملة, 
 .يف الحديثيكون سببا في تضعهذا الرجد لا يَكن أن 

ثم إن فقد قال الألباني: ", التشكير في عسبة الجهر لرسول الله أما 
وقول أبي , الحديث لو صح فلي  فيه التصريح  لجهر بِا ولا برفعها إلى النبي 

                                                                                                                            

(, وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي 88/94(, وتهذيب الكمال للمزي )3/8191الصحيح للباجي )
(, وتهذيب 7/837(, وميزان الاعتدال كلاهما للذهبي )3/333(, وسير أعلاِ النبلاء )5/334)

في تاريخ المدينة  (, والتحفة اللطيفة2/737(, ولسان الميزان كلاهما للحافظ ابن حجر )4/94التهذيب )
(, والكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لابن الكيال 8/412الشريفة للسخاوي )

 (.8/717(, والمعجم الصغير لرواة الإماِ ابن جرير الطبي لأكرِ الفالوجي )8/431)
 ر ترجمة يزيد بن خالد (, واع745. سؤالات أبي  او  للإماِ أحمد بن حنبد في جرح الرواة وتعديلهم )8

 (.3/879(, وتهذيب التهذيب لابن حجر )847في الثقات للعجلي )
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" لا يلزِ منه رف  كد ما فعله هريرة في آخره: "إني لأ بهكم صلاة برسول الله 
 .8"فيهأبو هريرة 

أما عفيه التصريح  لجهر  لبسملة فغير مسلَّم, فإن ععيم المجمر وصف قراءة 
بسم "فقرأ: للبسملة والفاتحة بنف  الوصف, وهو القراءة, فقال: " أبي هريرة 

", فلو كاع  البسملة سر ا والفاتحة جهراً لغاير ثم قرأ بأِ القرآن", الله الرحمن الرحيم
 ثم قرأ بأِ القرآن" سرا, بسم الله الرحمن الرحيم"أ: فقر بينهما في الوصف, فقال: "

 ".بأِ القرآنجهر ثم ", بسم الله الرحمن الرحيم": أسرَّ فجهرا", أو قال: "
: "إني رغم قوله إلى النبي  رف  كد ما فعله أبو هريرة وأما  عواه عدِ 

هذا  ولو فتحنا, فهذا مما لا ينقضي منه العجب, "لأ بهكم صلاة برسول الله 
الباب لكاع  جمي له السنن الفعلية التي تلقاها التابعون عن الصحابة, وتلقاها تابعو 

 التابعين عن التابعين, وهكذا كد خلف عن سلف, قابلةً للتشكير.
, إنما أ هر حديث  في كيفية وضوء رسول الله  إنَّ , فعل  سبيد المثال

ضوء, فأفرغ عل  يديه بو  فإعه  عا , تلقاه المسلمون من فعد عثمان بن عفان 
من إنائه, فغسلهما ثلاث مرات, ثم أ خد يَينه في الوضوء, ثم تمضمض واستنش  

ويديه إلى المرفقين ثلاثا, ثم مسح برأسه, ثم غسد  ,ثم غسد وجهه ثلاثاتنثر, واس
, فلو أ خلنا 7"يتوضأ نحو وضوئي هذا رأي  النبي "كد رجد ثلاثا, ثم قال: 

 لا يلزِ أن يكون من فعد رسول الله  ال أن ما فعله عثمان فيه احتم
 .في الوضوء, وعل  هذا يقام لانهارت كثير  من السنن الفعلية

                                                 

 (.839. تماِ المنة في التعلي  عل  فقه السنة للألباني )8
 . رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  وابن ماجه.7
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في الجهر  كان يصر  ح كثيرا أعه  قي  في اتباع النبي   ثم إن أ  هريرة 
ناكم, وما أ عا  نا النبي فما أ ع   ,صلاة قراءةفي كد : "والإسرار, فقال 

 .8"أخفيناه منكم أخف  منا
عل  تلقي السنن الفعلية بحذافيرها أن الصالح ومما يدل عل  حرص السلف 

, قبد والمغرب صلاة الصبحكان يجهر  لبسملة في الله   رحمهالمعتمر بن سليمان 
ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي, وقال أبي: ما آلو أن , وقال المعتمر: "وبعدها فاتحةال

, وقال أع  بن مالر: ما آلو أن أقتدي بصلاة    بن مالرأقتدي بصلاة أع
 ."7رسول الله 

بد إن الجهر  لبسملة في الصلاة الجهرية كان  عاراً مرفوعاً بين المهاجرين 
فجهر  , لمدينة صلاةً صلَّ   بن أبي سفيان أن معاوية والأعصار, ويدل لذلر 

القرآن, ولم يقرأ بِا للسورة التي  لأِ" بسم الله الرحمن الرحيم"فيها  لقراءة, فقرأ: 
, حتى قض  تلر الصلاة ,بعدها, حتى قض  تلر القراءة, ولم يكب حين يهوي

  معاوية, "من كد مكان: والأعصار م نا اه من    ذلر من المهاجرين فلما سلَّ 
" بسم الله الرحمن الرحيم"؟ فلما صل  بعد ذلر قرأ: "أسرق  الصلاة أِ عسي 

 .3وكب حين يهوي ساجدا ,التي بعد أِ القرآن للسورة
هذه بعض أحا يث الجهر  لبسملة في الصلوات الجهرية, ويقابلها مجموعة 

كان يستفتح الصلاة   منها أن رسول الله أحا يث صحيحة في الإسرار بِا, 

                                                 

 . رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او .8
 وقال: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات, وقال الذهبي: رواته ثقات.. رواه الحاكم, 7
 . رواه الشافعي وعبدالرزاق والحاكم.3
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وأ  بكر وعمر  , ومنها أن رسول الله 8 لتكبير, والقراءة  لحمد لله رب العالمين
, ومنها أن أع  بن 7رضي الله عنهما كاعوا يفتتحون الصلاة  لحمد لله رب العالمين

, فلم أ    وعثمان وعمر وأبي بكر صلي  م  رسول الله قال: " مالر 
قال:   أع  بن مالر, ومنها أن 3"بسم الله الرحمن الرحيم: أحدا منهم يقرأ

, فكاعوا يستفتحون  لحمد  وعثمان وعمر وأبي بكر "صلي  خلف النبي 
, 4في أول قراءة ولا في آخرها", بسم الله الرحمن الرحيم :لله رب العالمين, لا يذكرون

: بسم الله في الصلاة وأنا أقول  عني أبي"ابن عبدالله بن مغفد قال: أن ومنها 
فإني قد صلي  م  والحدث, ...,  , إ ك, محدثفقال: أي بني, الرحمن الرحيم
, فلم أ   أحدا منهم يقو ا, فلا  وم  أبي بكر وعمر وعثمان, رسول الله 

 .5تقلها, إذا أع  قرأت فقد: الحمد لله رب العالمين"
وقد أجاب من ير  الجهر  لبسملة في الصلاة الجهرية عن هذه الأحا يث 

رب العالمين يعني الافتتاح المفيدة للإسرار بِا أن معنى افتتاح القراءة  لحمد لله 
بقراءة سورة الفاتحة, لا بسورة غيرها, ولا يَكن التمييز بين الفاتحة وأي سورة 

 لا بذكر الآية التي بعد البسملة, ولي  في الأحا يث ما ينفي قراءتها.أخر  إ
عفسها أحا يث افتتاح القراءة  لحمد وأما أحا يث عفي قراءة البسملة فهي 

 فأخطألله رب العالمين, ولكن الراوي تصرَّف في الرواية, فرواها  لمعنى الذي فهمه, 
                                                 

 . رواه مسلم وأحمد وأبو  او .8
 . رواه البخاري.7
 . رواه مسلم وأحمد والنسائي.3
 . رواه مسلم وأحمد.4
 . رواه أحمد والنسائي واليمذي.5
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الافتتاح  لحمد لله رب فإن لفظ  ,غ الحديث بلف ه لأصابولو بلَّ في تصرفه, 
 , وأما حديث عبدالله بن مغفد فهوعليه الحفاظ الذي اتف العالمين هو اللفظ 

 .ابن عبدالله بن مغفدحال ؛ لجهالة حديث ضعيف
تلر كاع  بعض المناقشات بين أصحاب الرأيين في مسألة الجهر والإسرار 

ينحسم الخلاف في المسألة, والأولى عند  -ولن  - لبسملة في الصلاة الجهرية, ولم 
  ترجيح أحد الرأيين أن يصفه صاحبه  لراجح أو الأصح, أما أن يصفه بأعه الح

 ., فهذا ما لا يتجرأ عليه إلا الألباني عفا الله عنهلا ريب فيهالذي 
 الفقهي بين السطحية والعمق التفريع

من  روط الاجتها  الشرعي التي أجم  عليها العلماء أن يكون المجتهد فقيه 
النف , بمعنى أن تكون لديه قدرة قوية عل  استنباط الأحكاِ الشرعية من أ لتها 

له قدرة عل   وأن يكون فقيه النف , أيالتفصيلية, قال المر اوي رحمه الله: "
 ,ذلر أن يكون عنده سجية وقوة فتضمن, ..., استخراج أحكاِ الفقه من أ لتها
فإن ذلر , والإفسا  والتصحيح واليتيب والتفري  يقتدر بِا عل  التصرف  لجم 

ككلامه   قال الغزالي: إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها, ملاك صناعة الفقه
 .8"في مسألة  عها فلي  بفقيه

إلى العصور الأخيرة وقد تكوَّن الفقه الإسلامي منذ أ ِ السلف الصالح 
 عقلي   مميز, قاِ به فقهاء الإسلاِ الكبار عب العصور, 

فأعتجوا ثروة عتيجة جهد 
تجعد الأمة الإسلامية في سعة من أمر  ينها و ريعتها, , "ضخمةتشريعية فقهية 

فلا تنحصر في تطبي   رعي واحد حصرا لا مناص  ا منه إلى غيره, بد إذا ضاق 
                                                 

 (.4/431(, واع ر  رح الكوكب المنير لابن النجار )1/3121للمر اوي ). التحبير  رح التحرير 8



354 

 

وجدت في المذهب  ,الأئمة الفقهاء في وق  ما أو في أمر ما لأمة مذهب أحد 
ون العبا ة أِ في المعاملات ؤ الآخر سعة ورفقا ويسرا, سواء أكان ذلر في  

 .8ون الأسرة والقضاء والجنا ت عل  ضوء الأ لة الشرعية"ؤ و 
وقد كاع  طريقة أولئر الفقهاء الكبار أن يعمدوا إلى  ليد  أو مجموعة أ لة 

كتاب والسنة, فيعملون عليها عقو م الرصينة وأفهامهم المتينة, فينتجون من ال
أحكاما فقهية, ثم ينطلقون منها في إعتاج أحكاِ فقهية أخر , فيتشعب من 

 ئات الفروع الفقهية, ويعد هذا التصرف قمة التمكن الفقهي.أ لتهم الأولية م
عندنا بفقيه؛ لأعه لي  فلان ": بن عبدالله بن الحكم رحمه الله قال محمد

يستنبط أصلاً  يالذ", قيد: فمن الفقيه؟ قال: "يجم  أقوال النام ويختار بعضها
, قيد: "ذلر الأصد مائة  عب لم يسب  إليه, ثم يشعب في ,من كتاب أو سنة

 .7إ ري " محمد بن"فمن يقو  عل  هذا؟ قال: 
ع الفقهية إلا أن بعض علماء المنهج الفقهي السلفي ع روا إلى تلر الفرو 

ووصفوها بأوصاف منكرة, وتمنَّوا لو أنها تعرض  للإحراق الضخمة ع رة سيئة, 
والإغراق؛ اعتقا اً منهم بأنها مبنية عل  ا و  والرأي الفاسد, وأنها مبتورة الاستنا  

 .إلى الكتاب والسنة
قال صد  ي  حسن خان: "بيان أن التمسر بآراء المتأخرين من الفقهاء 

فينا, هو هذا  عن صراط الله المستقيم, ولا  ر أن ما قسمه  ضلال وخروج
القرآن وهذه السنة,  ون ما جمعه أهد الرأي من الفتاو  الضخيمة والطوامير 

                                                 

 هـ.71/7/8411-74. قرار المجم  الفقهي في  ورته العا رة المنعقدة بمكة المكرمة في الفية 8
 (ـ.8/37. تهذيب الأ اء واللغات للنووي )7
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الفرعية, التي لا مستند لأكثر ما فيها من الحلال والحراِ والجائز وغير الجائز, وقد 
ابتلي بِذه البلية كثير من متأخري المقلدة للمذاهب الأربعة المشهورة, فأبرزوا من 

 .8التفريعات والتخريجات ما لا ت له السماء ولا تقله الأرض"
  حسن خان  ذا الاعتقا  أن الذي  ف  صد  ي -والله أعلم  -ويبدو لي 

السيء في الفروع الفقهية هو سطحية علمه وضعف فقهه, واعتقا ه أن السلف 
الصالح لم يكوعوا يعرفون التفري  الفقهي العمي , فلو كان صاحب صنعة فقهية 
لعلم أن التفري  الفقهي سلسلة ميابطة الحلقات, كد حلقة منها ترتبط بحلقة 

الأولى تأسيساً صحيحا متيناً, فإن الحلقات المرتبطة  أخر , فإذا تأسس  الحلقة
 بِا تأخذ عف  الحكم.

وإماِ  ولنضرب عل  ذلر مثالا  لإماِ الشافعي رحمه الله, فإعه عالم مجتهد,
, مذهب متبوع, وقد للهقَّب في العراق بناصر الحديث؛ لأعه اعتصر لأحا يث الآحا 

, ومع م تلر التفريعات تنتهيوم  ذلر فإعه صاحب تفريعات فقهية لا تكا  
, ولعلي أكتفي بنقد  واحد  من كتاب صلاة الخوف الفقهية تخلو من عص    رعي

 في كتابه "الأِ".
الحال التي يجوز للنام أن يصلوا "في  ب  - قال الإماِ الشافعي رحمه الله

 7ولا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الخوف إلا بأن يعاين : "-" فيها صلاة الخوف
أو يأتيه من  ,يتخوف حمله عليه من موض  ,3عدوا قريبا غير مأمون أن يحمد عليه

                                                 

 (.3/833. الدين الخالص لصدي  حسن خان )8
 . ير  بعينيه.7
 يه.. يهجم عل3
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فيكوعون هم  ,ين إليهأو مسيرهم جا     ,8يصدقه بمثد ذلر من قرب العدو منه
فله أن يصلي صلاة الخوف, وإذا لم  7فإذا كان واحد من هذين المعنيين ,مخوفين

لخب عن العدو فصل  صلاة وإذا جاءه ا, يكن واحد منهما لم يكن له ذلر
 ,3د صلاة الخوف, وهذا كله إذا كان بإزاء العدوع  لم يله  ,ثم ذهب العدو ,الخوف

أو كان في خندق  ,أو غلبة عل   ب ,فإن كان في حصن لا يوصد إليه إلا بتعب
لم يصد صلاة الخوف, وإن كان في  ,عمي  عريض لا يوصد إليه إلا بدفن يطول

أو خندق صغير  ,قرية حصينة فكذلر, وإن كان في قرية غير ممتنعة من الدخول
مقبلا, وهم ببلا  عدو أو بغير  4وإن رأوا سوا اً , صل  صلاة الخوف ,غير ممتن 
, وكد حال أحبب  5أحبب  أن لا يصلوا صلاة الخوف ,ف نوه عدوا ,بلا  عدو

أمرت الإماِ أن  ,إذا كان الخوف يسرع إليهم ,صلاة الخوفأن لا يصلوا فيه 
فإذا فرغ من  ,فيكمد كما يصلي في غير خوف, وتحرسه أخر  ,يصلي بطائفة
وهكذا آمر , ومن معه الطائفة الأخر , وأمر بعضهم فأمهم صلاته حرم

بين لمسلحة للمشركين أن تصن  إذا تراخ  ما افي بلا  المسلمين تناظر  3حةل  سا م  الا 
أو كان الأغلب أنهم إنما  ,المسلحتين  يئا, وكاع  المسلحتان في غير حصن

                                                 

 . إن لم يكن ير  العدو بعينيه فيكفي أن يعتمد عل  ثقة في إخباره أن العدو قريب منه.8
 . قرب العدو م  عدِ الأمن من هجومهم, أو سيرهم الجا  نحوهم.7
 . مقابلاً له بدون حائد.3
 .  خوصاً بعيدة.4
 . لعدِ تحق  الخوف الذي تشرع بسببه صلاة الخوف.5
 ين  لمراقبة.. جماعة من الجيش موكل3
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 فإن صلوا صلاة الخوف كصلاة النبي , لا يتحاملون, 8يتناظرون بناظر الربيئة
أحبب  للطائفة الأولى أن  ,في حال كره   م فيها صلاة الخوف 7يوِ ذات الرقاع

ولا يبين أن عل  الطائفة  ,4الأخر  ولا للطائفة ولم أحب ذلر للإماِ ,3يعيدوا
وإن لم يكن خوفا, وإن  لأنها قد صل  بسبب من خوف   ؛الأولى إعا ة صلاة

فلا  ,صلاته م  الإماِ, وبعضها منفر ا الرجد قد يصلي في غير خوف بعض  
ثم كان غير عدو, وقد صل   ,ف نوه عدوا ,ومتى ما رأوا سوا اً , 5يكون عليه إعا ة
لأن   ؛لم يعد الإماِ, ولا واحدة من الطائفتين ,وِ ذات الرقاعي كصلاة النبي 

منهما لم ينحرف عن القبلة حتى أكمل  الصلاة, وقد صلي  بسبب  كلا  
, وإن صل  كصلاة النبي 2ببطن  د , وكذلر إن صل  كصلاة النبي 3خوف

                                                 

 . المراقبة.8
فرقتين, فرقة في وجه العدو, وصلي بفرقة ركعة,  . كان العدو في غير جهة القبلة, فقسمهم رسول الله 7

قائم في  فلما قاِ إلى الثاعية أكملوا صلاتهم, وذهبوا إلى وجه العدو, ثم جاءت الفرقة الثاعية, والنبي 
 الركعة الثاعية, فأحرموا خلفه, وصل  بِم ركعة, فلما جل  للتشهد قاموا وأتموا لأعفسهم, وسلم بِم.

 . لاختلال صلاتهم بمفارقة الإماِ في الركعة الثاعية.3
 . لأنهم كالمسبوقين.4
ماِ أوَّل . هذا سبب عدِ وجوب إعا ة الصلاة عل  الفرقة الأولى؛ لأنهم كالمصلي الذي اقتد   لإ5

 صلاته, ثم فارقه في بقيتها.
 . هذا سبب عدِ وجوب إعا ة الصلاة عل  الفرقتين؛ لأن كلا منهما لم ينحرف عن القبلة.3
 فرقتين, وصل  بكد فرقة صلاة كاملة. . قسمهم رسول الله 2
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 ولا يعيد 3, ولم أوجب ذلر عليها7أحبب  للحارسة أن تعيد ,8بعسفان ,
أنا لا نأمر ؛ 5وإنما تقد المسائد في هذا الباب علينا, 4الإماِ, ولا التي لم تحرم

إلا صلاة لو صلي  في غير  ,بصلاة خوف بحال إلا في غاية من  دة الخوف
 .3"خوف لم يتبين أن عل  مصليها إعا ة

عل  الآ ت كتاب صلاة الخوف لقد أس  الإماِ الشافعي رحمه الله  
وإذا كن  فيهم فأقم   م في صلاة الخوف, كقوله تعالى: " والأحا يث الوار ة

الصلاة فلتقم طائفة منهم معر وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكوعوا من 
, 2"ورائكم ولتأت طائفة أخر  لم يصلوا فليصلوا معر وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

في عندما كان العدو أو , 1عندما كان العدو في غير جهة القبلة وصلاته 
 .9جهتها

                                                 

سجد صفين, وأحرِ ورك  ورف  بكليهما, فلما  . كان العدو في جهة القبلة, فقسمهم رسول الله 8
سجد معه الصف الذي يليه, واستمر الصف الآخر قائما, فلما رفعوا من السجدتين سجد الصف الآخر 

 سجدتيه, وفعلوا مثد ذلر في الركعة الثاعية, ثم تشهد بِم وسلم.
 . لأنهم تخلفوا عن الإماِ بأركان كثيرة.7
 . لأنهم معذورون ب نهم الخوف.3
 م.. لأنهم متابعون للإماِ في كد صلاته4
. بعد هذا التفري  الفقهي العمي  يبر الإماِ الشافعي قلة المسائد؛ لأن صلاة الخوف لا تشرع إلا في 5

 الخوف المتحق  أو الم نون.
 (.8/751. الأِ للشافعي )3
 (.817. سورة النساء, آية )2
 . رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.1
 البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  وابن ماجه.. رواه 9
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ولكن وصف الحال التي تشرع فيها صلاة الخوف كاع  بحاجة  إلى فقيه 
عف   كالإماِ الشافعي؛ لكي يفيض حالات مختلفة, تشرع في بعضها صلاة 
الخوف, ولا تشرع في بعضها الآخر, فاعطل  هذا الإماِ في ميدان التفري  الفقهي, 

, ورغم أعه لم المعتمدة عل  عقد رصين وفكر متينالفرعية  فأعتج مئات المسائد
, فإعه لم يدلهر في خلده أعه يحر ِ  ما  يستدل عل  تلر التفريعات بأي عص    رعي  

 .أحد الله, أو يحد ما حرِ الله
َِّ التفريعات الفقهية الكثيرةصد  ي  حسن خان أما  , وتمنى لو تعرض  فقد ذ

سبحاعه في كتابه التقليد والمقل  دين في مواض  وذِ الله , فقال: "للإحراق والإغراق
عديدة, فتقرر أن علومهم المبنية عل  الآراء, المؤسسة عل  الحيد والأهواء, لي  مما 
يستح  التبليغ والتدوين, وما أحقها بأن تملهح   من بطون الدفاتر  لإحراق 

 .8والإغراق, ويعف  أثرها من صفحات الآفاق"
 على مكاسب التقليدإسرار الاجتهاد حرصاً 

من المطاعن التي ا َّعاها بعض علماء المنهج السلفي في علماء المذاهب 
, ولكنهم لم يتمكنوا من في وجوب الاجتها  وعبذ التقليد تفطنوا للح م أنهربعة الأ

, وأن بِم البيئة العلمية والاجتماعية المحيطةضغط إظهار استقلا م العلمي؛ بسبب 
؛ رغبة في تولي   مناصب القضاء آخر إلى مذهبفقهي ب بعضهم اعتقد من مذه

 .والإفتاء والتدري 
قال صد  ي  حسن خان: "بيان الأسباب التي  فع  العلماء إلى تقليد 

تفطن للح , ولكنه اتق  تقاة, وعاقه عن إظهاره من ومنهم ..., المذاهب, 
                                                 

 (.3/839. الدين الخالص لصدي  حسن خان )8
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 , إلى مذهب, ومنهم من تحول من مذهب ..., حجابله الرسم أو الطب  أو القوِ
واعتقد من مشرب إلى مشرب؛ لما رأ  أن القضاء والإفتاء والتدري  لا يحصد إلا 

 .8بأن يكون في المذهب الفلاني"
وإذا كان صد  ي  حسن خان أ ار  ذه الدعو  عل  سبيد الإجمال, فإن 

وصارت الشريعة هي السيد ساب  استشهد عل  هذه الدعو  بقصة, فقال: "
يخرج عن أقوال الفقهاء  نقوال الفقهاء هي الشريعة, واعتب كد مأقوال الفقهاء, وأ

وكان مما ساعد عل  اعتشار هذه الروح , لا يوث  بأقواله, ولا يعتد بفتاويه ,مبتدعاً 
ر التدري  فيها عل  صا غنياء من إعشاء المدارم, وق  لأالرجعية, ما قاِ به الحكاِ وا

قبال عل  تلر المذاهب, لإامذهب أو مذاهب معينة, فكان ذلر من أسباب 
سأل أبو زرعة , رزاق التي رتب   ملأعل  ا محاف ةً ؛ والاعصراف عن الاجتها 

ي الدين السبكي عن الاجتها  وقد قه البلقيني قائلا: ما تقصير الشيخ ت يخ  
استكمد آلته؟ فسك  البلقيني, فقال أبو زرعة: فما عندي أن الامتناع عن ذلر 

وأن من خرج عن ذلر لم  ,ربعةلأرت للفقهاء عل  المذاهب اإلا للوظائف التي قد
ولاية القضاء, وامتن  النام عن إفتائه, وعسب  إليه  من ذلر, وحرِ يءينله  
 .7"ووافقه عل  ذلر ,فابتسم البلقيني ,البدعة

وللإجابة عن هذه الدعو  المتضمنة سوء ال ن في العلماء المتمذهبين 
 لمذاهب الأربعة, خصوصا من بلغ منهم رتبة الاجتها  المطل , وأن الحرص عل  

                                                 

 (.3/431. الدين الخالص لصدي  حسن خان )8
 (.8/87. فقه السنة للسيد ساب  )7
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مناصب القضاء والتدري  والأرزاق هو الذي  فعهم للتمذهب م  علمهم بوجوب 
 .تقد والمطل : المستوضيح  رجتي المجتهدإعا ة الاجتها  عليهم, ينبغي 

أما الدرجة الأولى فهي الإماِ المجتهد المستقد, وهو العالم المستقد بتأسي  
خاصة به, ثم استنباط الأحكاِ الشرعية من أ لتها أصولية قواعد اجتها ية 

التفصيلية بناءً عل  تلر القواعد الأصولية, ومن أمثلتهم الأئمة الأربعة وع راؤهم 
 لثوري والليث بن سعد والأوزاعي.من أئمة الاجتها  كسفيان ا

أما الدرجة الثاعية فهي الإماِ المجتهد المطل , وهو العالم الذي صحَّ  عنده 
القواعد الاجتها ية الأصولية لأحد الأئمة, ثم استقد بنفسه في استنباط الأحكاِ 
الشرعية من أ لتها التفصيلية بناءً عل  تلر القواعد الأصولية, ومن أمثلتهم 

 .كبار علماء مذاهبهمالأئمة الأربعة و  أصحاب
هو أحد كبار علماء  هـ(115-274سراج الدين البلهلقيني رحمه الله )والإماِ 

الراجح ويخالف  ,المذهب الشافعي, وقد بلغ  رجة الاجتها  المطل , فكان يجتهد
يَنعه هذا الاجتها  من اعتسابه للمذهب في المذهب الشافعي أحيانا, ولم 

 لأعه يسير في ميدان الاجتها  عل  طريقة الإماِ الشافعي رحمه الله.الشافعي؛ 
لشيخه البلقيني هـ( 173-237)وسؤال الإماِ ولي الدين أبي زرعة العراقي 

عن سبب تقصير التقي السبكي في الاجتها , كان القصد منه السؤال عن تقصير 
 يخه البلقيني أن  مناستحيا البلقيني عفسه في الاجتها , ولكن التلميذ أ  زرعة 

 يوجه له السؤال مبا رة.
رحمه الله اليمني ابن ز   عبدالرحمن  وجيه الدينالفقيه أن ذكرناه ومما يدل لما 

البلقيني بخلاف مذهب السراج أجاب فيهما  ,سئد عن مسألتينهـ( 911-925)
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ما لم تعرف  رجته  إعر لا تعرف توجيه كلاِ البلقينيابن ز  : "فقال  ,الشافعي
 ,من أهد التخريج واليجيح ,عه إماِ مجتهد مطل  منتسب غير مستقدإف ,في العلم

يخالف الراجح في مذهب الإماِ الذي  ,وأعني  لمنتسب من له اختيار وترجيح
وهذا حال كثير من جهابذة أكابر أصحاب الشافعي من المتقدمين  ,ينتسب إليه
وممن ع م البلقيني في سلر المجتهدين  ,رتيب  رجاتهموسيأ  ذكرهم وت ,والمتأخرين

 ,قل  مرة لشيخنا الإماِ البلقيني :فقال ,المطلقين المنتسبين تلميذه الولي أبو زرعة
وكيف آلته, وقد استكمد  ,ما تقصير الشيخ تقي الدين السبكي عن الاجتها 

منه لما أر ت أن أرتب  استحياءً  ؛أي  يخه البلقيني ,ولم أذكره هو :قال ؟يقلد
فما عندي أن الامتناع من ذلر إلا للوظائف التي  :فقل  ,فسك  ,عل  ذلر

لم ينله  ,وأن من خرج عن ذلر واجتهد ,رت للفقهاء عل  المذاهب الأربعةد   قله 
وعسب إليه  ,وامتن  النام من استفتائه ,وحرِ ولاية القضاء , يء من ذلر

 ".ووافقني عل  ذلر ,فتبسم ,البدعة
قل : أما أنا فلا أعتقد أن عل  جواب أبي زرعة بقوله: "ابن ز   فعلَّ  

الماع   م من الاجتها  ما أ ار إليه, حا ا منصبهم العلي عل  ذلر, وأن ييكوا 
الاجتها  م  قدرتهم عليه؛ لغرض القضاء أو الأسباب, هذا ما لا يجوز لأحد أن 

مهور وجوب الاجتها  في مثد ذلر,  يعتقده فيهم, وقد تقدِ أن الراجح عند الج
وعسبة البلقيني إلى موافقته عل  ذلر, وقد  ,عسبتهم إلى ذلر كيف ساغ للولي

ما لف ه: "وما وق  للأئمة  قال الجلال السيوطي في  رح التنبيه في  ب الطلاق
من الاختلاف من تغير الاجتها , فيصححون في كد موض  ما أ   إليه 

 , وقد كان المصنف يعني صاحب التنبيه من الاجتها  اجتها هم في ذلر الوق
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 لمحد الذي لا ينكر, وصرح غير واحد من الأئمة بأعه وابن الصباغ وإماِ الحرمين 
والغزالي بلغوا رتبة الاجتها  المطل , وما وق  في فتاو  ابن الصلاح من أنهم بلغوا 

م  رجة الاجتها  رتبة الاجتها  في المذهب  ون المطل  فمرا ه أنهم كاع   
المنتسب  ون المستقد, وأن المطل  كما قرره هو في كتابه آ اب الفتيا والنووي في 
 رح المهذب عوعان: مستقد وقد فقد من رأم الأربعمائة, فلم يَكن وجو ه, 
ومنتسب وهو  ق إلى أن تأ  أ راط الساعة الكب , ولا يجوز اعقطاعه  رعا؛ 

كلهم وعصوا بأسرهم كما   ر أهد عصر حتى تركوه أثموالأعه فرض كفاية, ومتى قصَّ 
ر ج ه لاء عن الاجتها  المطل  المنتسب من كونهم ؤ صرح به الأصحاب, ..., ولا يخله

 افعية كما صرح به النووي وابن الصلاح في الطبقات وتبعه ابن السبكي, و ذا 
صنفوا في المذهب كتبا, وأفتوا وتداولوا وولوا وظائف الشافعية, كما ولي المصنف 

لن امية وابن الصباغ تدري  الن امية ببغدا , وولي إماِ الحرمين والغزالي تدري  ا
بنيسابور, وولي ابن عبد السلاِ الجابية وال اهرية  لقاهرة, وولي ابن  قي  العيد 

والفاضلية والكاملية وغير ذلر,  الصلاحية المجاورة لمشهد إمامنا الشافعي 
 ."8", اعته , وهي عندي أحسن مما سلر الولي أبو زرعة ...

أن اعصراف بعض العلماء   إن خلاصة ما تقدِ تبينَّ أن الولي أ  زرعة ظنَّ 
المرتبة لفقهاء لوظائف كالتقي السبكي عن الاجتها  هو بسبب التمسر  

 .7ولما تبسَّم  يخه البلقيني له ظن أبو زرعة أعه وافقه عل  رأيه ,المذاهب الأربعة

                                                 

 (.23. الإعصاف في بيان أسباب الخلاف للدهلوي )8
ناتجاً عن إ راكه أعه هو المقصو  بسؤال تلميذه أبي زرعة, من  ب "إ ك  أعني  . قد يكون تبسُّم البلقيني7

 وا عي   جارة", أو قد يكون تبسَّم استغراب  من سؤاله.
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إماِ مجتهد مطل  ولكن الوجيه ابن ز   استدرك عل  أبي زرعة بأن البلقيني 
الشافعية يخالف الراجح في مذهب و  ,من أهد اليجيحوأعه  ,منتسب غير مستقد

ة, ولا يجوز أن يعتقد فيهم أنهم تركوا الشافعيعلماء وهذا حال كثير من أحيانا, 
الاجتها  م  قدرتهم عليه؛ حرصا عل  مناصب القضاء والإفتاء والتدري  وأرزاقها, 

ن منتسبون عليهم, ولكن الصحيح أنهم مجتهدو الاجتها  م  علمهم بوجوب 
, وخالفوا فيها 8وقد اجتهدوا  لفعد في عد  من المسائدللمذهب الشافعي, 
جون بذلر الاجتها  عن اعتسابِم لمذهبهم؛ لأنهم ر ولا يخالراجح في المذهب, 

 .وظائف الشافعيةمتمسكون بأصول المذهب وقواعده, وبذلر ولهلُّوا 
بد إن التقي السبكي رحمه الله المنسوب إليه التقصير في الاجتها  صرَّح في 
بعض فتاواه بمخالفة مذهبه الشافعي, منها رأيه بجواز المزارعة والمخابرة, وجواز 

ذكرت في  رح المنهاج عن أحمد أن المساقاة , فقال: "توقي المساقاة من غير 
قال به أحد من أصحابنا حتى وإني كن  أو  لو  ,كالقراض  تصح غير موقتة

:  ,فإني لا أعرف لا ياط التوقي   ليلا قو  إلا اللزوِ ,أوافقه ثم قل  في اللزوِ
وذكرت عن بعضهم أعه , ..., إني لم يبن لي  ليد قوي عل  أنها لا تكون إلا لازمة
ولي  بصحيح؛ لأن  ,والفضة حك  الإجماع عل  جواز إجارة الأرض  لذهب

ولم أجسر عل  مخالفة الأئمة الأربعة في المخابرة إلى جوازها ..., جماعة كرهوها, 
وقل : إعه لا  ليد عل  ا ياط توقي   , لاختيار وجواز المزارعة من غير تصريح  

لأني كن  لم أتتب  جملة  ؛ح  ختيار فيهاولم أصر    ,ولا عل  لزومها ,المساقاة
                                                 

. تقدَِّ في الفصد الثالث نماذج من استدراك بعض علماء الشافعية عل  بعض, بد عل  إماِ المذهب 8
 ر الاستدراكات, ولم يخرجوا بذلر عن اعتسابِم لمذاهبهم.أحيانا, ولم يجدوا حرجا من التصريح بتل
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ث الله د  ولا  ر أن الإعسان بتتب  ذلر يحله  ,السلف وتحقيقها الالأحا يث وأقو 
قوة الآن لاختيار بعض ذلر, وهو أن المساقاة  فيه قوة لمن يشاء, وقد حدث  فيَّ 

وأن المزارعة, والمخابرة  ,وأعه يجوز توقيتها وإطلاقها من غير توقي  ,غير لازمة
, وهو أن يدف  الأرض لمن يزرعها إ ما ببذر من عنده وإما من  لاصطلاح اليوِ

 .8"جائزتان ,المالر, والمال بينهما
 التفاف المنهج السلفي على التمذهب الفقهي

, فلا يجوز التمذهب الفقهيمن  علماء المنهج السلفي عل  كثير  من يتف   
وإذا هم أن يلتزِ المسلم بمذهب فقهي في سائر عبا اته ومعاملاته, كثير  من  عند

وقد تقدَّم  بعض أجازه بعضهم فإنهم يلهكث رون الخروج عنه؛ ترجيحاً لأقوال أخر , 
لي  لر أن : "الشيخ عبدالعزيز بن  ز رحمه اللهكقول   عصوصهم بِذا الخصوص

تقلد واحدا مطلقا, بد علير أن تسأل أهد العلم عما أ كد علير, فالتقليد لا 
 في الأ لة الشرعية, ويختار ما تقتضيه يجوز, بد يجب عل  طالب العلم أن ين ر

الأ لة, سواء واف  الأئمة الأربعة أِ لم يوافقهم, وإذا كان عاميا فإعه لا يقلد واحدا 
 .7من هؤلاء, بد يسأل أهد العلم في زماعه, أهد العلم  لسنة"

عتيجة  -وإن كان منسو  لإمامه, إلا أعه  -أن المذهب الفقهي وقد قدَّمنا 
علوِ الشريعة الإسلامية واللغة العربية, اجتها  مئات العقول العلمية المختصة في 

                                                 

(, وهذه الفتو  وحدها كافية في ر    جمي  الشبهات التي يثيرها خصوِ 8/474. فتاو  السبكي )8
المذهبية الفقهية؛ لأنها ا تمل  عل  إعا ة الاجتها  في فروع المذهب, واعته  بمخالفة معتمد الفتو , 

 لسنة وأقوال السلف.وصرَّح   لرجوع إلى ا
 . فتاو  عور عل  الدرب في موق  الشيخ.7
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فإن كان الشيخ ابن  ز ي ن أن المذهب الفقهي لا يجوز تقليده؛ لأعه عتاج عقد 
تاج عقول متعد ة هي عواحد, فقد وهم وأخطأ, وإن كان يعلم أن المذهب الفق

فقد ناقض عفسه؛ لأعه ير  جواز هذا في سائر العلوِ الشرعية,  ومدرسة متكاملة
 المسلر, ويدعو إليه.

كتب ومن الأ لة عل  ذلر أن الشيخ عبدالعزيز بن  ز رحمه الله سئد عن  
كتب السنة كثيرة والحمد لله, منها الكتب , فقال: " قتنائهاينصح السنة التي 

واليمذي والنسائي وابن ماجة وموطأ مالر رحمه الله   او  كالصحيحين وأبي  الستة
ومن كتب  ,المعروفة, وهناك كتب أخر  معروفة ومسند أحمد, هذه كتب الحديث

كتاب الأِ ,  ألفه الشافعي رحمه الله فه أهد العلم المعروفون مثد ماالسنة ما ألَّ 
الفقهاء بعد ذلر في أحكاِ  والموطأ لمالر رحمه الله, ومنها ما ألفه ,للشافعي

ابن تيمية رحمه  ف في ذلر مؤلفات  يخ الإسلاِومن أحسن ما أل    ,الشرع المطهر
الحقائ  في  وتؤ ي ,تعتني  لدليد ,الله وابن القيم رحمه الله, فإن كتبهم جيدة

 الدعوة الذين عشطوا في وهكذا كتب أئمة ,مسائد الخلاف, فهي كتب ع يمة
وعشروها في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وما بعده, وهم الشيخ  ,الدعوة

عبد الوهاب رحمه الله وأحفا ه وأولا ه وأعصاره من  عاة السنة, فإن   محمد بن
فتح المجيد عل  كتاب  وع يمة, مثد فتاو  الشيخ الفتاو  النجدية, كتبهم مفيدة

كشف الشبهات, مثد آ اب المشي إلى الصلاة, وهكذا في  بالتوحيد, مثد كتا
 ,والحموية ,الإسلاِ ابن تيمية, والتدمرية له أيضاً  العقيدة, العقيدة الواسطية لشيخ
 .8"كد هذه كتب ع يمة ومفيدة

                                                 

 . فتاو  عور عل  الدرب في موق  الشيخ.8
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 بشرائهاعن قائمة بأ اء الكتب التي ينصحها الشيخ  وسألته رحمه الله امرأة  
أحسنها فيما ععلم كتاب التوحيد للشيخ محمد بن ومن , فقال: "توزيعهاو 

كتاب ثلاثة الأصول, كشف الشبهات, آ اب المشي إلى الصلاة,  ,عبدالوهاب
فتح المجيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن,  ,هدي خير العبا  زا  المعا  لابن القيم في

بن وكلاهما حفيد للشيخ محمد  ,سليمان بن عبد الله تيسير العزيز الحميد للشيخ
سنن  ,سنن اليمذي ,سنن أبي  او , عبد الوهاب, الصحيحان البخاري ومسلم

فتاو  ...,  ,أحمد مسند ,موطأ مالر ,سنن الدارمي ,سنن ابن ماجه ,النسائي
فتاو  أئمة الدعوة الإسلامية في  د, كد  بن تيمية, الدرر السنيةا يخ الإسلاِ 

م مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ المستقي هذه كتب ع يمة نافعة, اقتضاء الصراط
بن تيمية, الرسالة الحموية االإسلاِ  بن تيمية, العقيدة الواسطية لشيخاالإسلاِ 

وهكذا , ..., بن تيميةاالإسلاِ  لشيخ بن تيمية, الرسالة التدمريةالشيخ الإسلاِ 
كتب التفسير تفسير ابن كثير, تفسير ابن   من, ...,  رح الطحاوية للإماِ العز

مؤلفات أخينا , ..., تفسير القرطبي جرير, تفسير البغوي, تفسير الشوكاني,
وبعض المؤلفات التي لنا ويعرفها , ..., العلامة الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله

 .8"بعض مؤلفات الشيخ صالح الفوزان..., النام, 
,  فقد سئد عن التزاِ الشاب المتعلم مذهبا فقهياأما الشيخ الألباني رحمه الله

الأمر يختلف  ختلاف المجتم  الذي يعيش فيه هذا الشاب, فإن كان فقال: "
فلا بدَّ من أن تكون ..., يعيش في مجتم   مذهبي, لا يعرفون الكتاب والسنة, 

لا يتبعون مذهبا معينا, إنما ...  أما من كان يعيش في مجتم   ...,  راسته مذهبية, 
                                                 

 . فتاو  عور عل  الدرب في موق  الشيخ.8
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 -سواء كان م  زيد أو بكر من الأئمة, فينبغي أن يكون  ,يتبعون الكتاب والسنة
 -م  كونها قليلة  - راسة هذا الشاب من كتب غير مذهبية, وهي  -والحالة هذه 

 -بلا  ر  -فهي تفتح له أبواب الفقه والفهم من الكتاب والسنة, ولكنه 
إلا أعه سيجد هناك في كتب  يخ الإسلاِ , ..., ير من العلمسيفوته الشيء الكث

 .8"قيم الجوزية ما يوس  مجال أفقه ابن تيمية وتلميذه البار ابن
في كتب السلفي  المنهجثقة علماء إن تلر الإجا ت السابقة تبين 

واجتها ات  يخ الإسلاِ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة النجدية رحمهم 
إن كد متمذهب  فالمنهج المذهبي, يلتزِ به عف  المبدأ الذي  جميعا, وهذا هو الله

في كتب علماء  -والتفسير المشهورة كتب السنة إضافة إلى   -يث  بمذهب فقهي 
 .مذهبه في سائر العلوِ الشرعية

 جتها ات الاستفا ة والتمسر إلى السلفي  ولذلر فإن  عوة علماء المنهج
إلى  المذهبي وابن القيم وأئمة الدعوة  بيه بدعوة علماء المنهج  يخ الإسلاِوكتب 

 ومن  الثاني؟! ,, فعلاِ  أبيح الأولالالتزاِ  جتها ات علماء مذاهبهم
صرَّحوا  عتمائهم  المذهبي ويكمن الفرق بين المنهجين أن علماء المنهج

لأخر , أما لمذاهبهم الفقهية م  إعلان تقديرهم لاجتها ات المذاهب الفقهية ا
ة بغض الشرعيما تدل عليه الأ لة فقد صرَّحوا بأنهم يتبعون سلفي ال علماء المنهج

 الن ر عن قائله.
 الكبير بمدرسة  يخالسلفي  المنهجيشهد بتأثر  ولكن التطبي  الفعلي

الشيخ عبدالعزيز بن , ومن الأ لة عل  ذلر فتو  الإسلاِ وابن القيم وأئمة الدعوة
                                                 

 (.582. سلسلة ا د  والنور للألباني, الشريط رقم )8
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؛ اختيارا منه لرأي  يخ الإسلاِ ابن تيمية بعدِ وقوع طلاق الحائض ز رحمه الله 
 الحائض قال: "طلاقهذه المسألة , فإعه لما سئد عن المخالف لرأي جمهور العلماء
عه إ :يقولون جمهور أهد العلم ,خلافاً لقول الجمهور ,لا يق  في أصح قولي العلماء

كن الصحيح من قولي ول ,وطلاق النفساء يق  ,طلاق الحائض يق  ,يق 
رضي الله عنهما, واختاره  وأفتى به ابن عمر ,الذي أفتى به بعض التابعين, 8العلماء
هذا  ,من أهد العلم    وتلميذه العلامة ابن القيم وجما  بن تيميةاالإسلاِ   يخ

  المرأة في حال الطهر لَّ خلاف  رع الله؛ لأن الله  رع أن تط   لأعه الطلاق لا يق ؛
هذا هو الطلاق  ,لم يكن جامعها زوجها فيها وفي حال, النفام والحيضمن 

فإن هذا الطلاق  ,أو في طهر جامعها فيه طلقها في حيض أو عفام فإذا ,الشرعي
 .7ولا يق  عل  الصحيح من قولي العلماء" ,بدعة

الذي قال به ابن تيمية  عفا الله عنه للرأيابن  ز فلاحظ ترجيح الشيخ 
ولم وابن القيم م  معرفته بأن القول بوقوع طلاق الحائض هو قول جمهور العلماء, 

بد صرَّح بأعه الصحيح من قولي  العلماء, فهد كان الشيخ غافلا  ,يكتف   ليجيح
 وهد فتواه تلر تخطئة لجمهور العلماء؟! أن مقابد الصحيح هو الخطأ؟!

ولم ومما يحسن التنبيه إليه أن جمهور العلماء يرون وقوع طلاق الحائض, 
 وهو ,للبدعة طل  فإنابن قدامة رحمه الله: "يخالف في ذلر إلا فرق مبتدعة, قال 

                                                 

إذ كيف يكون . يكثر في فتاو  الشيخ ابن  ز وصف ترجيحاته  لصحيح, وفي النف  منها  يء, 8
الصحيح خلاف ما عليه الجمهور كما في فتو  طلاق الحائض, ولو أن هذا الوصف ور  في فتاو  الشيخ 
قليلًا لما كان ثم َّ اعياض؛ لاحتمال أن يصيب الح َّ فر   واحد, ولكن كثرة تر يده يحوج إلى تحليد الفتاو  

 الوار ة في ثنا ها.
 لشيخ.. فتاو  عور عل  الدرب في موق  ا7



321 

 

 أهد عامة قول في طلاقه ووق  أثم   ,فيه أصابِا طهر في أو حائضا يطلقها أن
 ",والضلال البدع أهد إلا ذلر في يخالف لم": عبدالب وابن المنذر ابن قال ,العلم

 ؛طلاقه يق  لا :قالوا ,والشيعة الحكم بن وهشاِ علية ابن عن عصر أبو وحكاه
 .8"يق  لم غيره في طل  فإذا ,العدة دبله قلـه  في به أمر تعالى الله لأن

هـ(: "وطلَّ  ابن عمر 371-رحمه الله )... القطانالإماِ أبو الحسن وقال 
امرأته حائضا, واحتسب  لتطليقة, وكد من يحفظ عنه من أهد العلم يقول: إن 

 .7الحائض يق  بِا الطلاق إلا ناسا من أهد البدع لا يعتد بقو م"
ر الشيخ ابن  ز رحمه الله بمدرسة ابن تيمية وابن ومن الأمثلة التطبيقية لتأثُّ 

, فقال: "وأما الحلف  لطلاق الحلف  لطلاق هما الله فتواه بعدِ وقوعالقيم رحم
فقد كن  فيما مض  أفتي  لوقوع, ثم ظهر لي أخيراً من نحو سنة أو أكثر قليلا 

  لم ير  إيقاع الطلاق عند عدِ الوقوع, وأفتي  بذلر مرات كثيرة إذا كان المطل   
أو تكذيب, ولا  أو تصدي  من  أو وقوع الشرط, وإنما أرا  معنى آخر من حث

 ةيخف  أن هذا هو اختيار  يخ الإسلاِ ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحم
 .3"الله عليهما

                                                 

 (.81/372. المغني لابن قدامة )8
(, قال محققه الدكتور فاروق حما ة: "واعتصر  ذا الرأي 3/8732. الإقناع في مسائد الإجماع للقطان )7
, و اف  عنه بقوة, وتبعه عليها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  -أي عدِ وقوع طلاق الحائض  - ابن حزِ

ثير من المعاصرين لأسباب اجتماعية وإعساعية كما يدَّعون, وبذلر من المتأخرين, وتابعهم عل  ذلر ك
 ركبوا الصعب والذلول في أبضاع النساء وأعساب النام".

 . فتاو  في موق  الشيخ.3
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بمدرسة ابن محمد بن عثيمين رحمه الله الأمثلة التطبيقية لتأثر الشيخ  ومن
فإعه لما  بمشروعية القصر والجم  للمسافر ولو أقاِ في جهة سفره سنين,تيمية فتواه 

سئد عن القول الراجح في مسألة القصر  لنسبة لطلاب الجامعة الوافدين إلى 
المملكة, وبعد كد عاِ يسافرون إلى بلا هم في الإجازة, ثم يعو ون وهكذا حتى 
تنتهي مدة الدراسة, قال: "الذي عر  في هذه المسألة أن الإعسان ما  اِ لم 

لمطلقة فإعه مسافر ولو طال  مدته؛ لأعه لم يستوطن البلد أو يعزِ عل  الإقامة ا
يتخذ هذا البلد وطناً, ولم ينو  الإقامة فيه إقامة مطلقة, وإنما عو  إقامة مقيدة إما 

عص  -أعني تحديد الإقامة  لعمد  -بزمن وإما بعمد, ..., فالمسألة الثاعية 
ر الصلاة, وهو الفقهاء كلهم عل  أعه ما  اِ لم يعزِ إقامة مطلقة فإعه له أن يقص

, وأعه يقصر ولو بقي سنين, يقصر أبدا, فلو 8موجو  في مختصرات المتون ومطولاتها
فرض أعه أقاِ للعلاج, وطال علاجه سنوات, فله أن يقصر؛ لأعه لم ينو  إقامة 
مطلقة, إنما عو  إقامة مقيدة بِذا العمد أو بِذا الغرض, وكذلر لو أقاِ ما  اِ 

وعمر العالم خمسين سنة أو ستين سنة, فإعه يقصر, بق ينا في هذا العالم  موجوً ا, 
الإقامة المحد ة بمدة, ..., والذي تدل عليه الأ لة الشرعية فيما أر  أعه ما  اِ لم 
يعزِ إقامة مطلقة أو استيطاناً, فإن له حكم المسافر؛ لأن هذا الدارم مثلًا في 

أنا لس  من أهد البلد, ولا الجامعة يقول: لو أعطي  الشها ة اليوِ لسافرت, 
أريد الإقامة في البلد, أنا أتي  لغرض الدراسة, لكن الدراسة محد ة بأربعة سنوات 

                                                 

 . هذا الكلاِ غير  قي , وسأناقشه بعد قليد.8
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أو أكثر, فما  م  لم أتخرج فأنا مقيم بِذا البلد, ..., وهذا الذي ذكرته هو الذي 
 .8اختاره  يخ الإسلاِ ابن تيمية رحمه الله"

 عنه عل  اختيار ابن تيمية؛ لتقوية فلاحظ تعويد الشيخ ابن عثيمين عفا الله
وقد  رَّق  فتو  الشيخ وغرَّب , حتى صار المبتعثون قوله وإقناع المستفتي به, 

للدراسة يقصرون الصلاة مدة ابتعاثهم, وهم يعلمون أنهم سيقيمون سنوات طويلة 
 ., فلا حول ولا قوة إلا  لله, وينوون تلر الإقامة الطويلة جزماً حتماً 

فتواه لجماهير العلماء, بن التنبيه إليه أن الشيخ ابن عثيمين مخالف سيحومما 
فظ عنه من أهد العلم عل  أن : "الإماِ ابن القطان رحمه اللهقال  وأجم  كد من يحله

قصر, وإذا أجم  عل  أكثر من ذلر  المسافر إذا أجم  أن يقيم ما أقاِ النبي 
وأجم  أهد العلم عل  من عزِ عل   أتم, وأجمعوا عل  ما  ون الأرب  أعه يقصر,

مقاِ خم  عشرة ليلة أن عليه الإتماِ, ولا أعلم خلافا في أن المسافر لا يلزمه 
 .7الإتماِ ما لم يجم  عية عل  الإقامة"

تصريح الشيخ ابن عثيمين بأن مختصرات المتون ومطولاتها تنص عل  وأما 
هذا الكلاِ غير  قي , بد , فإن ما  اِ لم يعزِ إقامة مطلقةجواز القصر للمسافر 

المنصوص عليه في مذهب الحنابلة أن من جهد مدة إقامته فله القصر أبدا إذا كان 
لا يعلم أنها تنتهي بعد أكثر من أربعة أ ِ, بمعنى أعه يتوق  اعتهاءها في يوِ أو 

أما  , فلم ينو إقامة أكثر من أربعة أ ِ,من ذلر لا أكثر ,يومين أو ثلاثة أو أربعة

                                                 

 . فتاو  عور عل  الدرب في الموق  الر ي للشيخ ابن عثيمين.8
 (.7/424الإجماع لابن القطان ) . الإقناع في مسائد7
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من غلب عل  ظنه أنها تنتهي بعد أكثر من أربعة أ ِ حتما, فنو  إقامتها, 
 .فيجب عليه الإتماِ

)أو عو  إقامة : "هـ(8158-8111) منصور البهو  رحمه اللهالشيخ قال 
أكثر من أربعة أ ِ( أتم, وإن أقاِ أربعة أ ِ فقط قصر, ..., )وإن حب ( ظلما 

 ينو إقامة( قصر أبدا, ..., )أو أقاِ لقضاء حاجة أو بمرض أو مطر ونحوه, )ولم
بلا عية إقامة(, لا يدري متى تنقضي, )قصر أبدا(, غلب عل  ظنه كثرة ذلر أو 

 .8قلته, ..., وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق أربعة أ ِ أتم"
 يخ الإسلاِ  اوافقوالشيخ ابن عثيمين وقد يقول قائد: إن الشيخ ابن  ز 

ه في اخالف ما, والدليد عل  ذلر أنهلا تقليداً  اجتها اً  ؛ابن تيمية في عدة مسائد
وخصوصا طبقة أصحاب  ,مسائد أخر , فالجواب: وكذلر علماء كد مذهب
ه و الأمر الذي يؤكد أنهم وافقإماِ المذهب, فقد خالفوا إمامهم في عدة مسائد, 

باع المذاهب الفقهية تتفاوت, وقد قدَّمنا هذا تأ, وأن طبقات لا تقليداً  اجتها اً 
 .في الفصد الثالث سابقا

 إنكار مسائل الخلاف

من القواعد الفقهية التي تكا  تتف  عليها كلمة فقهاء المسلمين قاعدة: "لا 
الخلاف الفقهي, وقد التعامد م  إعكار في مسائد الخلاف", وهي قاعدة تضبط 

 تقدَِّ الحديث عنها سابقا.
عموِ هذه القاعدة, لرفضه بصرَّح  يخ الإسلاِ ابن تيمية رحمه الله إلا أن 

فإن الإعكار إما أن  ,لي  بصحيح ,مسائد الخلاف لا إعكار فيها :وقو م: "قالف
                                                 

 (.7/391.  رح زا  المستقن  للبهو  )8
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أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا  ,يتوجه إلى القول  لحكم أو العمد
عند  ,بمعنى بيان ضعفه ,كذلر فإعه ينكرقديَا وجب إعكاره وفاقا, وإن لم يكن  

وهم عامة السلف والفقهاء, وأما العمد فإذا كان عل   ,المصيب واحد :من يقول
خلاف سنة أو إجماع وجب إعكاره أيضا بحسب  رجات الإعكار كما ذكرناه من 
حديث  ارب النبيذ المختلف فيه, وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة, وإن  

وللاجتها   ,وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع, بعض العلماءكان قد اتب  
 .8"أو مقلدا ينكر عل  من عمد بِا مجتهدالم  ,فيها مساغ

من  الإعكار في العمد  لمسائد التي لم  يدل عل ابن تيمية فهذا القول من 
يأت فيها عص, أو لم يثب  فيها إجماع, وللاجتها  فيها وجه, وما عدا ذلر فإن 

عند الإعكار مشروع, ويشمد ذلر القول  لمسائد التي لا تخالف سنة أو إجماعا 
 جمهور السلف والفقهاء؛ لأنهم يقولون: إن المصيب واحد.

يقولون: إن المصيب تدركون عل  ابن تيمية, و يسولكن جمهور الفقهاء 
, ولذلر لا يتوجه الإعكار عل  المجتهدين ولا عل   واحد, ولكنه غير معينَّ

 أعما م., لا في أقوا م ولا في مقل  ديهم
 إعكار ولاحيث قال: "رحمه الله وممن أكَّد هذا المعنى الإماِ البهو  الحنبلي 

 فيه يسوغ فيما دمقل    أو مجتهد عل  ينكر نأ لأحد لي  أي ,الاجتها  مسائد في
, وممن عص عليه أيضا 7"بعينه القط  لعدِ؛ واحد المصيب :قلنا ولو ,الاجتها 

                                                 

 (.3/93. الفتاو  الكب  لابن تيمية )8
 (.8/725.  رح منته  الإرا ات للبهو  )7
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 مسائد في إعكار ولاحيث قال: "هـ( 8353-رحمه الله )... العلامة ابن ضو ن
 .8"واحد المصيب قلنا ولو ,الدليد لعدِ ؛الاجتها 

التعصب والاحتساب عل  أتباع المذاهب الفقهية ولذلر فإعه من الخطأ 
, قال , ولا يفعد هذا إلا الجهالالأربعة فيما اختلفوا فيه من مسائد الاجتها 

 مسائد في إعكار ولا): "هـ(8743-رحمه الله )... العلامة السيوطي الرحيباني
 ,العلم إلى المنتسبين من جماعة رأي : المصون السر في الجوزي ابن قال, (الاجتها 
 وإذا ,الشافعية تعصب  افعي مسجد في الحنبلي صل  فإذا ,العواِ عمد يعملون
 مسألة وهذه ,الحنابلة تعصب  لبسملة وجهر حنبلي مسجد في الشافعي صل 

 .7"العلم منها يَن  أهواء مجر  فيها والعصبية ,اجتها ية
عل  عدِ الإعكار في رحمه الله له عصوص أخر , تدل بد إن ابن تيمية 
فهد , عمن يقلد بعض العلماء في مسائد الاجتها  سئدمسائد الاجتها , فإعه 

مسائد الاجتها  قال: "ف ينكر عليه أِ يهجر؟ وكذلر من يعمد بأحد القولين؟
ومن عمد بأحد  ,ولم يهجر ,من عمد فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه

وإذا كان في المسألة قولان: فإن كان الإعسان ي هر له  ,القولين لم ينكر عليه
وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان  ,رجحان أحد القولين عمد به

 .3"أرجح القولين

                                                 

 (.8/875. منار السبيد لابن ضو ن )8
 (.8/333. مطالب أولي النه  للسيوطي الرحيباني )7
 (.71/712). مجموع الفتاو  لابن تيمية 3
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هد تصح صلاة  :لمذاهب الأربعةالمتمذهبين  عن وسئد ابن تيمية أيضا 
 يصلي بعضهم بعضهم خلف بعض أِ لا؟ وهد قال أحد مـن السلف: إعه لا

 خلف بعض؟ ومن قال ذلر, فهد هو مبتدع أِ لا؟
ععم, تجوز صلاة بعضهم خلف بعض, كما كان الصحابة, بقوله: "فأجاب 

والتابعون  م بإحسان, ومن بعدهم من الأئمة الأربعة, يصلي بعضهم خلف 
ه إع :بعض, م  تنازعهم في هذه المسائد المذكورة وغيرها, ولم يقد أحد من السلف

لا يصلي بعضهم خلف بعض, ومن أعكر ذلر فهو مبتدع ضال, مخالف للكتاب 
وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم: , والسنة, وإجماع سلف الأمة وأئمتها

منهم من يقرأ البسملة, ومنهم من لا يقرأها, ومنهم من يجهر بِا, ومنهم من لا 
لا يقن , ومنهم من يتوضأ  يقن  في الفجر, ومنهم من يجهر بِا, وكان منهم من

من الحجامة والرعاف والقيء, ومنهم من لا يتوضأ من ذلر, ومنهم من يتوضأ 
من م  الذكر, وم  النساء بشهوة, ومنهم من لا يتوضأ من ذلر, ومنهم من 
يتوضأ من القهقهة في صلاته, ومنهم من لا يتوضأ من ذلر, ومنهم من يتوضأ 

ذا, فقد كان بعضهم وم  ه, يتوضأ من ذلر من أكد لحم الإبد, ومنهم من لا
 .8"يصلي خلف بعض

ومن النصوص الراقية في التعامد م  الخلاف الفقهي ما قاله الإماِ النووي 
 ؛فيه إعكار فلا فيه فالمختل   أما, عليه  جم  أله  ما ينكرون إنماء العلما ثم": رحمه الله

 من كثيرين  عند المختار هو وهذا, مصيب مجتهد كد  :المذهبين أحد عل  لأن
                                                 

(, واع ر الفتاو  التي بعد 73/323(, ومجموع الفتاو  له )7/382. الفتاو  الكب  لابن تيمية )8
 فتواه تلر.
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 متعين غير والمخطئ ,واحد المصيب :الآخر المذهب وعل , أكثرهم أو المحققين
 الخلاف من الخروج إلى النصيحة جهة عل  عدبه إن لكن, عنه مرفوع والإثم لنا,
 عل  الحث عل  متفقون ءالعلما فإن, برف  فعله إلى مندوب محبوب حسن فهو

 ذكر, و آخر خلاف في وقوع أو بسنة إخلال منه يلزِ لم إذا الخلاف من الخروج
" السلطاعية الأحكاِ" كتابه  في الشافعي البصري الماور ي الحسن أبو اةضالق  ضأق

 عل  النام يحمد أن له هد ,الحسبة السلطان قلده من أن في ءالعلما بين خلافا
  ما يغير    لا أِ ,الاجتها  أهد من المحتسب كان  إذا ءالفقها فيه اختلف فيما مذهبه
 الفروع في الخلاف يزل ولم, ذكرناه لما ؛يغير لا أعه والأصح غيره؟ مذهب عل  كان
 عل  غيره ولا محتسب ينكر ولا, أجمعين  بعدهم فمن والتابعين الصحابة بين
 لم إذا خالفه من عل  ضيعي  أن يضللقا ولا للمفتي لي : قالوا وكذلر, غيره

 .8"جليا قياسا أو إجماعا أو عصا يخالف
 الجرأة على منصب الاجتهاد

الاجتها   علماء المنهج السلفي تيسيرله كثير  من من الحقائ  المشيكة بين  
, وتعويد صغار طلبة العلم عل  اليجيح والاجتها  منذ بداية أ مهم في 7الشرعي

 الاجتها اليبُّ  عل  كرسي طلب العلم, الأمر الذي أ َّ  إلى جرأة عجيبة عل  
 وتسلُّ  أسواره العالية.

الأصد (: "هـ8713-8885قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله )
في ترك القرآن والسنة, واتباع الآراء  الشبهة التي وضعها الشيطان السا م: ر ُّ 

                                                 

 (.7/73 رح صحيح مسلم للنووي ). 8
 عرض   روط الاجتها  الشرعي في الفصد الأول.. 7
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, أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطل  والأهواء المتفرقة المختلفة, وهي
, في أبي بكر وعمر لعلها لا توجد تامةً  الموصوف بكذا وكذا, أوصافاً  والمجتهد هو

, ولا إ كال فيه لا  رَّ  حتماً  فليعرض عنهما فرضاً  فإن لم يكن الإعسان كذلر
, لأجد صعوبة فهمها؛ ومن طلب ا د  منهما فهو إما زعدي  وإما مجنون

هذه  , في ر    وأمراً  خلقاً , راً وقد    الله سبحاعه  رعاً فسبحان الله وبحمده, كم بينَّ 
 .8"إلى حد الضرور ت العامةالشبهة الملعوعة من وجوه  تى, بلغ  
د كمَّ هـ(: "إن الله سبحاعه  8817-8199وقال الشيخ الصنعاني رحمه الله )

كتابه تعالى  ظ ف  وح  , م رسول الله وفها  ,ورزقهم فهم كلامه وما أرا  ,عقول العبا 
بأن كثيرا من الآ ت القرآعية والأحا يث النبوية لا  ,التنا وسنة رسوله إلى يوِ 

بد في الأفهاِ والطباع والعقول  ,يحتاج في معناها إلى علم النحو وإلى علم الأصول
من  إلى  يء   من  ون ع ر   ,ما سارع به إلى معرفة المرا  منها عند قرعها الأ اع

وما : "ه تعالىه قولله ن قرع  ع  م فإنَّ  ,تلر القواعد الأصولية والأصول النحوية
  "ما"يفهم معناه من  ون أن يعرف أن ", تقدموا لأعفسكم من خير تجدوه عند الله

, لأعه جزاؤه ؛مجزوِ بِا "تجدوه"و ,لأعه  رطها ؛مجزوِ بِا "تقدموا"و ,كلمة  رط
م من الكد ما أريد منها من غير أن يعرف أسرار العلوِ العربية و قائ  فه  يله ..., 

ويبكون  ,فيفهمون معناه ,بد تراهم يسمعون القرآن...,  ,قواعد الأصوليةال
فلي   عري ما , ..., ولا يعرفون إعرا  ولا غيره مما سقناه ,لقوارعه وما حواه

 ,وفهم تراكيبها ومباعيها ,الذي خص الكتاب والسنة  لمن  عن معرفة معاعيها
قد  ,ا كالمقصورات في الخياِحتى جعل  معاعيه ,والإعراض عن استخراج ما فيها
                                                 

 (.8/824الدرر السنية في الأجوبة النجدية ). 8
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وإن استنباط  ,ولم يب  لنا إليها إلا تر يد ألفاظها والحروف ,ضرب   ونها السجوف
 .8"وحرما محرما محصورا ,معانهيا قد صار حجرا محجورا

: "من السهد في كثير من الأحيان عل  بعض رحمه الله الألبانيالشيخ قال و 
لوضوحها في النص الذي بلغه, فمن ذا الذي يزعم  ؛أذكياء العامة أن يعرف الحجة

لا تبين الحجة فيه  م, بد  ,: "التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين" أن مثد قوله
ولمن  ونهم في الذكاء, ولذلر فالح  أن يقال: إن من عجز عن معرفة الدليد فهو 

 .7"ولا يكلف الله عفسا إلا وسعها الذي يجب عليه التقليد,
النصوص وأ باهها كثيرة, وهي تشير في مجملها إلى تخفيف  روط إن هذه 

الاجتها , وتدعو إلى الن ر المبا ر في الكتاب والسنة, وإغفال القواعد الأصولية 
والنحوية ولو لعواِ المسلمين بحجة أنهم يفهمون القرآن والسنة مبا رة, والدليد 

, ويَكنهم -كر الصنعاني كما ذ   -أنهم يتأثرون بآ ت الوعد والوعيد  عل  ذلر
 .-لباني كما ذكر الأ  –فهم  ليد المسألة 

لمناقشة هذا الكلاِ ينبغي توضيح أن القرآن الكريم والسنة النبوية يتضمنان و 
عدة معاني, و ما عدة أغراض, منها بيان أصول الدين كأركان الإيَان والإسلاِ, 

, والقصص والمواعظ, وغيرها من الأحكاِ الفقهية العبا ات والمعاملاتوأحكاِ 
 في قو م: –ومثله السنة  –وقد أ ار العلماء إلى تلر المعاني التي يتضمنها القرآن 

 ألا إنمــــــــــــا القــــــــــــرآن تســــــــــــعةله أحــــــــــــرف  
 

ــــعر  بــــلا خلـــــد   ســــألهعابيك ها في بيــــ    
ــــــــــــــم  متشــــــــــــــابه    ِ  محك   حــــــــــــــلال  حــــــــــــــرا

 
 بشـــــــــــير  عـــــــــــذير  قصـــــــــــة  ع  ـــــــــــة  م ثـــــــــــد 

                                                  

 (.851الاجتها  للصنعاني ) إر ا  النقا  إلى تيسير. 8
 (.18. الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكاِ للألباني )7
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سواء منها فعموِ المسلمين يَكنهم فهم بعض الآ ت والأحا يث مبا رة, 
ما يتعل  بأصول الدين أو أحكاِ الفقه أو قصص الأعبياء أو المواعظ والأخلاق أو 

قد إنما أنا منذر "يَكن لأي   مسلم  يقرأ قول الله تعالى:  فعل  سبيد المثالغيرها, 
ويقرأ قوله , وحداعية الله وقهره لمخلوقاته أن يفهم" وما من إله إلا الله الواحد القهار

تعالى: "اقيب للنام حسابِم وهم في غفلة معرضون" أن يفهم اقياب قياِ الساعة 
ويقرأ قوله تعالى: "  أيها الذين آمنوا كتب عليكم في غفلة من النام عنها, 

, ياِ كما كتب عل  الذين من قبلكم لعلكم تتقون" أن يفهم وجوب اصال لصوِ
ويقرأ قوله تعالى: "قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خا عون" أن يفهم أهمية 

  أيها الذين آمنوا لا يسخر قوِ من قوِ ويقرأ قوله تعالى: "الخشوع في الصلاة, 
 .وغير ذلرحرمة الاستهزاء  لنام, " أن يفهم عس  أن يكوعوا خيرا منهم

يث تحتاج علماً وعقلًا لفهمها واستنباط ولكنَّ كثيراً من الآ ت والأحا 
يستنبطوا أحكاِ الحج لعموِ المسلمين أن يَكن هد  ,فعل  سبيد المثالمعاعيها, 

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من والعمرة في قول الله تعالى: "
أذ   ا دي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ ا دي محله فمن كان منكم مريضا أو به

من رأسه ففدية من صياِ أو صدقة أو عسر فإذا أمنتم فمن تمت   لعمرة إلى الحج 
فما استيسر من ا دي فمن لم يجد فصياِ ثلاثة أ ِ في الحج وسبعة إذا رجعتم 
تلر عشرة كاملة ذلر لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحراِ واتقوا الله واعلموا 

للذين يؤلون تعالى: "ه قولفي يستنبطوا أحكاِ الإيلاء ", وأن أن الله  ديد العقاب
وإن عزموا الطلاق ,  من عسائهم تربص أربعة أ هر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم

 , وغير ذلر."فإن الله  ي  عليم
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عندما سألة أبو  بن أبي طالب  عليُّ هذا هو ما بيَّنه أمير المؤمنين سيدنا و 
: "لا : هد عندكم  يء  من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ فقال علي  جحيفة

ماً, يعطيه الله رجلاً   .8في القرآن" والذي فل  الحبة وبرأ النسمة, ما أعلمه إلا فها
ليرسلهم إلى المدن والقر ,  ينتقي علماء أصحابه  الله وقد كان رسول 

 موس  الأ عريأرسد أ  و  ,7اليمنمخلاف  في إلى  معاذ  بن جبد فقد أرسد 
  ,3وكان اليمن مخلافينإلى مخلاف  آخر. 

وأرسد عمر بن الخطاب إلى الكوفة عبدالله بن مسعو  رضي الله عنهما 
ملهعل  ما, فملأها علما وفقها وقرآنا, ولما اعتقد إليها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

  ِ4عبد, قد ملأ هذه القرية علما"فرح؛ لكثرة فقهائها, وقال: "رحم الله ابن أ. 
د اتفق  كلمة العلماء الراسخين في العلم والمدركين لحقيقة الاجتها  وق
واعتلاء  ومن  غير المحققين لشروطه من اقتحامه خطورته وصعوبتهعل  الشرعي 
الإماِ الشاطبي رحمه الله: "الاجتها  الواق  في فعل  سبيد المثال قال , منصبه

والثاني: غير المعتب, وهو ..., الشريعة ضر ن: أحدهما الاجتها  المعتب  رعا, 

                                                 

. رواه البخاري وأحمد والنسائي واليمذي وابن ماجه, قال الحافظ ابن حجر في  ب كتابة العلم في 8
لا  -لبي  الفتح: "وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلر؛ لأن جماعةً من الشيعة كاعوا يزعمون أن عند أهد ا

 بِا, لم يطل  غيرهم عليها". أ ياء من الوحي, خصهم النبي  - سيما عليا 
 . رواه أحمد وأبو  او  واليمذي.7
 . رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي.3
 (.47(, وفقه أهد العراق وحديثهم للكوثري )83/31. اع ر المبسوط للسرخسي )4
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الصا ر عمن لي  بعارف بما يفتقر الاجتها  إليه؛ لأن حقيقته أعه رأي بمجر  
 .8التشهي والأغراض, وخبط  في عماية, واتباع  للهو "

اء المنهج المذهبي  روط الاجتها , وأفاضوا فيها, وكان قصدلههم لقد قرَّر علم
من ذلر حماية الشريعة من اقتحاِ حصونها واعتلاء أسوارها, ولكنَّ بعض علماء 
المنهج السلفي اعيضوا عل  تلر الشروط, ورأوا أنها قد لا توجد تامةً في أبي بكر 

 عل  اليجيح والاختياروعمر رضي الله عنهما, وأخذوا يجر  ئون طلاب العلم 
 ومعارضة المذاهب الأربعة وغيرها.

وقد عتج عن هذه الجرأة خروج فتاو   اذة, وعشوء مناهج منحرفة, 
أطلق  سهاِ التكفير والتبدي  عل  المجتم , وعند ذلر واعشقاق فئات ضالة, 

تعال  النداءات تلو النداءات, تطالب أولئر المتسرعين في آرائهم الشاذة إلى 
 .7رجوع إلى العلماء والاعضباط بفتاو  العلماء السابقينال

 الخلاصة
 إن أبرز ما يستخلص من هذا الفصد يتمثد في النقاط التالية:

  ؛ تأكيدا لاعتصامهم مصطلح السلفيةالسلفي الفقهي اختار علماء المنهج
 .منهج آخرالأمر الذي يَيزهم عن أي  لكتاب والسنة بفهم السلف الصالح, 

  أن جمي  المناهج الفقهية تتف  عل  الاعتما  عل  يشكد عل  هذا الاختيار
 .وتنهد من معين الصحابة والتابعين والسلف الصالح, سنةالكتاب و ال

                                                 

 ., وقد بيَّن  في الفصد الثالث حقيقة اختلاف أفهاِ النام(5/838للشاطبي ). الموافقات 8
الاستطرا  في هذه القضية يقو  للحديث عن عشوء الإرهاب والتطرف والجماعات, ولي  من مقصو  . 7

 .هذا الكتاب التشعب في تلر الأو ية



313 

 

  بعض علماء المنهج الفقهي السلفي أن المذاهب الفقهية لا تقيم وزناً ظن
 عليهما. أئمتهمعصوص يقد  مون للكتاب والسنة, وأن علماء المذاهب الفقهية 

  التي أعتجتها المذاهب المسائد الفرعية أن يعتقد بعض علماء المنهج السلفي
الفقهية لا مستند لأكثرها من أ لة الكتاب والسنة, وأن حديث افياق الأمة 

 .إلى ثلاث وسبعين فرقة يصدق عل  مقلدة المذاهب الأربعة
 إذا اقيع  بدليلها يؤكد بعض علماء المنهج السلفي أن الفتو  لا تصح إلا 

مهور عل  جواز الإفتاء بدون ذ كر الجتفاق ؛ لاضعيفالشرعي, وهذا الرأي 
 .بدون  ليدواتفاقهم عل  جواز الأخذ بفتو  العالم ,  ليد

  قبول القول بدون صرَّح جمهور العلماء بجواز التقليد للعامي في الفروع, وهو
 ., م  تأكيدهم عل  جواز طلبهمعرفة الدليد

 من فتاواهم من  كثيرخلوَّ  هد الواق  العملي لطريقة إفتاء السلف الصالح يش
 .ذكر الدليد من الكتاب والسنة

   دليد فقد ابتكر لع راً لكثرة فتاو  الصحابة والتابعين وأقوا م غير المقيعة
 .المقطوعو  الموقوفي علماء الحديث  ذا النوع من الفتاو  والأقوال مصطلح

  قوة العالم  العلمية من ورجاحتها تكتسب الفتاو  والأقوال والآراء قوتها
 .المستمدة من قوة ع ره ورجاحة اجتها ه في الأ لة الشرعية

  ي ن بعض علماء المنهج الفقهي السلفي أن أكب سبب  للخلاف الفقهي هو
اختلاف وجهات الن ر في ثبوت , والصحيح أعه عدِ وصول الدليد الشرعي

 يد وبيان معناه وتحديد مد   لالته.الدل
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   مما يؤكد هذه الحقيقة أن بعض رموز المنهج السلفي اختلفوا في مسائد فقهية
كان السبب الأساسي للخلاف فيها هو اختلاف وجهات ع رهم في و كثيرة, 

 معنى الدليد ومد   لالته.
  الذي بأنها الح موتقريراته مفي بعض فتاواهبعض علماء المنهج السلفي صرَّح  

لا ريب فيه, ويجب المصير إليه, ويلزِ الاعتما  عليه, م  العلم أن بعضها 
 .يخالف ما اتف  عليه جمهور العلماء

  رة سيئة, بعض علماء المنهج السلفي إلى الفروع الفقهية الضخمة عع ر 
 .؛ اعتقا اً منهم بأنها مبنية عل  ا و  والرأي الفاسدووصفوها بأوصاف منكرة

   فقه, الوضعف  علمالهو سطحية بعضهم  ذا التصور يبدو لي أن الذي  ف
 .أن السلف الصالح لم يكوعوا يعرفون التفري  الفقهي العمي  واعتقا 

  من المطاعن التي ا َّعاها بعض علماء المنهج السلفي في علماء المذاهب الأربعة
اعية المحيطة بِم, بسبب ضغط البيئة العلمية والاجتمتمسكوا  لتمذهب؛ أنهم 

 ورغبة في تولي   مناصب القضاء والإفتاء والتدري .
   الدعو  سوء ال ن في العلماء المتمذهبين, خصوصا من بلغ  هذهتضمن

بعض أنهم قد اجتهدوا  لفعد في ويشهد الواق  و منهم رتبة الاجتها  المطل , 
, ولا يخرجون بذلر عن اعتسابِم همهباالمسائد, وخالفوا فيها الراجح في مذ

 .اوقواعدها ؛ لأنهم متمسكون بأصو إليها
  في الوق  الذي يَن  فيه علماء المنهج السلفي الاعتساب لمذهب فقهي, فإنهم

, الأمر الذي ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوةإلى مدرسة  -فعليا  -ينتسبون 
 لفقهية.ا ذاهبهمبمعلماء المنهج المذهبي التزاِ يشبه 
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   ولكن ابن تيمية قاعدة: "لا إعكار في مسائد الخلاف", عل  فقهاء الاتفق
 .و لمقابد فله عصوص أخر  تشعر بموافقته عليهارفض عموِ هذه القاعدة, 

   الأمر الذي , الاجتها  الشرعي تيسيرفي علماء المنهج السلفي كثير  من يشيك
 وتسلُّ  أسواره العالية. الاجتها اليبُّ  عل  كرسي أ َّ  إلى جرأة عجيبة عل  
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  التيسيري: المنهج الخام الفصل 
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 التيسيريالمنهج : الخام الفصل 
 مقدمة

م   بِا عبيَّه المصطف  محمداً  تشيك الشريعة الإسلامية التي بعث الله 
إنا "الشرائ  السماوية السابقة بأنها  رائ  جاءت  لبشارة والنذارة كما قال تعالى: 

وأوحينا إلى إبراهيم وإ اعيد  ,أوحينا إلير كما أوحينا إلى عوح والنبيين من بعده
وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيس  وأيوب ويوع  وهارون وسليمان وآتينا  او  

وكلم الله  ,ورسلا قد قصصناهم علير من قبد ورسلا لم عقصصهم علير, زبورا
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للنام عل  الله حجة بعد الرسد , موس  تكليما

 ".يماوكان الله عزيزا حك
إلا أن  ريعتنا الإسلامية الخاتمة تميزت عل  غيرها من الشرائ  السماوية 

أن الله سبحاعه وتعالى رف  عنهم ها خصائصالسابقة بأنها  ريعة التيسير, فكان من 
ورحمتي وسع  كد الإصار والأغلال التي كاع  عل  الأمم السابقة, قال تعالى: "

الذين  ,الزكاة والذين هم بآ تنا يؤمنونفسأكتبها للذين يتقون ويؤتون  , يء
يأمرهم  ,يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدوعه مكتو  عندهم في التوراة والإ يد

ويض   ,ويحد  م الطيبات ويحرِ عليهم الخبائث , لمعروف وينهاهم عن المنكر
فالذين آمنوا به وعزروه وعصروه واتبعوا  ,عنهم إصرهم والأغلال التي كاع  عليهم
 ".النور الذي أعزل معه أولئر هم المفلحون

وإن , لله ما في السموات وما في الأرضقوله تعالى: " لما عزلوقد صح أعه 
 ,فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ,تبدوا ما في أعفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله

فأتوا رسول , ل  أصحاب رسول الله ا تد ذلر ع", والله عل  كد  يء قدير
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 ,فنا من الأعمال ما عطي ل   كله   ,أي رسول الله :فقالوا ,ثم بركوا عل  الركب الله 
قال ف ,ولا عطيقها ,وقد أعزل  علير هذه الآية ,الصلاة والصياِ والجها  والصدقة

 عنا  :ين من قبلكمأتريدون أن تقولوا كما قال أهد الكتاب  : "رسول الله 
 عنا وأطعنا  :قالواف ", عنا وأطعنا غفراعر ربنا وإلير المصير :بد قولوا ,وعصينا

فأعزل الله في  ,فلما اقيأها القوِ ذل  بِا ألسنتهم ,غفراعر ربنا وإلير المصير
كد آمن  لله وملائكته وكتبه   ,آمن الرسول بما أعزل إليه من ربه والمؤمنون: "إثرها
وقالوا  عنا وأطعنا غفراعر ربنا وإلير  ,بين أحد من رسلهلا عفرق  ,ورسله
لا يكلف الله عفسا : "فأعزل الله  ,فلما فعلوا ذلر عسخها الله تعالى", المصير

ربنا لا تؤاخذنا إن عسينا أو  , ا ما كسب  وعليها ما اكتسب  ,إلا وسعها
", عل  الذين من قبلناربنا ولا تحمد علينا إصرا كما حملته ", "ععم" :قال", أخطأنا

واعف عنا واغفر ", "ععم" :قال", ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به", "ععم" :قال
 .8"ععم" :قال", لنا وارحمنا أع  مولانا فاعصرنا عل  القوِ الكافرين

عن التيسير الذي خلهصَّ  به أمته عل  غيرها من  وقد أخب رسول الله 
لم يلهعط هن أحد قبلي:  خمساً  ي له عط  : "أله في قوله  -م  خصائص أخر   -الأمم 

ل  لي الأرض مسجدا وطهورا, فأيَا رجد من ع  عصرت  لرعب مسيرة  هر, وجله 
أمتي أ ركته الصلاة فليصد, وأحل  لي الغنائم, ولم تحد لأحد قبلي, وأعطي  

 .7الشفاعة, وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة, وبعث  إلى النام عامة"
 

                                                 

 وأحمد واليمذي. -واللفظ له  -. رواه مسلم 8
 وأحمد والنسائي. . رواه البخاري ومسلم7
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 التيسير مقصد شرعي
وفروعها, في ا تجل  للعيان في أصو , ياليسر  ة  رزة في الشريعة الإسلامية

كلياتها وجزئياتها, وقد تضافرت عصوص الكتاب والسنة عل  أن التيسير مقصد 
وع عنها, فقد قال تعالى: "يريد الله بكم اليسر من مقاصد الشريعة, وأن الحرج مرف

ولا يريد بكم العسر", وقال تعالى: "يريد الله ليخفف عنكم وخل  الإعسان 
ما آتاها سيجعد الله بعد عسر  ضعيفا", وقال تعالى: "لا يكلف الله عفسا إلا 

أبيكم وقال تعالى: "هو اجتباكم وما جعد عليكم في الد  ين من حرج ملة يسرا", 
 ".هو  اكم المسلمين إبراهيم

ولا  -وفي رواية: وسك  نوا  –: "يسروا ولا تعسروا, وبشروا وقال رسول الله 
ا بعثهما إلى لم  وأبي موس  الأ عري لمعاذ بن جبد  , وقال 8تنفروا"

: "إن , وقال 7را, وتطاوعا ولا تختلفا"را ولا تنف   را, وبش   را ولا تعس   اليمن: "يس   
, 3الدين أحد إلا غلبه, فسد وا وقاربوا وأبشروا ويسروا" ر, ولن يشا َّ سا هذا الد  ين يله 

: "بعث  , وقال 4: "إن خير  ينكم أيسره, إن خير  ينكم أيسره"وقال 
اء اليسر , وقال 5 لحنيفية السمحة" : "لو جاء العسر فدخد هذا الجلهحر لج 

فإن م  اليسر يسرا, إن م  اليسر فدخد عليه فأخرجه", فأعزل الله تعالى: "

                                                 

 . رواه البخاري ومسلم وأحمد.8
 . رواه البخاري ومسلم وأحمد.7
 .-واللفظ له  -. رواه البخاري والنسائي 3
 . رواه أحمد.4
 . رواه أحمد.5
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فرحا مسرورا وهو يقول:  ي أعه لما عزل  هذه الآية خرج رسول الله و  , ورله 8يسرا"
 .7"لن يغلب عسر يسرين"

تعالى: "وما ج عد عليكم في الدين من في معنى قوله  -قال القرطبي رحمه الله 
من الأحكاِ,  "من حرج أي من ضي , ..., وهذه الآية تدخد في كثير: - حرج"

وهي مما خص الله بِا هذه الأمة, رو  معمر عن قتا ة قال: أعطي  هذه الأمة 
ثلاثا, لم يعطها إلا عبي, كان يقال للنبي: اذهب فلا حرج علير, وقيد  ذه الأمة: 
"وما جعد عليكم في الدين من حرج", والنبي  هيد عل  أمته, وقيد  ذه الأمة: 

", ويقال للنبي: سد تعطه, وقيد  ذه الأمة: "ا عوني "لتكوعوا  هداء عل  النام
أستجب لكم", واختلف العلماء في هذا الحرج الذي رفعه الله تعالى, فقال عكرمة: 
هو ما أحد من النساء, مثنى وثلاث ور ع وما ملك  يَينر, وقيد: المرا  قصر 

وحط الجها   الصلاة, والإفطار للمسافر, وصلاة الإيَاء لمن لا يقدر عل  غيره,
عن الأعم  والأعرج والمريض والعديم الذي لا يجد ما ينف  في غزوه والغريم ومن له 
والدان, وحط الإصر الذي كان عل  بني إسرائيد, وقد مض  تفصيد أكثر هذه 

 .3الأ ياء"
 

                                                 

 . رواه الحاكم.8
 . رواه الحاكم والبيهقي مرسلا.7
 ( من سورة الحج.21. تفسير القرطبي للآية )3
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 أقسام التيسير في الإسلام
تيسير معرفة ا  له  في الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقساِ: أوَّ يريستينقسم ال

الشريعة والعلم بِا وسهولة إ راك أحكامها ومراميها, ويدل  ذا قوله تعالى: "ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهد من مدَّكر" وقوله تعالى: "فإنما يسرناه بلساعر لتبشر به 

 .المتقين وتنذر به قوما للهدَّا"
لشريعة الإسلامية  ل لة  ل حم   و ذا اليسر والسهولة أسباب متعد ة, منها أن أوَّ 

كاعوا قوما أميين, ولم يكن  م معرفة بكتب الأقدمين ولا بعلومهم, وقد جاءت 
, قال تعالى: "هو الذي بعث في الأميين هذه الحقيقة واضحة في كتاب الله 

رسولا منهم يتلو عليهم آ ته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كاعوا من قبد 
فقد كاع  أميته  ليلا قو  عل  صدقه   هذه الأمة لفي ضلال مبين", أما عبي

وأعه لم يختلقه من تلقاء عفسه, قال تعالى: "وما كن  تتلو من  ,في تبليغ كتاب ربه
 .قبله من كتاب ولا تخطه بيمينر إذا لارتاب المبطلون"

ومن أسباب اليسر والسهولة أن هذه الشريعة المباركة هي خاتمة الشرائ  
الشريعة الباقية إلى قياِ الساعة, وهي الشريعة الواجبة عل  جمي   السماوية, وهي

البشر في مشارق الأرض ومغاربِا, فاقتض  الحكمة الإ ية أن تكون الأحكاِ 
 الشرعية ميسورة الفهم معقولة المعنى سهلة المأخذ.

ومن القصص الدالة عل  سهولة فهم النصوص الشرعية واستيعابِا وإ راك 
قال: كن  أقرأ "والسارق  هـ(783-877رحمه الله ) كاه الأصمعيمعاعيها ما ح

والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا عكالا من الله والله غفور رحيم" وبجنبي 
هذا؟ فقل : كلاِ الله, فقال: أعد, فأعدت, فقال: لي   نا أعرابي, فقال: كلاِ م  
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بدل "والله غفور رحيم", فقال  الله, فاعتبه  فقرأت: "والله عزيز حكيم" هذا كلاِ  
أصب , هذا كلاِ الله, فقل  له: أتقرأ القرآن؟ فقال: لا, فقل : فمن أين 

 .8علم ؟ فقال:   هذا, عزَّ فحكم فقط , فلو غفر ورحم لما قط 
ثاني الأقساِ تيسير العمد  لتكاليف الشرعية الكثيرة, فقد تناول  الشريعة 

و قائقها, و رع  له من أعمال الخير ما يعجز عن حياة الإعسان بكد تفاصيلها 
, في الإتيان بِا العمد به كله, فأر دته الشريعة إلى التيسير عل  عفسه وعل  غيره

قوله: "خذوا من الأعمال ما تطيقون, فإن الله لا  فمما أر د إليه رسول الرحمة 
 .3رف ": "إن هذا الدين متين, فأوغلوا فيه ب, وقوله 7يَد حتى تملوا"

ولا يتعارض هذا التوجيه والإر ا  م  آ ت وأحا يث كقوله تعالى: "كاعوا 
حتى تتفطر  وكقيامه  ,قليلا من الليد ما يهجعون, و لأسحار هم يستغفرون"

, ولكن المعنى أن لا يحمد الإعسان عفسه فوق طاقتها, بد يتعبد ما 4أو تتورِ قدماه
التعب أراح عفسه ويسر عليها, ويدل  اِ عشيطا لذلر, فإذا أح   لمشقة و 

مربوط بين ساريتين, فقال: "ما هذا  وحبد   , خد المسجد لذلر أعه النبي 
: الحبد"؟ قالوا: حبد لزينب تصلي, فإذا كسل  أو فيت أمسك  به, فقال 

                                                 

 (.7/815القرآن المجيد للواحدي ). الوسيط في تفسير 8
 . رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابو  او  وابن ماجه.7
 . رواه أحمد.3
 . رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي واليمذي وابن ماجه.4
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, وجاء ا دي النبوي 8"حلهلُّوه, ليصد أحدكم عشاطه, فإذا كسد أو في قعد"
 .7ل ما  اوِ عليه صاحبه وإن قدموضحا أن أحب الأعما

: "لولا يتفا   ما يش  عل  المسلمين, فمن ذلر قوله  كان عبينا   وقد
: "لولا أن أ   , وقوله 3أن أ   عل  أمتي لأمرتهم  لسواك م  كد صلاة"

عل  أمتي لأحبب  أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيد الله, ولكني لا أجد ما 
يجدون ما يتحملون عليه, ويش  عليهم أن يتخلفوا بعدي, أحملهم عليه, ولا 

 .4فو  ت أني أقاتد في سبيد الله فأقتد, ثم أحيا فأقتد ثم أحيا فأقتد"
خشية أن  ؛أحيانا ييك ما تهواه عفسه من أعمال الخير بد كان رسول الله 

 كان رسول الله   : "إنا رضي الله عنها ض عل  أمته, قال  أِ المؤمنين عائشةفر  يله 
 .5ع العمد وهو يحب أن يعمد به؛ خشية أن يعمد به النام, فيفرض عليهم"د  ي  ل  

 قياِ رمضان؛ خشية أن يفرضه الله  ومن أبرز الأمثلة عل  ذلر تركه 
: "إن الله كتب , ومنه قول رسول الله 3عل  أمته, فيش  عليها فتعجز عنه

قال: أفي كد عاِ   رسول الله؟ فقال: "لو عليكم الحج", فقاِ الأقرع بن حاب  ف
زا : "ذروني  , وفي رواية أن رسول الله 2قلتها لوجب , ولو وجب  لم تعملوا بِا"

                                                 

 . رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه.8
 . رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي.7
 البخاري وأحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.واه . ر 3
 . رواه البخاري وأحمد والنسائي.4
 . رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو  او .5
 .رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو  او . 3
 رواه مسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  وابن ماجه.. 2
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ما تركتكم, فإنما هلر من كان قبلكم بكثرة سؤا م واختلافهم عل  أعبيائهم, فإذا 
نها قوله , وم8أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم, وإذا نهيتكم عن  يء فدعوه"

ز في فأتجوَّ  ,: "إني لأقوِ في الصلاة أريد أن أطو  ل فيها, فأ   بكاء الصبي
َِّ أحدكم النام فليخفف؛ , وقال 7كراهية أن أ   عل  أمه"  ؛صلا  : "إذا أ

 .3فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض"
, الفصدا مقصو  هذ يوه, فهو الرخص الشرعيةأما ثالث أقساِ التيسير 

فإن الصفة ولذلر , , مقدور عليهافي عفسهايسيرة أحكاِ الشريعة الإسلامية فإن 
 ,المسلم عل  فعد ما فرض الله عليه المشيكة في جمي  الأحكاِ الشرعية قدرةله 

: "لا يكلف الله ه عل  ترك ما نه  الله عنه, وهذا من معاني قول الله وقدرتله 
: "ويض  عنهم إصرهم عفسا إلا وسعها" وقوله تعالى في صفة عبينا محمد 

 والأغلال التي كاع  عليهم".
 -وقد جمع  هذه الآية المعنـ ي ين "في تفسير هذه الآية:  رحمه الله قال القرطبي

هد , فإن بني إسرائيد قد كان أخذ عليهم ع- لقياِ بِا والعهد الأعمال, قد ثأي 
ذلر العهد وثقد تلر الأعمال,  أن يقوموا بأعمال ثقال, فوض  عنهم بمحمد 

كغسد البول وتحليد الغنائم ومجالسة الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتها, فإنهم كاعوا 
وإذا جمعوا الغنائم عزل  , جلد أحدهم :ويورله , قرضه أحدهم بول   إذا أصاب ثوب  

                                                 

 .رواه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه. 8
 اه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.رو . 7
 .رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه. 3
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أة لم يقربوها, إلى غير ذلر مما ثب  في نار من السماء فأكلتها, وإذا حاض  المر 
 .8"الحديث الصحيح وغيره
وقد كاع  الأمم الذين كاعوا قبلنا في "في تفسيرها: رحمه الله وقال ابن كثير 

 رائعهم ضي  عليهم, فوس  الله عل  هذه الأمة أمورها, وسهلها  م, و ذا قال 
أعفسها, ما لم تقد أو تعمد" : "إن الله تجاوز لأمتي ما حدث  به رسول الله 

وقال: "رلهف  عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" اعته , وهذا التجاوز 
والرف  يدل عل  أن الأمم السابقة كاع  مؤاخذة بحديث النف , وكاع  مؤاخذة 

 .7" لمعاصي الناتجة عن الخطأ والنسيان والإكراه
كلف في عد  من الآ ت القرآعية وقد تكرر معنى اقيان التكليف بولهس  الم

الحرج والمشقة  أن ضمن تضاعيف الأحكاِ الشرعية, وكد هذا للدلالة عل 
والعن  منفي عن أحكاِ الشريعة ومرفوع عن المسلمين, فعل  سبيد المثال قال 
تعالى: "والوالدات يرضعن أولا هن حولين كاملين لمن أرا  أن يتم الرضاعة, وعل  

وكسوتهن  لمعروف, لا تكلَّف عف  إلا وسعها, لا تضارَّ والدة  المولو  له رزقهن
بولدها ولا مولو  له بولده", وقال تعالى: "لينف  ذو سعة من س عته, ومن قلهدر 
عليه رزقه فلينف  مما آتاه الله, لا يكلف الله عفسا إلا ما آتاها, سيجعد الله بعد 

م إلا  لتي هي أحسن حتى يبلغ عسر يسرا", وقال تعالى: "ولا تقربوا مال اليتي
أ ده, وأوفوا الكيد والميزان  لقسط, لا عكلف عفسا إلا وسعها, وإذا قلتم 

 فاعدلوا ولو كان ذا قربى, وبعهد الله أوفوا, ذلكم وصاكم به لعلكم تذكَّرون".
                                                 

 ( من سورة الأعراف.852. تفسير القرطبي للآية )8
 ( من سورة الأعراف.852. تفسير ابن كثير للآية )7
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"أولئر يسارعون في الخيرات وهم ثم جاءت الآية الجامعة وهي قوله تعالى: 
عكلف عفسا إلا وسعها, ولدينا كتاب ينط   لح  وهم لا   ا سابقون, ولا

والذين آمنوا وعملوا الصالحات, لا عكلف عفسا , ومثلها الآية الجامعة: "ي لمون"
لتدل عل  أن  ريعتنا  ؛إلا وسعها, أولئر أصحاب الجنة هم فيها خالدون"

ينبه تعالى "الإسلامية هي  ريعة التيسير والرف , قال ابن كثير في تفسير الآية: 
 .8"عل  أن الإيَان والعمد به سهد

م  قوله  ولو تأملنا آية "ولا تقربوا مال اليتيم إلا  لتي هي أحسن" مقارعةً 
طوهم فإخواعكم, تعالى: "ويسألوعر عن اليتام  قد إصلاح  م خير, وإن تخال

لاتضح  ,والله يعلم المفسد من المصلح, ولو  اء الله لأعنتكم, إن الله عزيز حكيم"
لدينا بما لا ر فيه أن التيسير وعفي العن  مقصد  رعي أصيد, وذلر أن الله 

أمر ا مَّ عن مقاربة أموال اليتام  إلا وف  مصالحهم, ول   في الآية الأولى نه  امَّ ل  
ن  م بعد ذلر في أذ   مصالحهم,برعاية أموال اليتام  وف  ية الثاعية الأولياء في الآ

عل  وليه, ولكنه  وعنتاً  خلط أموا م بأموا م؛ لأن في عزل مال اليتيم وحده عسراً 
 إلى علمه سبحاعه  لمفسد منهم  لمصلح. هعبه

 فتلخص لنا أن اليسر في الشريعة الإسلامية يشمد ثلاثة جواعب:
ك مها وأحكامها ومقاصدها.معرفة الشريعة سهولة  .8  الإسلامية وح 
 وف  القدرة والطاقة. الشرعية الكثيرةالعمد  لتكاليف  .7
, وهو , وهو ما يسم   لرخص الشرعيةعل  التخفيفة يحكاِ الشرعبناء الأ .3

 مقصو  هذا الفصد.
                                                 

 سورة الأعراف.( من 47. تفسير ابن كثير للآية )8
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 مظاهر التيسير في الشريعة
, وتنتشر في كثير من معاملة م اهر التيسير في الشريعة الإسلامية كثيرة جدا

المسلم م  الله ومعاملته م  النام, وهي منة امتن الله بِا عل  عبا ه المسلمين, فلا 
يحب أن ير   يجوز التنزه عنها بحجة أنها رخص للضعفاء العاجزين, بد إن الله 

ه عليهم, يقول رسول الله ت  مستشعرين منـَّ  , اكرينه عليها ,عبا ه آخذين برخصه
 :"8"إن الله يحب أن تؤت  رخصه كما يكره أن تؤت  معصيته. 

فمن الرخص الشرعية الثابتة بنصوص الكتاب أو السنة أو كليهما التيمم 
  أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قال تعالى: " , لياب عند فقد الماء

الكعبين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المراف  وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرض  أو عل  سفر أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه ما يريد الله ليجعد عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم ععمته 

فضرب بكفيه ", إنما كان يكفير هكذا": النبي ", وقال عليكم لعلكم تشكرون
 .7الأرض, وعفخ فيهما, ثم مسح بِما وجهه وكفيه

أعه  بن عبدالله ن جرير فع ,المسح عل  الخفين بدل غسد الرجلينومنها 
 ل, ثم توضأ, ومسح عل  خفيه, فقيد له: تفعد هذا؟ فقال: ععم, رأي  رسول 

                                                 

 . رواه أحمد.8
 . رواه البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه.7



411 

 

يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلاِ  ل, ثم توضأ, ومسح عل  خفيه, وكان  الله 
 .8جرير كان بعد عزول آية الوضوء في سورة المائدة

:  عمران بن حصين فقد قال  ,الصلاة قاعدا للعاجز عن القياِومنها 
فإن لم تستط   ,صد قائما"عن الصلاة فقال:  كاع  بي بواسير, فسأل  النبي 

 .7"فقاعدا, فإن لم تستط  فعل  جنب
وإذا ضربتم في الأرض " :تعالىقال  ,للمسافرالر عية قصر الصلاة ومنها 

قال فلي  عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا", 
أن  إن خفتم: "إنما قال الله تعالى :بن الخطاب  قل  لعمر :يعل  بن أمية

 ,منه مما عجب    عجب له  عمر: وقد أمن النام, فقال", يفتنكم الذين كفروا
 .3"فاقبلوا صدقته ,صدقة تصدق الله بِا عليكم"فقال:  ,فسأل  النبي 

, للمسافر , ال هر م  العصر, والمغرب م  العشاءومنها جم  الصلاتين
يجم  بين صلاة  : كان رسول الله فقد قال عبدالله بن عبام , وللمقيم بعذر

, وقال ابن 4ال هر والعصر إذا كان عل  ظهر سير, ويجم  بين المغرب والعشاء
 لمدينة من  ,بين ال هر والعصر, والمغرب والعشاء جم  رسول الله عبام أيضا: 
فقيد لابن عبام: ما أرا  إلى ذلر؟ قال: أرا  أن لا يحرج , ولا مطر غير خوف

 .8خوف ولا سفر, وفي رواية: من غير 5أمته
                                                 

 . رواه البخاري ومسلم وأحمد واليمذي وابن ماجه.8
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, فقد قال لمريض والمسافر والحامد والمرض الإفطار في رمضان لومنها 
", وقال رسول الله فمن كان منكم مريضا أو عل  سفر فعدة من أ ِ أخرتعالى: "
" :  إن الله تعالى وض  عن المسافر الصوِ و طر الصلاة, وعن الحامد والمرض

 .7"الصوِ أو الصياِ
جاءت في كتب الأحا يث والسيرة, ي هر  أسباب  ولبعض هذه الرخص 

ورف  الحرج عنهم, فمثلا في تشري   ,ه عل  عبا هتيسير   الله  فيها بوضوح إرا ةله 
في بعض  التيمم تقول أِ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: خرجنا م  رسول الله 

 أسفاره, حتى إذا كنا  لبيداء أو بذات الجيش اعقط  عقد لي, فأقاِ رسول الله 
ولي  معهم ماء, فأت  النام  ,وأقاِ النام معه, وليسوا عل  ماء ,عل  التماسه
 عائشة, أقام  برسول الله  فقالوا: ألا تر  إلى ما صنع ا , إلى أبي بكر 
 ي  معهم ماء, فجاء أبو بكر ورسول الله ول ,وليسوا عل  ماء ,و لنام معه

وليسوا  ,والنام رسول الله  رأسه عل  فخذي قد ناِ, فقال: حبس    واض   
وقال ما  اء الله أن يقول,  ,ولي  معهم ماء, قال : فعاتبني أبو بكر ,عل  ماء

 وجعد يطعن بيده في خاصر , فلا يَنعني من التحرك إلا مكان رسول الله 
حتى أصبح عل  غير ماء, فأعزل الله آية التيمم  فناِ رسول الله  عل  فخذي,

فتيمموا, فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم   آل أبي 
فتأمد  ,3فوجدنا العقد تحته ,الذي كن  عليه نا البعير  بكر, فقال  عائشة: فبعثا 
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وأن آل أبي بكر بركة عل  وصف أسيد بن الحضير  ذه الرخصة بأنها بركة, 
 ., وأنها ليس  بأول بركاتهم المسلمين

وقد نه  الإسلاِ أن يبلغ التنط   لمسلم إلى أن يتنزه عن الأخذ  لرخص 
, فبلغ ذلر  الشرعية, فقد صح أن النبي  صن   يئا فرخَّص فيه, فتنزه عنه قوِ

الشيء أصنعه,  فخطب فحمد الله ثم قال: "ما  ل أقواِ يتنزهون عن النبي 
 في أنَّ  ظاهر   , والحديث واضح  8فوالله إني لأعلمهم  لله وأ دهم له خشية"

 اليخص  لرخص الشرعية لا يقدح في مقاِ خشية الله سبحاعه.
الرخص التي امتن الله بِا عل  عبا ه بأنها صدقة  وقد وصف رسول الله 

عزل قوله تعالى: "لي  عندما  منه سبحاعه إليهم, فقد فهم عمر بن الخطاب 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" بأن رخصة 

ق الله تصدَّ  عن ذلر فقال: "صدقة   الله  القصر منوطة  لخوف, فسأل رسول  
 .7بِا عليكم, فاقبلوا صدقته"

 الفقهاء ورخصالرخص الشرعية بين 
والمسح  ,كالتيمم  ,يعة الإسلاميةعند الحديث عن م اهر التيسير في الشر 

 ,وقصر الصلاة وجمعها للمسافر ,والصلاة قاعدا للعاجز عن القياِ ,عل  الخفين
وغير ذلر من الرخص  للمريض والمسافر والحامد والمرض ,والفطر في رمضان 

التي المجتهدين, الفقهاء بشأن رخص  التبام  ر   ي  الثابتة  لنصوص الصريحة, الشرعية 
 وغيرهما من مصا ر الاجتها . الوحيين في عصوصترجح  لديهم  جتها هم 
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الآراء هي تلر ولذلر فإعه من المهم التنبيه إلى أن المقصو  برخص الفقهاء 
, بناء عل  اجتها ه وبحثه للاجتها  ه المؤهديالفق ا يصدرهتيالاليسيرة والسهلة 

الرخصة التي صدرت من هذا الفقيه  وع ره في الأ لة الشرعية, و لتالي فإن هذه
هي خلاصة فهمه واجتها ه في عصوص الكتاب والسنة, ويبق  رأيه محتملا للخطأ 

فإن كان رأيه خطأ فقد ضمن أجر اجتها ه, وسقط  عنه عهدة  والصواب,
, أما إن كان رأيه صوا  فقد  الخطأ؛ لأعه وإن كان عالما  لشرع إلا أعه غير معصوِ

ول أجر إصابة الح , فاجتم  له أجران, وكد خلاف الفقهاء أضاف لأجره الأ
 اخد في هذه القاعدة, ما  اِ خلافهم محصورا في الفروع, ومبنيا عل  تهدين المج

 الأ لة ال نية في ثبوتها أو  لالتها.
فعل  سبيد المثال, فإن التيمم  لياب عند فقد الماء رخصة  رعية متف  

ل وق  الصلاة لفعله رخصة فقهية في مذهب ولكن عدِ ا ياط  خو عليها, 
, والمسح عل  الخفين رخصة  رعية متف  عليها, ولكن المسح عليهما 8الحنفية

بدون تأقي  بيوِ وليلة للمقيم وثلاثة أ ِ بلياليها للمسافر رخصة فقهية في 
إلا  -والجم  للمقيم بسبب المطر رخصة  رعية متف  عليها , 7مذهب المالكية

 .3رخصة فقهية في مذهب الشافعية, ولكن جم  ال هر م  العصر -الحنفية 
أن رخص الفقهاء هي  -بد بعض العلماء  -قد اعتقد بعض المسلمين ف

, وأن الله يحب لعمد بِالوالتقاطها تتبعها واعتقاؤها يجوز من الرخص الشرعية التي 

                                                 

 (.8/23ونهاية المقتصد لابن ر د ). بداية المجتهد 8
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, وأن التنزه ؛ لأن الشريعة الإسلامية مبنية عل  التيسيربِاعبده المسلم ييخص أن 
 .8في الدين مكروه؛ لأعه عوع من التشديد والحرجتلر الرخص  عن

الدكتور  الشيخومن أبرز الفقهاء الذين يذهبون إلى هذا الرأي في هذا العصر 
, فقد قدمنا أعه ير  أهمية مراعاة الفقيه لواق  عنه الله عفايوسف القرضاوي 

بحيث ينتقي من أقوال الفقهاء ما فيه تيسير وتخفيف عل  المسلمين؛ لأن العصر, 
"يسروا  قال: رسوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر", و الله تعالى قال: "

تدلا بنصوص مس"فقه التيسير",  مصطلحثم َّ تبلور عنده ومن , 7"ولا تعسروا
الكتاب والسنة الدالة عل  التيسير وعفي التعسير, خصوصا في هذا العصر الذي 

 .3ر قَّ فيه الدين, وق دَّ فيه اليقين
عل  المنهج المذهبي, متهما إ ه بأعه الشيخ القرضاوي عفا الله عنه ثم اعقض 

التيسيري  وكان من ضمن استدلالاته عل  منهجه , 4يَثد اتجاه التضيي  والتشديد
إنما الفقه الرخصة من ثقة, أما التشديد رحمه الله: " سفيان الثوريكلمة الإماِ 

, والعجيب أعه عقلها عن الإماِ النووي المنضبط  لمذهب فيحسنه كد أحد"
 .5في اختيار أيسر الأمرين ما لم يكن إثما  استدل بِدي النبيو الشافعي, 

                                                 

 (.833. القول الشاذ وأثره في الفتيا للشيخ  . أحمد سير المباركي )8
 (.11-29. الاجتها  في الشريعة للقرضاوي )7
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هذا هو ملخص منهج الشيخ القرضاوي الممثد للمنهج التيسيري, وهو 
القائلين  -بد يكا  يكون إجماعا  م  - الفقهاءمنهج يتعارض م  منهج جمهور 

 ليس  الرخص الشرعيةالاجتها ية؛ لأنها  الرخصبحرمة تتب  واعتقاء والتقاط 
هم في جتها اء  , بد هي رخص  توصد إليها بعض الفقه لكتاب والسنةالثابتة 

, وقد , فيثب  لصاحبها أجرانعصوص الكتاب والسنة, وقد تصيب الح  عند الله
 ., ويثب  لصاحبها أجر واحدتخطئه

واعتقائها والتقاطها,  الرخصتتب  تواطأت كلمة العلماء عل  النهي عن وقد 
لو أخذت  برخصة كد عالم اجتم  ": هـ(843-43) رحمه الله سليمان التيميقال 

: -معلقا عل  قول سليمان التيمي  -رحمه الله قال ابن عبدالب ف, "فير الشر كله
 .8"هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا"

لو جاز اتباع أي مذهب  اء لأفض  إلى أن يلتقط ": رحمه الله النوويوقال 
متبعا هواه, ويتخير بين التحليد والتحريم, والوجوب والجواز,  ؛رخص المذاهب
ومن تتب  ": رحمه الله الذهبي, وقال 7"إلى الانحلال من ربقة التكليفوذلر يؤ ي 

 .3" ينه رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رقَّ 
وسيأ  مزيد تفصيد في حكم العمد  لرخص الفقهية بناء عل  التزاِ الآخذ 

احتياجه للأخذ بِا أو لمجر  التشهي,  لرخصة بمذهب فقهي أو لا, وبناء عل  
 الإكثار من الرخصة من عدمه.وبناء عل  

                                                 

 (.7/887. جام  بيان العلم وفضله لابن عبدالب )8
 (.8/55للنووي ). المجموع 7
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ة تتب  الرخص الصا رة عن الفقهاء أن مومما استدل به العلماء عل  حر 
الشرع الحنيف أمر المسلم  تباع ما يطمئن إليه قلبه, وتسكن إليه عفسه الباحثة عن 

إليه القلب, واطمأع  إليه النف , : "الب ما اطمأن الح , فقد قال رسول الله 
, أي إن 8والإثم ما حاك في القلب, وتر   في الصدر, وإن أفتاك النام وأفتوك"

: النف  لا تستقر متى  كَّ  في أمر, أما إذا أيقنته سكن  واطمأع , وقال 
, أي اترك ما يشككر ويؤ ي بر إلى قل  7" ع ما يريبر إلى ما لا يريبر"

 إلى ما يقو  إلى طمأعينتها وسكونها.النف  واضطرابِا 
والمسح  ,لفاقد الماء أما الرخص الثابتة  لنصوص الشرعية المعتبة, كالتيمم

, وقصر الصلاة وجمعها للمسافر ,والصلاة قاعدا للعاجز عن القياِ ,عل  الخفين
, فليس   اخلة فيما , وغيرهاوالفطر في رمضان للمعذوروالجم  للمقيم بعذر, 

فيه؛ لأن هذه الرخص الشرعية ثابتة  لنصوص الصحيحة, ولا مجال للخطأ نحن 
فيها, ولم يختلف العلماء في أصلها, وإنما اختلفوا في بعض تفاصيلها, كصفة الخف 

, وصفة السفر المبيح للقصر والجم  ,وصفة التيمم و روطه ,الذي يجوز المسح عليه
الأعذار المبيحة للفطر في عض بو  ,والأعذار التي يجوز الجم  للمقيم بسببها

من عبده المسلم أن  التي يحب الله  والتيسيرات رمضان, فهذه هي الرخص
 .3بهييخص بِا؛ ليشهد فضد الله عليه ورحمته 
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: "يريد الله بكم اليسر هذه الرخص والتيسيرات هي المقصو ة بقول الله و 
ولا يريد بكم العسر", وقوله: "ما يريد الله ليجعد عليكم من حرج", وقوله: "وما 
جعد عليكم في الدين من حرج", وغير ذلر من الأ لة الكثيرة التي تبين بما لا يدع 
مجالا للشر أن الحرج والعسر والتشديد منفي عن هذه الشريعة السمحة التي يقول 

: "إني لم أبعث  ليهو ية ولا  لنصراعية, ولكني بعث   لحنيفية الله  عنها رسول
 .8السمحة"

 هاتتبعما بين الأخذ برخص الفقهاء و 
ومن المهم التنبيه عل  أمر آخر يتعل  بِذا الموضوع وهو أن المحرَِّ أن يتتب  

ومعنى التتب  , المسلم رخص الفقهاء, ولي  المقصو  حرمة الأخذ بِا عل  الإطلاق
الفقهية  والمذاهب الفقهاء رخصالذي نه  عنه العلماء هو أن يتحر  المستفتي 

المحتملة للصواب والخطأ, فتارة يأخذ بقول أبي حنيفة, وتارة بقول مالر, وتارة 
بقول الشافعي, وتارة بقول أحمد, أو قول غيرهم من الأئمة والعلماء؛ تتبعا 

وتخلصا  ,وهرو  من التكاليف ,وتطلبا لتيسيراتهم ,والتقاطا لتسهيلاتهم ,لرخصهم
من المسؤولية؛ بحيث يكون  افعه إلى ذلر تغليب هو  النف  ورغباتها و هواتها, 
ح, كاعتقا ه أعه أعلم من  ولم يبعثه عل  تقليد أحد من أولئر العلماء أي مرج  

لأعه لو كان مجر  المحبة والعاطفة؛  -عل  الأقد  -أو  ,أو أقرب ,أو أورع ,غيره
 .فتاواه, سواء في ذلر يسيرها و ديدها -أو مع م  -الأمر كذلر لاتبعه في كد 

                                                 

 . رواه أحمد.8



411 

 

ولكن متتب  الرخص لا يجعد لأي عالم منزلة في قلبه إلا بمقدار ما يرخص له 
ولا من الأقوال إلا أيسرها, فهذا  ,وييسر عليه, فلا يأخذ من المذاهب إلا أسهلها

 ه العلماء, وحذروا منه.هو معنى التتب  الذي نه  عن
فإن العمد  لرخصة يختلف حسب الإكثار منها ولكي لا يطول الموضوع 

, بمذهب فقهي أو غير متمذهبمتمذهبا من عدمه, وحسب كون العامد بِا 
 .بين كوعه يَلر أهلية اليجيح أو لا يَلكهاو 

برخص  في قضية الأخذ   -فيما علم له  -ط القول س  ومن أفضد من ب  
, فإعه سئد عن المتعبد بمذهب رحمه الله ها الإماِ تقي الدين السبكيع  المذاهب وتتبُّ 

المتعبد "الشافعي مثلا, هد يحد له أن يقلد في بعض المسائد غيره أو لا؟ فقال: 
بمذهب الشافعي أو غيره من الأئمة إذا أرا  أن يقلد غيره في مسألة فله أحوال: 

اله رجحان مذهب ذلر الغير في تلر المسألة, إحداها أن يعتقد بحسب ح
فيجوز؛ اتباعا للراجح في ظنه, الثاعية أن يعتقد رجحان مذهب إمامه, أو لا يعتقد 
رجحانا أصلا, ولكن في كلا الأمرين: أعني اعتقا ه رجحان مذهب إمامه, وعدِ 

دِ الاعتقا  للرجحان أصلا, يقصد تقليده؛ احتياطا لدينه وما أ به ذلر مما تق
تمثيله, فهو جائز أيضا, وهذا كالحيلة إذا قصد بِا الخلاص من الر , كبي  الجم  
 لدراهم, و راء الخبيث بِا, فلي  بحراِ ولا مكروه, بخلاف الحيلة عل  غير هذا 
الوجه, حيث نحكم بكراهتها, الثالثة أن يقصد بتقليده الرخصة فيما هو محتاج 

ته, فيجوز أيضا, إلا أن يعتقد رجحان إمامه, إليه؛ لحاجة لحقته أو ضرورة أرهق
ويعتقد تقليد الأعلم, فيمتن , وهو صعب, والأولى الجواز, الرابعة أن لا تدعوه إلى 
ذلر ضرورة ولا حاجة, بد مجر  قصد اليخص, من غير أن يغلب عل  ظنه 
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رجحاعه, فيمتن ؛ لأعه حينئذ متب   واه لا للدين, الخامسة أن يكثر منه ذلر, 
ويجعد اتباع الرخص  يدعه, فيمتن ؛ لما قلناه وز  ة فحشه, السا سة أن يجتم  من 

السابعة أن يعمد بتقليده الأول,   ,8ذلر حقيقة مركبة ممتنعة  لإجماع, فيمتن 
كالحنفي يدعي بشفعة الجوار, فيأخذها بمذهب أبي حنيفة, ثم تستح  عليه, 

ن ؛ لتحق  خطئه إما في الأول وإما في فيريد أن يقلد الشافعي, فيمتن  منها, فيمت
 .3"وهو  خص واحد مكلف ,7الثاني

 يتمثد في النقاط التالية:ة الفقهي الأخذ  لرخصفي حكم وملخص ما تقدِ 
يأخذ بأقوال إنما بمذهب معين, و  يتمذهبأن يكون الآخذ  لرخصة عاميا, لم  .8

ذ  لرخصة, أما العلماء حسبما اتف  له, بدون تتب  لرخصهم, فيجوز له الأخ
 .إن كان يتتب  رخصهم فيحرِ عليه

بمذهب معين, وكاع  الرخصة في مذهبه,  متمذهباأن يكون الآخذ  لرخصة  .7
 .فيجوز له الأخذ بِا, ما لم يعتقد مرجوحيتها

أن تكون الرخصة في غير مذهبه, ولكنه اعتقد رجحانها؛ لقوة  ليلها مثلا,  .3
 .أيضاله الأخذ بِا فيجوز 

أن تكون الرخصة في غير مذهبه, واحتاج إلى الأخذ بِا؛ لضرورة أو حاجة,  .4
 .أيضاله الأخذ بِا فيجوز 

                                                 

 . تقدِ الحديث عل  قضية تلفي  التقليد.8
  لرأي وضده في مسألة واحدة بعينها.. تقدِ الحديث أيضا عل  قضية العمد 7
(, والموسوعة الفقهية 1/321(, واع ر البحر المحيط للزركشي )8/844. فتاو  تقي الدين السبكي )3

 (.83/794الكويتية )
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أن تكون الرخصة في غير مذهبه, ولم تدعه حاجة أو ضرورة للأخذ بِا, بد  .5
 .قصد مطل  اليخص, فيحرِ عليه الأخذ بِا؛ لأعه حينئذ متب    واه

من الأخذ  لرخص, ويجعد تتبعها أن تكون الرخصة في غير مذهبه, ويكثر  .3
  يدعه, فيحرِ عليه ذلر, ويفس  به؛ لتغليب هواه عل  حكم الشرع.

 أمثلة على تتبع الرخص
فتصور رجلا تتب  الرخص  الفقهاءوإذا أر ت أن تتصور  ناعة تتب  رخص 

 :-م  العلم بأنها أقوال معتمدة فيها  - التالية من المذاهب الأربعة
في أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة أو  -إلا الحنابلة  -ر العلماء . أخذ بقول جمهو 8

 فرض كفاية, فأخذ يؤ ي صلاة الفريضة منفر ا في بيته  ائما.
. وأخذ بقول الحنفية أن صلاة الجمعة لا تجب إلا عل  أهد بلد يوجد فيها أمير 7

, وقد وقاض, فكان في بلد لا يوجد فيها أمير, فلم يؤ  صلاة الجمعة م  المسلمين
 يبلغون آلافا.

. وأخذ بقول الجمهور أن صلاة العيدين سنة مؤكدة أو فرض كفاية, فلم 3
 يشهدها م  المسلمين.

أقن  زوجته في عدِ وجوب زكاة الحلي, ف -إلا الحنفية  -. وأخذ بقول الجمهور 4
 .أن لا تخرج زكاةً عن حليها

في عدِ وجوب زكاة الفواكه  -إلا الحنفية  -. وأخذ بقول الجمهور 5
 فواكه وخضروات.عتاج مزرعته من والخضروات, فلم يؤ  زكاة 

. ثم رج  إلى الأخذ بقول الحنفية في عدِ وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون, 3
 فلم يخرج زكاة الأموال غير النامية لأولا ه الصغار.
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في عدِ وجوب زكاة الأععاِ غير  -إلا المالكية  -مهور . وأخذ بقول الج2
 السائمة.

طيلة حياته رغم علمه  . وأخذ بقول الحنفية والمالكية بسنية العمرة, فلم يؤ ها1
 .8والحنابلةالشافعية بفرضيتها عل  مذهبي 

, وينتج من تتبعها أ اء صلاة الفريضة الفقهاءفهذا عد  قليد من رخص 
ومثلها أ اء صلاة الجمعة ظهرا, وترك صلاة العيدين, وعدِ أ اء منفر ا في البي , 

زكاة الحلي والفواكه والخضروات والأععاِ غير السائمة وأموال الصبي والمجنون, وعدِ 
 الإتيان  لعمرة, ..., إلخ.

السابقة أقوال صحيحة معتمدة الفقهية وينبغي أن يعلم أن كد تلر الرخص 
 اذة أو ضعيفة أو مهملة, كما مرجوحة أو قوالا , وليس  أأصحابِافي مذاهب 

كد رخصة منفكة عن الأخر , إن  أن الأخذ بِا لا ينتج عنه تلفي  في التقليد, بد 
وم  ذلر فإن تتبعها ينتج عنه انحلال عن التكاليف الشرعية, وبناء عل  هذا فقد 

عليه,  اتف  جمهور العلماء عل  حرمة تتب  رخص العلماء, وعقد بعضهم الإجماع
 وقد قدمنا سابقا بعض عصوصهم.
 اختار أيسرهما ما ل يكن إثما

وعل  رأسهم الشيخ  -من الأ لة التي يستدل بِا أصحاب المنهج التيسيري 
أنها  رضي الله عنها عن أِ المؤمنين عائشةالحديث الصحيح الوار   - 7القرضاوي

                                                 

. للاستزا ة اع ر كتب الفقه المذهبي المقارن, ككتاب بداية المجتهد لابن ر د ومجموع النووي ومغني ابن 8
 قدامة وغيرها.

 (.812. اع ر كتابه الفتو  بين الاعضباط والتسيب )7
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بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما, فإن كان   رسول الله ير   قال : "ما خله 
الآراء الفقهية  فهموا أن تتب  الأيسر والأسهد منف, 8إثما كان أبعد النام منه"

 منهج عبوي صحيح.الاجتها ية 
 أن يخيرَّ النبي ه لي  المقصو  منولكن التخيير المذكور في هذا الحديث 

: أحدهما حراِ والآخر حلال, اختلف فيه الفقهاءمما رأيين فقهيين اجتها يين بين 
 أو أحدهما واجب والآخر جائز, أو أن في المسألة عدة أقوال, فيختار النبي 

الذي ينهد الفقهاء  هو المشر  ع أسهلها وأيسرها عل  عفسه, وذلر لأن النبي 
تكن إليه, ولم  الأحكاِ بوحي الله يلهشر  ع و الذي يقرر , وهو من معينه وسنته
 .ينتقي منها الأيسر والأسهد, كما فهم متتبعو الرخص فقهاء,أمامه أقوال لل

عائشة رضي الله عنها  حديثالمذكور في  النبي المقصو  من تخيير لكن و 
 ثلاثة أمور:
 من الطعاِ ما تيسر, فقد قال  التخيير في أمور الدعيا, كأن يأكد . 8

: "ألا كن  -لما جاءه بعذق, فيه بسر ورطب وتمر  - لأبي ا يثم بن التيهان 
أي اعتقي  من العذق ما تيسر, فقال: أحبب  أن تكوعوا الذين  –اجتني " 

 .7: "إ ك والحلوب"تختارون عل  أعينكم, ثم أخذ الشفرة, فقال له النبي 
ومن أبرز م اهره , والرحمة  لنام التخيير الذي ي هر فيه حسن الخل . 7
عمن  , وعفوه 3عمن تكلم في الصلاة عن جهلة المسلمين, كعفوه  عفوه 

                                                 

 . رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو  او .8
 . رواه مسلم واليمذي وابن ماجه.7
 .رواه مسلم وأحمد والنسائي وأبو  او . 3
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كالتخفيف في أفعال الصلاة وأقوا ا عل  قدر , و وغير ذلر, 8 ل في المسجد
يختار الأيسر  فكان النبي كما تقدِ,   صلاة الضعفاء والمرض  وكبار السن

رسول من لقد جاءكم ": حين قال عنه  والأسهد عل  أمته, وصدق الله 
 ".عفلهسكم عزيز  عليه ما ع نتُّم حريص  عليكم  لمؤمنين رؤوف  رحيمأ

ما  ليختار منها  ؛شروعةبين عد  من الأمور الم أن يخيره الله . 3
 الأيسر عل  النام والأرف  والأرحم بِم, فقد اختار   اء, فيختار النبي 

العفو عمن آذاه من المشركين بعد رجوعه من الطائف عل  أن يهلكهم الله بإطباق 
, واختار 3, واختار فداء أسار  قريش عل  قتلهم في غزوة بدر7الأخشبين عليهم

 .4الاستغفار لرأم المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول, والصلاة عليه عل  عدمه
في  رح قول عائشة رضي الله عنها "أيسرهما": رحمه الله النووي الإماِ قال 

فيه استحباب الأخذ  لأيسر والأرف  ما لم يكن حراما أو مكروها, قال القاضي: "
هنا من الله تعالى, فيخيره فيما فيه عقوبتان, أو فيما  ويحتمد أن يكون تخييره 

ة في العبا ة أو بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية, أو في ح  أمته في المجاهد
الاقتصار, وكان يختار الأيسر في كد هذا, قال: وأما قو ا: "ما لم يكن إثما" 

                                                 

 .رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه. 8
 . رواه البخاري ومسلم.7
 مسلم وأحمد واليمذي. . رواه3
 .رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي واليمذي وابن ماجه. 4
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فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون, فأما إن كان التخيير من الله تعالى أو من 
 .8"المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا

رضي الله في  رح قول عائشة  رحمه اللهالعسقلاني  قال الحافظ ابن حجرو 
أي من أمور الدعيا, يدل عليه قوله: "ما لم يكن إثما"؛ لأن " : أمرين"بينا " عنها

ب د الله أو " ليكون أعم من أن يكون من ق  لا إثم فيها, وألهبِم فاعدله "خلهير    أمور الدين
د المخلوقين, وقوله: "إلا أخذ أيسرهما " أي أسهلهما, وقوله: "ما لم يكن ب  من ق  

إثما" أي ما لم يكن الأسهد مقتضيا للإثم, فإعه حينئذ يختار الأ د, ..., ووقوع 
التخيير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه من قبد المخلوق واضح, وأما من قبد الله ففيه 

 جائزين, لكن إذا حملناه عل  ما يفضي إلى إ كال؛ لأن التخيير إنما يكون بين
الإثم أمكن ذلر, بأن يخيره بين أن يفتح عليه من كنوز الأرض ما يخش  من 
الا تغال به أن لا يتفرغ للعبا ة مثلا, وبين أن لا يؤتيه من الدعيا إلا الكفاف, 
ا  فيختار الكفاف, وإن كاع  السعة أمهد منه, والإثم عل  هذا أمر عسبي, لا ير 

 ."7منه معنى الخطيئة؛ لثبوت العصمة له 
بقوله عليه الصلاة التيسيري إلى هذا المنهج  وقد أر د رسول الله 

وفي هذا ": رحمه الله والسلاِ: "يسروا ولا تعسروا, وبشروا ولا تنفروا", قال النووي
وسعة رحمته,  ,وجزيد عطائه ,وع يم ثوابه ,الحديث الأمر  لتبشير بفضد الله
وأعواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير,  ,والنهي عن التنفير بذكر التخويف

                                                 

, واختياره من المباح أسهله, واعتقامه لله عند اعتهاك .  رح صحيح مسلم للنووي,  ب مباعدته 8
 حرماته.

 .. فتح الباري لابن حجر,  ب صفة النبي 7
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وترك التشديد عليهم, وكذلر من قارب البلوغ من  ,وفيه تأليف من ق ـرلهب إسلامه
جون في أعواع رَّ د  ويله  ,ومن تاب من المعاصي, كلهم يتلطف بِم ,ومن بلغ ,الصبيان

وقد كاع  أمور الإسلاِ في التكليف عل  التدريج, فمتى يسر الطاعة قليلا قليلا, 
عل  الداخد في الطاعة أو المريد للدخول فيها سهل  عليه, وكاع  عاقبته غالبا 
التزايد منها, ومتى عسرت عليه أو ر أن لا يدخد فيها, وإن  خد أو ر أن لا 

 .8"يدوِ أو لا يستحليها
 فقهيةضوابط علمية للاستفادة من المذاهب ال

بعينه,  -أو مذهب  -أعه يجوز للمسلم التزاِ عالم قررنا في فصد ساب  
معين,  -أو مذهب  -لا يلتزِ بعالم بأن ويحصد ذلر عدِ الالتزاِ أيضا, له  ويجوز
 فيما ينزل به من عوازل.يستفتي عدة علماء وإنما 

 -التزاِ عالم أماِ المستفتي فإعه يجوز له  -أو المذاهب  -فإذا تعد  العلماء 
له, والأيسر , أو لأعه الأقرب وورعه بعينه؛ إما لعلمه وعدالته -أو مذهب 

 .والأفضد استفتاء الأفقه والأورع؛ لأهمية التوث  في  أن الفتو 
بعد أن عبه عل  وجوب معرفة  -رحمه الله أبو إسحاق الشيرازي الإماِ قال 

أي المفتي  -ه فقيه ع ر, فإن كان فإذا عرف أع": -حال المفتي في الفقه والأماعة 
الاجتها ؟  -أي المستفتي  -وحده قلده, وإن كان هناك غيره فهد يجب عليه  -

فيه وجهان: من أصحابنا من قال: يقلد من  اء منهم, وقال أبو العبام والقفال: 

                                                 

الإماِ الأمراء عل  البعوث, ووصيته إ هم بآ اب الغزو  رح صحيح مسلم للنووي,  ب "تأمير . 8
 .وغيرها"
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يلزمه الاجتها  في أعيان المفتين, فيقلد أعلمهم وأورعهم, والأول أصح؛ لأن الذي 
 .8"ليه أن يرج  إلى قول عالم ثقة, وقد فعد ذلر, فيجب أن يكفيهيجب ع

المستفتي أن يختار من أقوال المفتين قولا تجتم  فيه عل  وقد قرر الفقهاء أن 
, وإلا فليأخذ  لأ د؛ احتياطا لدينه, وله أن يأخذ  لأيسر إن أمكنهبقية أقوا م 

تلف جواب المفتين عل  وجهين, وإذا اخ": رحمه الله قال الخطيب البغدا ي ,عليه
فينبغي للمستفتي أن يجم  بين الوجهين إذا أمكنه ذلر؛ للاحتياط والخروج من 
الخلاف, مثاله أن يفتيه بعض الفقهاء أن الفرض عليه في الطهارة مسح جمي  
رأسه, ويفتيه بعضهم أعه يجزئه مسح بعض الرأم وإن قد, فإذا مسح جميعه كان 

ولين جميعا, وأما إذا لم يَكنه الجم  بين وجهي الخلاف؛ مؤ   فرضه عل  الق
لتنافيهما, مثد أن يكون أحدهما يحد ويبيح, والآخر يحرِ ويح ر, فقد قيد: يلزمه 
أن يأخذ بأغلظ القولين وأ ده؛ لأن الح  ثقيد, ..., قال بعض الحكماء: إذا 

ع ر أثقلهما أ كد علير أمران, فلم تدر أيهما أ نى إلى الصواب والسدا , فا
علير, فاتبعه, و ع ا و  الذي تهو , فإعر لا تدري, لعد ا و  هو الذي زينه 
في قلبر, وحسنه عندك, وقيد: يأخذ بأسهد القولين وأيسر الأمرين؛ لأن الله 

..., وقيد: يأخذ بفتو  ", يلهريدله الله بكلهم اليلهسر ولا يلهريد بكلهم العلهسر" تعالى قال:
 .7"الدين والعلم وأورعهماأفضلهما عنده في 

وقد فهم بعض النام من جواز عدِ التزاِ عالم أو مذهب معين أن  م حرية 
التنقد من عالم أو مذهب لآخر, حسب رغباتهم و هواتهم, حتى لو كان ذلر 

                                                 

 (.871. اللم  لأبي إسحاق الشيرازي )8
 (.7/713. الفقيه والمتفقه للخطيب )7
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التنقد بقصد التشهي واتباع الرخص, وتتبعا للزلات والسقطات, بمعنى أن يعمد 
المذاهب الفقهية, فيجم  فتاواهم المختلفة, فيأخذ  أحدهم إلى عد  من العلماء أو

 لأسهد والأيسر عليه, ويتصيد  واذ الفتاو , ويقتنص زلات العلماء, ويلف  بين 
 أقوا م, بحيث يكون هذا  أعه و يدعه.

فيما  -بد إن بعض العلماء المتأثرين ب روف الزمان والمكان والداعين 
 المطلوبواب تحديد الج سلاِ سلر منهجفي الإوالإصلاح للتجديد  -يعتقدون 

, أي تطوي  النصوص للتأقلم م  الواق , فقد قال إليهالموصلة ته قبد البحث في أ ل
موجها   -هـ( 8334-8791) يخ الأزهر محمد مصطف  المراغي عفا الله عنه 

: "ضعوا من الموا  ما يبدو لكم أعه يواف  -كلامه للجنة تن يم الأحوال الشخصية 
ن والمكان, وأنا لا يعوزني بعد ذلر أن آتيكم بنص من المذاهب الإسلامية الزما

 .8يطاب  ما وضعتم"
وهذا المسلر الخطير  ب فتحه الشيطان عل  بعض جهلة المسلمين؛ تلبيسا 
عليهم, ومكرا بِم, واستدراجا  م, فيكوا بسببه الواجبات, وارتكبوا المحرمات, 

 وتهربوا من تكاليف الشرع.
 دة خديعة الشيطان  ومن 

بِم, واستحكاِ  هواتهم, أنهم إذا ألهعكر عليهم مسلكلههم في تتب  الرخص واقتناص 
تعللوا بأنهم لم يلهقدموا عل  أي أمر من تلقاء أعفسهم, وإنما  ,الزلات وتلفي  الأقوال

أخذوا فيه بفتاو  علماء موثوقين في علمهم وعقلهم و  عتهم, فإن كان ثم َّ عهدة 
                                                 

(, وحسبر أن تعلم أن الشيخ الصعيدي 541. المجد ون في الإسلاِ للشيخ عبدالمتعال الصعيدي )8
 ميرزا علي محمد )الباب( ضمن المجد ين في الإسلاِ.عفا الله عنه أ رج مصطف  كمال أتاتورك و 
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ية فإنما يتحملها أولئر العلماء الذين أفتوا  لرخص أو الزلات والسقطات, ومسؤول
لا  -حسب زعمهم  -حرج ولا إثم؛ لأنهم  -فيما يعتقدون  -ولي  عليهم 

 يستطيعون اليجيح بين أقوال العلماء والمفاضلة بينها.
الأعلم أو الأورع من  -أو تقليد  -فهذه الفئة من النام لم تتحرَّ سؤال 

علماء, ولم تأخذ  لأحوط من الفتاو , ولم يبعثها عل  الأخذ  لأيسر والأسهد ال
واحد, بحيث تلتزِ تيسيراته  -أو مذهب  -منها ضرورة أو حاجة, ولم تقتن  بعالم 

وتشديداته, وإنما معيارها الوحيد الذي تتحاكم إليه هو هو  النف  ورغباتها 
ه بمسألته إلى عد  من العلماء, ثم يأخذ و هواتها, فإذا عزل بأحدهم أمر  ما, توج

 بأسهد فتو  تروق له؛ تتبُّعا للرخص, وتصيُّدا للزلات, وتهرُّ  من التكاليف.
رأي   أ"من يتبعون هو  الأعف  ورغباتها, فقال سبحاعه:  وقد ذِ الله 

 وم ن أ ضدُّ ممن اتَّب  هواه"وقال: ", تكون عليه وكيلا م ن اتخذ إ ه هواه, أفأع 
: "إذا رأي   حا مطاعا, وهو  متبعا, وقال رسول الله ", بغير هلهد  من الله

و عيا مؤثرة, وإعجاب كد ذي رأي برأيه, فعلير بخاصة عفسر, و ع عنر 
: "إن مما أخش  عليكم  هوات الغي في بطوعكم وفروجكم, وقال  ,8العواِ"

 وغيرها من الآ ت الشريفة والأحا يث المنيفة. ,7ومضلات ا و "
وع را لخطورة هذا المسلر المشعر بتهرب صاحبه من التكاليف الشرعية, 
 -وتتبعه لنفسه الأمارة  لسوء, وتغليب هواه عل  مرا  الشرع, فقد وض  العلماء 

                                                 

 . رواه أبو  او  واليمذي وابن ماجه.8
 (: ورجاله رجال الصحيح.8/443. رواه أحمد والطباني في معاجمه الثلاثة, قال ا يثمي في المجم  )7
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وا ضوابط  قيقة لتقليد المذاهب والمفتين, وذكر  -أعل  الله رايتهم ورف  منارهم 
 :خمسة  روط لصحة التقليد

 وهو  رط مرجوح.أن يعتقد فضد مقلَّده عل  غيره الأول , 
 زلات العلماء وسقطاتهميجتنب  أن الثاني. 
  ألا يؤ ي تقليده لعد  من العلماء إلى التلفي الثالث. 
  ألا يعمد  لقول وضده في مسألة واحدة. الراب 
  ألا يتتب  رخص العلماء الخام. 
 , وهو شرط مرجوحعلى غيره همقل د يعتقد فضل: أن أو لا

عل  الجاهد  أوجب الله  
أن يسأل عالما عما يحتاجه من أحكاِ الدين, فقال سبحاعه: "فاسألوا أهد الذكر 

إلى وجوب سؤال العلماء, فقد ور  عن  إن كنتم لا تعلمون", وأر د رسول الله 
, فشجَّه  جابر بن عبدالله  أعه قال: خرجنا في سفر, فأصاب رجلا منا حجر 

في رأسه, ثم احتلم, فسأل أصحابه فقال: هد تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: 
ما  د لر رخصة, وأع  تقدر عل  الماء, فاغتسد فمات, فلما قدمنا عل  رسول 

يعلموا؟ فإنما  فاء  : "قتلوه قتلهم الله, ألا سألوا إذ لمألهخب بذلر, فقال  الله 
الع ي   السؤال, إنما كان يكفيه أن يتيمم, ويعصب عل  جرحه خرقة, ثم يَسح 

, فقد  ل  هذه النصوص وغيرها عل  وجوب 8عليها, ويغسد سائر جسده"
 سؤال العلماء عند الجهد بأحكاِ الدين.

                                                 

 .. رواه أبو  او , ورواه أحمد وأبو  او  وابن ماجه عن ابن عبام 8
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وقد وق  الخلاف في صفة العالم الذي يجب أن يلهسأل, أهو الأعلم, أِ 
البغدا ي , قال الخطيب -م  وجو  أعلم منه  -سؤال عالم أهد للإفتاء يكفي 

الجم  بين وجهي الخلاف؛ لتنافيهما,  -أي المستفتي  -رحمه الله: "إذا لم يَكنه 
..., فقد قيد: يلزمه أن يأخذ بأغلظ القولين وأ ده, ..., وقيد: يأخذ بأسهد 

فضلهما عنده في الدين والعلم, القولين وأيسر الأمرين, ..., وقيد: يأخذ بفتو  أ
 .8وأورعهما, ويلزمه الاجتها  في تعريف ذلر من حا ما"

فمن العلماء من ا يط أن يكون المفتي أعلم أهد زماعه؛ لخطورة  أن 
هـ(: "فإذ قد ثب  أن عل  321-315الفتو , فقد قال الجصاص رحمه الله )

عليه ذلر من أن يكون له أن العامي مسألة أهد العلم بذلر, فلي  يخلو إذا كان 
يسأل من  اء منهم, أو أن يجتهد, فيسأل أوثقهم في عفسه وأعلمهم عنده, فقال 
بعض أهد العلم: له أن يسأل من  اء منهم من غير اجتها  في أوثقهم في عفسه 
وأعلمهم عنده, وقال آخرون: لا يجوز له الإقداِ عل  مسألة من  اء منهم إلا 

 حا م, ثم يقلد أوثقهم لديه وأعلمهم عنده, فإن تساووا عنده بعد الاجتها  منه في
أخذ بقول من  اء منهم, وهذا القول هو الصحيح عندنا؛ وذلر لأن عليه 
الاحتياط لدينه, وهو قد يَكنه الاجتها  في تغليب الأفضد والأعلم في ظنه, 

, فيقلد بغير وأوثقهم في عفسه, فغير جائز إذا أمكنه الاحتياط بمثله أن يعدل عنه
 .7اجتها  منه"

                                                 

 (.7/713والمتفقه للخطيب ). الفقيه 8
 (.4/717. الفصول في الأصول للجصاص )7
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أي العامي الذي لا يشتغد  ستنباط  -وقال القرطبي رحمه الله: "عليه 
الاجتها  في أعلم أهد وقته,  لبحث عنه, حتى يق  عليه  -الأحكاِ من أصو ا 

 .8الاتفاق من الأكثر من النام"
المفتين, وقال ابن القيم رحمه الله: "هد يلزِ المستفتي أن يجتهد في أعيان 

ويسأل الأعلم والأ ين, أِ لا يلزمه ذلر, فيه مذهبان كما سب , وبيـَّنَّا مأخذهما, 
 .7والصحيح أعه يلزمه؛ لأعه المستطاع من تقو  الله تعالى, المأمور بِا كد أحد"

ورأ  أكثر العلماء أعه لا يجب أن يكون المفتي أعلم أهد زماعه, بد يكفي 
أماِ المستفتي فإعه  -أو المذاهب  -أن يكون عالما أهلا للإفتاء, فإذا تعد  العلماء 

يجوز له سؤال من  اء منهم, فله أن يسأل من يعتقده أعلمهم, وله أن يسأل 
 أقربِم له.

فتو   -أي العامي  -"إذا اختلف عليه قال الإماِ النووي رحمه الله: 
مفتيين, ففيه خمسة أوجه للأصحاب: أحدها يأخذ بأغل هما, والثاني بأخفهما, 
والثالث يجتهد في الأولى, فيأخذ بفتو  الأعلم الأورع, ..., والراب  يسأل مفتيا 
آخر, فيأخذ بفتو  من وافقه, والخام  يتخير, فيأخذ بقول أيهما  اء, ..., 

لي  من أهد الاجتها , وإنما  -أي العامي  -ر أن الخام  أظهرها؛ لأعه وال اه
 .3فرضه أن يقلد عالما أهلا لذلر, وقد فعد ذلر بأخذه بقول من  اء منهما"

                                                 

 ( من سورة البقرة.821. تفسير القرطبي للآية )8
 (.4/718. إعلاِ الموقعين لابن القيم )7
 ( .8/55. المجموع للنووي )3
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وقال القاضي زكر  الأعصاري رحمه الله: ")واختلاف المفتي ين( في ح  
يأ  أعه يقلد من  اء المستفتي )كالمجتهد ين(, أي كاختلافهما في ح  المقل  د, وس
, م  تفاوتهم في العلم منهما, ...؛ لأن الأوَّلين كاعوا يسألون علماء الصحابة 

أي المفتي ين  -والفضد, ويعملون بقول من سألوه من غير إعكار, ولأن كلا منهما 
أهد " -

8. 
إلا أن الإماِ الغزالي رحمه الله ير  أن للمستفتي أن يتخير من  اء من 

ما لم يعتقد أن أحدهم هو الأعلم, فإن اعتقده وجب الاقتصار عليه, العلماء 
جماعة فله أن يسأل من  اء, ولا يلزمه مراجعة  -أي المفتون  -فقال: "وإن كاعوا 

, إذ سأل العواِ الفاضد والمفضول, ولم الأعلم, كما فعد في زمان الصحابة 
الخلفاء, ..., أما إذا  وغير  وعمر  يحجر عل  الخل  في سؤال غير أبي بكر 

كان أحدهما أفضد وأعلم في اعتقا ه اختار القاضي أعه يتخير أيضا؛ لأن المفضول 
أيضا من أهد الاجتها  لو اعفر , فكذلر إذا كان معه غيره, فز  ة الفضد لا 

 .7تؤثر, والأولى عندي أعه يلزمه اتباع الأفضد"
, ثم ناقشه فقال: "الأصح وقد عقد ابن حجر ا يتمي قول الغزالي رحمهما الله

يتخير؛ أخذا مما كان عليه  -أي المستفتي  -عند الجمهور كما في أصد الروضة أعه 
ما لم يعتقد أن أحدهما أعلم, وإلا لم يجز  -كما قاله الغزالي   -, ومحله الصحابة 

                                                 

(, 1/335(, واع ر البحر المحيط للزركشي )4/718. أسنى المطالب للقاضي زكر  الأعصاري )8
 (.83/833(, والموسوعة الفقهية الكويتية )88/895لإعصاف للمر اوي )وا
 (.323. المستصف  للإماِ الغزالي )7
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تقليد غيره, وإن كان لا يلزمه البحث عن الأعلم, ..., واعيض بأن العامي لا 
 .8 عتقا ه؛ إذ قد يعتقد المفضول  فاضلا؛ إذ لا تمييز له" عبة

والأصح أن القول بوجوب سؤال الأعلم أمر عسير من الناحية العملية؛ لأن 
العامي لا يعرف العلم الشرعي وأعواعه وميا ينه, فكيف سيعرف الأعلم من بين 

 عد  كبير من العلماء؟!
أي جواز الاعتقال  -لنا  لجواز قال الزركشي رحمه الله: "واعلم أنا حيث ق

رجحان  -أي المقل  د  -, فشرطه أن يعتقد -من مذهب لآخر في مسألة معينة 
ذلر المذهب الذي قلد في هذه المسألة, وعل  هذا فلي  للعامي ذلر مطلقا؛ إذ 

 .7لا طري  له إليه"
هـ(: "والعامي لا عبة بما 138-291وقال الكمال ابن ا ماِ رحمه الله )

يق  في قلبه من صواب الحكم وخطئه, وعل  هذا إذا استفتى فقيهين, أعني 
مجتهدين, فاختلفا عليه, الأولى أن يأخذ بما يَيد إليه قلبه منهما, وعندي أعه لو 
أخذ بقول الذي لا يَيد إليه قلبه جاز؛ لأن ميله وعدمه سواء, والواجب عليه 

 .3أخطأ"تقليد مجتهد, وقد فعد, أصاب ذلر المجتهد أو 
 -في حالة الاتفاق عليه  -كما أن الاقتصار عل  سؤال الأعلم فقط 

سيؤ ي إلى مشقة كبيرة عل  ذلر العالم, إذ سيتوجه عامة النام بأسئلتهم 

                                                 

 (.4/317. الفتاو  الكب  الفقهية لابن حجر ا يتمي )8
 (.1/323. البحر المحيط للزركشي )7
 (.2/752. فتح القدير لابن ا ماِ )3
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واستفتاءاتهم إليه, منصرفين عن بقية العلماء المؤهلين للإفتاء والقضاء والتصنيف 
 والتأليف والدعوة والتدري .

لشرعية فلم يثب   ليد صحيح عل  وجوب تتب  أعلم أما من الناحية ا
العلماء؛ لسؤاله عن الأحكاِ الشرعية, بد الواجب عل  العامي سؤالله أهد الذكر, 

يستفتون علماءهم بدون تتب  للأعلم منهم, فكاعوا  وقد كان عامة الصحابة 
يلهسأل عن  يسألون هذا تارة, وهذا تارة أخر , فهذا أبو موس  الأ عري 

اث بن  وبن  ابن وأخ , فقال: "للابنة النصف, وللأخ  النصف", ثم أمر مير 
؛ ليسأله, فأتاه السائد, وأخبه بقول أبي السائد أن يأ  عبدالله بن مسعو  

موس , فقال عبدالله بن مسعو : "لقد ضلل  إذا وما أنا من المهتدين, أقضي 
الابن السدم, تكملة الثلثين, , للابنة النصف, ولابنة فيها بما قض  رسول الله 

وما بقي فللأخ ", فرج  السائد إلى أبي موس , فأخبه بقول ابن مسعو , فقال 
 .8أبو موس : "لا تسألوني ما  اِ هذا الحب فيكم"

والشاهد أن أ  موس  أجاب السائد, وأر ده أن يأ  ابن مسعو , فيسأله 
أبو موس  وحده إن كان ير  أيضا, فلو كان الواجب سؤال الأعلم لأجاب فيها 

أعه الأعلم, أو لأر ده إلى أن يقتصر عل  ابن مسعو  إن كان ير  أعه أعلم منه, 
 ول و ج ب عل  ابن مسعو  أن ينكر عل  السائد إتياعه غيره.

يسألون عما خفي عليهم, ويقبلوعه ممن هو  بد كان علماء الصحابة 
, تسأله ميراثها, فقال: "ما دي  أ نى منهم, فقد جاءت الجدة إلى أبي بكر الص

فيه  يئا, وسأسأل  علم  لر في كتاب الله حقا, ولا  ع  من رسول الله 
                                                 

 ي وابن ماجه.. رواه البخاري وأحمد وأبو  او  واليمذ8
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أعطاها السدم,  أن رسول الله  النام", فسأ م, فشهد المغيرة بن  عبة 
 , فأعطاها أبو بكر فقال: "من    ذلر معر"؟ فشهد محمد بن مسلمة 

 .8السدم"
في الجنين,  عل  المنب, فنشد قضاء رسول الله  اب وقاِ عمر بن الخط

أي زوجتين  -, فقال:   أمير المؤمنين, كن  بين امرأتين فقاِ حمد بن مالر 
, فضرب  إحداهما الأخر  بعو  أو حجر, فقتلتها, وقتل  ما في بطنها, فقض  -

 .7في الجنين بغلهرة, عبد أو أمة النبي 
حابة والتابعين ومن بعدهم, وكلها تدل عل  والأمثلة كثيرة من واق  الص

وجوب سؤال العلماء, وأعه لا يلزِ أن يكون المسؤول أعلم أهد زماعه, ولعد من 
 .3ا يط ذلر أرا  مزيد الاستيثاق؛ لأهمية الاحتياط في الدين

, فقد أرسد أفتوا في حياة رسول الله  بد إن هناك عد ا من الصحابة 
  والقبائد التي  خل  في الإسلاِ أ  بكر الصدي  وعلي إلى البلا رسول الله 

بن أبي طالب ومعاذ بن جبد وأ  موس  الأ عري وأ  هريرة وأ  عبيدة بن الجراح 
, أرسلهم مفتين وقضاة ومعلمين, فأفتوا وقضوا وعلموا في حياة رسول وغيرهم 

أن يجتهدوا ويقيسوا إذا عرض  م من النوازل ما لي   , بد وأر دهم الله 
 .عندهم فيه عص عنه 

                                                 

 . رواه أحمد وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.8
 . رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.7
( و 7/799(, والموسوعة الفقهية الكويتية )3/349. اع ر التقرير والتحبير لابن أمير الحاج )3
(83/833.) 
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وفي حضرته وبإذعه,  في حياة النبي  بد قد اجتهد بعض الصحابة 
: "لا يصلين أحد العصر في تفسير قوله  اجتها  الصحابة ومن أمثلة ذلر 

صر إلا عندما إلا في بني قري ة", فمنهم من أخذ بحقيقة اللفظ, فلم يصلوا الع
وصلوا بني قري ة, وقد خرج وقتها, ومنهم من حمد اللفظ عل  مجازه بمعنى الحث 

 .8همأحدا من عل  الإسراع, فصلوها في الطري , فلم يعنف رسول الله 
في يهو  بني قري ة بأن تقتد  حكم سعد بن معاذ أيضا ومن الأمثلة 

في حكمه, فقال:  مقاتلتهم, وتسبى ذراريهم وعساؤهم, وقد أيده رسول الله 
 .7"لقد حكم   فيهم بحكم الملر"

في استحقاق سيدنا  ومن الأمثلة أيضا اجتها  سيدنا أبي بكر الصدي  
قتد رجلا  قتا ةوخلاصة الحديث أن أ  سلبه من قتيله يوِ حنين,  أبي قتا ة 

من قتد بأن  م رسول الله ك  من المشركين في غزوة حنين, فلما اعته  الغزوة ح  
, فقاِ أبو قتا ة ثلاثًا يطلب  اهدا يشهد له بقتله قتيلا له عليه بينة فله سلبه

بأن أ  قتا ة صا ق,  رجدفلما كاع  الثالثة  هد لذلر الرجد, فلم يقم أحد, 
:  أبو بكرأن يرضيه بشيء, فقال  من النبي وأن سلب القتيد عنده, وطلب 

فيعطير  , لا يعمد إلى أسد من أسد الله, يقاتد عن الله ورسوله نها الله إذ لا
 .3فأعطاه", صدق, فأعطه: "سلبه, فقال النبي 

                                                 

 . رواه البخاري ومسلم.8
 البخاري ومسلم وأحمد.. رواه 7
 . رواه البخاري ومسلم وأبو  او .3
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فلولا أعه لا يتعين سؤال أعلم العلماء لما أفتى أو اجتهد أحد من الصحابة 
  في حياة رسول الله

8. 
 أن يجتنب زلات العلماء وسقطاتهم: ثانيا

اتف  أهد السنة والجماعة عل  أن العصمة منفية عن البشر إلا أعبياء الله 
 ؛ لأنهم الصفوة الذين اختارهم الله  لتبليغ رسالته, وأمر أممهم  تباعهم

والاقتداء بِم, أما غيرهم من النام فلا عصمة  م, مهما ارتفع  رتبهم, وعل  
في قوله: رحمه الله تهم, فوقوع الخطأ منهم وار  ومحتمد, وصدق الإماِ مالر مقاما

 ."7"كد أحد يؤخذ من قوله, وير  عليه, إلا صاحب هذا القب 
, وبِم يتبين الحلال من الحراِ, إلا أنهم قد 3ورغم أن العلماء هم ورثة الأعبياء

فيخالفون عصا صريحا, تصدر من بعضهم زلات وهنات في أفعا م واجتها اتهم, 
أو إجماعا صحيحا, أو قياسا جليا, أو قاعدة كلية, فيأ  من بعدهم من العلماء 
فيتفقون عل  خطأ ذلر العالم  لأ لة الصحيحة التي لا تقبد خلافا, فيصير ذلر 
القول  اذا, ويهجره العلماء, ولا يبق  له ذكر إلا في الكتب, ولا يجوز العمد به, 

 عمد النف . والقضاء أ واء أسواء في الإفت

                                                 

 (.1/755. اع ر البحر المحيط للزركشي )8
(, وقال العجلوني في  84/831(, والبداية والنهاية لابن كثير )1/93. سير أعلاِ النبلاء للذهبي )7

أحد إلا يؤخذ من , رف ـع ه: "ما من كشف الخفاء: هو من قول مالر, بد في الطباني عن ابن عبام 
 قوله أو يدع".

: "من سلر طريقا يطلب فيه علما سلر الله به طريقا من طرق الجنة, ..., وإن فضد العالم . قال 3
عل  العابد كفضد القمر ليلة البدر عل  سائر الكواكب, وإن العلماء ورثة الأعبياء, وإن الأعبياء لم يورثوا 

 العلم, فمن أخذه أخذ بحظ وافر", رواه أحمد وأبو  او  واليمذي وابن ماجه. ينارا ولا  رهما, إنما ورثوا 
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أعه قال: "إني  وقد حذر الشرع الحنيف من زلة العالم, فرلهوي عن النبي 
 ,8أخاف عليكم ثلاثا: زلة عالم, وجدال مناف   لقرآن, و عيا تفتح عليكم"

أي زلة العالم في فعله  -فإعه "بقوله: رحمه الله والسبب في ذلر ما أوضحه المناوي 
المفسدة؛ لأن النام مرتقبون لأفعاله؛ ليقتدوا به, ومن تناول  يئا, ع يم  -أو رأيه 

وقال للنام: "لا تتناولوه, فإعه سم قاتد", سخروا منه, واتهموه, وزا  حرصهم عل  
ما نهاهم عنه, فيقولون: "لولا أعه أع م الأ ياء وألذها لما استأثر به", وأفر  الزَّلة؛ 

ِ زلة العالم؛ لأنها تسبب في الخصلتين : وقدَّ قوعها منه, ..., قال الطيبيلندرة و 
 .7"الأخيرتين, فلا يحصلان إلا من زلته

زلة عالم, وجدال مناف   :: "ثلاث يهدمن الدينوقال عمر بن الخطاب 
الحكيم, فإن  : "أحذركم زيغةوقال معاذ بن جبد  ,3 لقرآن, وأئمة مضلون"

الشيطان قد يقول كلمة الضلالة عل  لسان الحكيم, وقد يقول المناف  كلمة 
أن الحكيم قد يقول كلمة  -رحمر الله  -, فقال يزيد بن ع ميرة: وما يدريني "الح 

بل , اجتنب من كلاِ الحكيم "الضلالة, وأن المناف  قد يقول كلمة الح ؟ قال: 

                                                 

( 8/444. رواه الطباني في معاجمه الثلاثة, وفي رواية: "و عيا تقط  أعناقكم", قال ا يثمي في المجم  )8
بدل  عنها: وفيه عبد الحكيم بن منصور, وهو ميوك الحديث, اعته , وفي رواية: "والتكذيب  لقدر",

( عنها: فيه معاوية بن يحيى الصدفي, وهو ضعيف, واع ر الفتاو  2/485الثالثة, قال ا يثمي في المجم  )
 (.7/837(, وإعلاِ الموقعين لابن القيم )3/94الكب  لابن تيمية )

 (.8/717. فيض القدير للمناوي )7
 (.8/21. رواه الدارمي, واع ر فتح العلي المالر للشيخ عليش )3
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 -أو ينئينر  -لتي يقال  ا: ما هذه!؟ ولا يثنينر ا -أو المشبهات  -المشتهرات 
 .8الح  إذا  عته, فإن عل  الح  عورا" ر عنه؛ فإعه لعله أن يراج , وتل َّ ذل

وقد اتفق  كلمة العلماء عل  أعه لا يجوز اتباع العلماء في زلاتهم 
قال الإماِ وسقطاتهم؛ لأن الخطأ الواضح لا يكون صوا  إذا صدر من أي عالم, 

تنب أو ييك من قول أهد العراق خم , ومن قول أهد يجله الأوزاعي رحمه الله: "
الحجاز خم , من قول أهد العراق:  رب المسكر, والأكد عند الفجر في 
رمضان, ولا جمعة إلا في سبعة أمصار, وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظد كد 

الحجاز: استماع الملاهي,  يء أربعة أمثاله, والفرار يوِ الزحف, ومن قول أهد 
والجم  بين الصلاتين من غير عذر, والمتعة  لنساء, والدرهم  لدرهمين والدينار 

 .7" لدينارين يدا بيد, وإتيان النساء في أ  رهن
لو أن رجلا عمد بقول أهد الكوفة في النبيذ, ": رحمه الله وقال الإماِ أحمد

وقال القاضي  ,3"لمتعة, كان فاسقاوأهد المدينة في السماع, وأهد مكة في ا
 خل  مرة عل  الخليفة ": هـ((713-899رحمه الله ) إ اعيد بن إسحاق

العباسي المعتضد  لله, فدف  إلي كتا , فن رت فيه, فإذا قد جم  له فيه الرخص 
من زلد العلماء, فقل : مصنف هذا زعدي , فقال: ألم تصح هذه الأحا يث؟ 

ح المسكر لم يبح المتعة, ومن أ ح المتعة لم يبح الغناء, قل : بل , ولكن من أ 

                                                 

 (.3/778(, وإعلاِ الموقعين لابن القيم )2/784رواه أبو  او , واع ر مصنف ابن أبي  يبة ). 8
 (.35. معرفة علوِ الحديث للحاكم )7
 (.727. إر ا  الفحول للشوكاني )3
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وما من عالم إلا وله زلة, ومن أخذ بكد زلد العلماء ذهب  ينه, فأمر المعتضد 
 .8" لكتاب, فأحرق

د عتم  ويله  ,ح إليهسيو  يله  لي  كد خلاف  : "بن الصلاح رحمه اللهوقال الإماِ ا
ق أو  دتزع ,وأخذ  لرخص من أقاويلهم ءختلف فيه العلماما ا  ب  ومن يتَّ  ,عليه
 .7"كا 

ومن تتب  رخص المذاهب وزلا ت المجتهدين فقد رقَّ ": رحمه الله قال الذهبيو 
 ينه, كما قال الأوزاعي أو غيره: "من أخذ بقول المكيين في المتعة, والكوفيين في 
النبيذ, والمدعيين في الغناء, والشاميين في عصمة الخلفاء, فقد جم  الشر", وكذا من 

اح التحليد بمن توس  أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيد عليها, وفي الطلاق وعك
 .3"فيه, و به ذلر, فقد تعرض للانحلال

وقد اعتمد العلماء في تحريم اتباع زلات العلماء وسقطاتهم عل  عصوص 
أن رجلا سأل رسول  صحيحة صريحة, فمن ذلر حديث النوام بن  عان 

: "الب حسن الخل , والإثم ما حاك في عن الب والإثم, فقال النبي  الله 
 .4, وكره  أن يطل  عليه النام"-أو صدرك  - عفسر

                                                 

(, والفروع لابن مفلح 88/811(, والبداية والنهاية لابن كثير )83/435. سير أعلاِ النبلاء للذهبي )8
 (.37/35( و )77/834 ر الموسوعة الفقهية الكويتية )(, واع3/783)
 (.511. فتاو  ابن الصلاح )7
 (.1/91. سير أعلاِ النبلاء للذهبي )3
ومسلم وأحمد واليمذي والحاكم, قال المناوي: "استدركه الحاكم, فوهم,  -في الأ ب  -. رواه البخاري 4

 (.3/781ر )وعجب  ذهول الذهبي عنه في اختصاره", اع ر فيض القدي
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قال:   رسول الله, أخبني بما يحد لي  ومنها حديث أبي ثعلبة الخشني 
: "الب ما سكن  ب فيه البصر, فقال , وصوَّ وما يحرِ علي, فصعَّد النبي 

إليه النف , واطمأن إليه القلب, والإثم ما لم تسكن إليه النف , ولم يطمئن إليه 
 .8القلب, وإن أفتاك المفتون"

, وأنا أريد أن لا قال: أتي  رسول الله  ومنها حديث وابصة بن معبد 
  وابصة, أخبك ما جئ  "أ ع  يئا من الب والإثم إلا سألته عنه, ..., فقال: 

جئ  تسألني عن "؟ فقل :   رسول الله, فأخبني, قال: "تسألني عنه, أو تسألني
ل : ععم, فجم  أصابعه الثلاث, فجعد ينك  بِا في صدري, , ق"الب والإثم
  وابصة, استف  عفسر, الب ما اطمأن إليه القلب, واطمأع  إليه "ويقول: 

 .7النف , والإثم ما حاك في القلب, وتر   في الصدر, وإن أفتاك النام وأفتوك"
يبيح فقد  ل  هذه الأحا يث عل  أن المستفتي قد يجد في جواب المفتي ما 

ما, أو يسقط عنه فرضا, ولكنه يجد في قلبه حرجا وضيقا وقلقا وعدِ ارتياح له محرَّ 
لفتواه؛ لمعارضته عصا يعرفه, أو لمخالفته لما هو متعارف عليه عند النام, أو لمنافاته 
للفطرة السليمة, أو لتناقضه م  المبا ئ الأساسية, أو لغير ذلر, ويعلم أن أماثد 

 عليه لأعكروه, ولتعجبوا منه, ولتساءلوا عنه, فيجب عليه الييثالنام لو اطلعوا 

                                                 

 (: ورجاله ثقات.8/474. رواه أحمد والطباني, قال ا يثمي في المجم  )8
(: فيه أيوب 8/473وأحمد والطباني في الكبير, قال ا يثمي في المجم  ) -في التاريخ  -. رواه البخاري 7

سنه النووي في بن عبد الله بن مكرز, قال ابن عدي: لا يتاب  عل  حديثه, ووثقه ابن حبان, اعته , وح
 (.335الأذكار )
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بزلة عالم, وإلا وق  المستفتي في الحرج والضي   اً واليوي, فإن الإثم لا يكون بر  
 .8ومخا عة النف 

عكاح المتعة, وهو عقد عكاح  7فمن المسائد التي سبق  الإ ارة إليها
مؤق , يقول الزوج فيه للزوجة: تزوجتلهر لمدة أسبوع مثلا, فتقبد الزوجة, ولي  
فيه طلاق ولا ميراث, وقد كان مباحا في صدر الإسلاِ, ثم حرِ يوِ خيب, ثم 

 -في فتح مكة  ين, قال النبي في فتح مكة, ثم حرِ إلى يوِ الد    أبيح ثلاثة أ ِ
: "  أيها النام, إني قد كن  أذع  لكم في الاستمتاع -لركن والبابوهو بين ا

من النساء, وإن الله قد حرِ ذلر إلى يوِ القيامة, فمن كان عنده منهن  يء 
 .3فليخد سبيله, ولا تأخذوا مما آتيتموهن  يئا"

 , حتى قال الشاعر:وقد ا تهرت إ حته عن عبدالله بن عبام 
 ل مجلســـهقـــد قـــال لي الشـــيخ لمـــا طـــا

 
   صاح هد لـر في فتيـا ابـن عبـام 

 هــد لــر في رخصــة الأطــراف آعســة 
 

 تكــــون مثــــواك حــــتى مصــــدر النــــام 
 

                                                 

(, كلاهما للشيخ محمد عوامة, 15(, وأ ب الرأي )93. اع ر أثر الحديث في اختلاف الأئمة الفقهاء )8
(, فقد 59فقد تحدث فيهما عن عوا ر العلماء, وسهاِ طائشة عن الفقه للشيخ وهبي سليمان غاوجي )

 تطرق لزلات العلماء وتتب  الرخص.
معرفة بعض زلات العلماء والمسائد الشاذة اع ر كتاب القول الشاذ وأثره في الفتيا للشيخ . للتوس  في 7

 . أحمد سير المباركي, فقد ذكر منها: القول بتقديم المصلحة عل  النص, وإ حة الغناء والمعازف, وإ حة 
ثلاثا لزوجها الأول بمجر  تصوير التماثيد, والقول بأن  ية المرأة تساوي  ية الرجد, والقول بح د المطلقة 

 العقد عل  الثاني, والقول بجواز تولي المرأة منصب القضاء, وإ حة ر  الفضد, وإ حة عكاح المتعة.
 . رواه مسلم وأحمد وابن ماجه.3
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 -للمتعة؛ استنا ا عل  الإ حة المتقدمة قبد النسخ  وقد كاع  إ حته 
, وقياسا عل  أكد الميتة للمضطر, وقد حكم العلماء بعدِ -ولم يبلغه النسخ 

الميتة أبيح لقياِ الحياة, وبدوعه تتلف النف , أما  ؛ لأن أكدصحة قياسه 
 .الشهوة فيمكن كسرها  لصوِ ونحوه

إنا لله وإنا إليه "عن فتواه بعد ذلر لما روج  فيها, وقال:  ثم رج  
راجعون, والله ما بِذا أفتي , ولا هذا أر ت, ولا أحلل  منها إلا ما أحد الله من 

, ولم قد أجم  علماء أهد السنة والجماعة عل  حرمتهو  ,8"الميتة والدِ ولحم الخنزير
 .7يشذ إلا بعض فرق المبتدعة

أما  رب النبيذ فالمقصو  به عصير غير العنب, فقد ق ص ر الكوفيون حرمة 
الخمر عل  عصير العنب, قليلا كان أو كثيرا, أسكر أو لم يسكر, وأ حوا ما سواه 

 ا مسكرا فإعه محرَِّ عندهم., إما إذا كان كثير إذا كان قليلا لا يسكر
, 3: "كد  راب أسكر فهو حراِ"وقد خالفهم جمهور العلماء؛ لقوله 

: "ما أسكر كثيره ولقوله  ,4: "كد مسكر خمر, وكد مسكر حراِ"ولقوله 

                                                 

(:وفيه الحجاج بن أرطاة, وهو ثقة, ولكنه 4/412. رواه الطباني في الكبير, قال ا يثمي في المجم  )8
 رجاله رجال الصحيح.مدل , وبقية 

عن  .  رح صحيح مسلم للنووي,  ب عكاح المتعة, وفتح الباري لابن حجر,  ب نهي رسول الله 7
( من سورة النساء, وبداية المجتهد لابن ر د 74عكاح المتعة آخرا, وتفسير القرطبي والسيوطي للآية )

 ه.(, وغيرها من كتب الفق5/91(, وزا  المعا  لابن القيم )7/51)
 . رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.3
 . رواه مسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.4
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حة بتحريم جمي  الأعبذة فهذه الأحا يث الصحيحة وأ باهها مصر    ,8فقليله حراِ"
أسكرت أو لم تسكر, وأنها كلها تسم  خمرا, سواء في المسكرة, قلَّ  أو كثرت, 

 والعسد أ والذرة أ والشعير أ والزبيب أ والبسر أ والرطب أ وذلر عبيذ التمر أ
 .7غيرها, وهو قول جماهير العلماء من السلف والخلف

أما  اع الغناء فقد اتف  العلماء عل  حرمة ما يشي  الفواحش, أو يصف 
ين, وما  ابِها,  رب الخمر, أو يستهين بشعائر الد   ب في محاسن النساء, أو يرغ

وما  واتفقوا عل  جواز الغناء في الأعرام للنساء, أو الإعشا  بمعاني الزهد والجها 
  ابِها.

 أما الغناء المختلف فيه فهو الذي جم  الصفات الأرب  التالية:
  الشهوات والغرائز, ولا الأولى أن يذكر فيه ا و  والشوق والغراِ, بحيث لا يثير

 .تذكر فيه النساء, وإلا كان حراما
  الثاعية أن يكون فيه ألحان وأوزان وتمديد وتمطيط, فإن كان حداء وإعشا ا فهو

 .عوع كلاِ, فله حكمه
  الثالثة أن يؤ يه من تجوز رؤيته و اع صوته كالرجال والجواري الصغار, فإن

 .أ اه النساء فهو حراِ
 كون بمصاحبة آلات  و, وإلا فهو حراِ, إلا الدفالرابعة أن لا ي. 

                                                 

 . رواه أحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.8
يحسن مطالعة .  رح صحيح مسلم للنووي,  ب حد الخمر, وفتح الباري لابن حجر, كتاب الأ ربة, و 7

(, وفيض 8/428( من سورة المائدة, وبداية المجتهد لابن ر د )93جمي  أبوابه, وتفسير القرطبي للآية )
 (, وغيرها من كتب الفقه.3/37القدير للمناوي )
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فما كان بِذه الصفات الأرب  فقد اختلف فيه العلماء, فنسب جواز  اعه 
وعد  من التابعين ومن  إلى أهد المدينة كعبدالله بن عمر وعبدالله بن جعفر 

بعدهم, وكرهه جمهور العلماء, ولعلهم سبب ذلر أنهم رأوا فيه تساهلا عند 
 وزين له.المج

مباح وجائز إن لم  -م  استجماع هذه الصفات الأرب   -وعندي أن الغناء 
يكثر منه, بحيث لا يشتغد به عل  الدواِ, وإلا كان سفها وعبثا, ولا يجوز 

 .8التكسب به, ولا أخذ الأجر عليه
أما ر  الفضد, وهو بي  الربوي بجنسه متفاضلا, كدرهم بدرهمين, م  

في مجل  العقد, فقد أجمع  الأمة عل  حرمته, محتجين بأ لة صحيحة  التقابض
 -: "لا تبيعوا الذهب  لذهب إلا مثلا بمثد, ولا تلهشفُّوا صريحة, منها قول النبي 

ق إلا مثلا بمثد, ولا تشفوا ق  لور  ر  بعضها عل  بعض, ولا تبيعوا الو  -تفضلوا أي 
 .7غائبا بناجز"بعضها عل  بعض, ولا تبيعوا منها  يئا 

                                                 

(, و رح صحيح مسلم للنووي,  ب الرخصة 3/312(, والمحل  لابن حزِ )3/773. الأِ للشافعي )8
ة فيه في أ ِ العيد, وفتح الباري لابن حجر,  ب الحراب والدرق يوِ العيد, في اللعب الذي لا معصي

و ب من لم يتغن  لقرآن, و ب ضرب الدف في النكاح والوليمة, و ب ما يجوز من الشعر والرجز 
( من سورة 3( من سورة الفرقان, والآية )27والحداء وما يكره منه, وتفسير الطبي والقرطبي للآية )

(, 4/57(, وبريقة محمو ية للخا مي )4/353ن, والفتاو  الكب  الفقهية لابن حجر ا يتمي )لقما
 (, وغيرها.4/13(, والموسوعة الفقهية الكويتية )7/433وحا ية العدوي عل  الكفاية )

 . رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي واليمذي.7
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: "الذهب  لذهب, والفضة  لفضة, والب  لب, والشعير ومنها قوله 
 لشعير, والتمر  لتمر, والملح  لملح, مثلا بمثد, يدا بيد, فمن زا  أو استزا  فقد 

 .8أربى, والآخذ والمعطي سواء"
: "الذهب  لذهب, والفضة  لفضة, والب  لب, والشعير ومنها قوله 

لشعير, والتمر  لتمر, والملح  لملح, مثلا بمثد, سواء بسواء, يدا بيد, فإذا  
  7اختلف  هذه الأصناف فبيعوا كيف  ئتم, إذا كان يدا بيد".

 عبدالله بن عبام عل  حرمته وأ هر من خالف فيه قبد اععقا  الإجماع 
لا ير  بأسا بصرف الذهب  لذهب  وعد  من التابعين في الحجاز, فقد كان 

متفاضلا, زمانا من عمره, ما كان منه يدا بيد, وكان يقول: "إنما الر  في 
 .3النسيئة"

, فقال له: عن قوله بجوازه, فقد لقيه أبو سعيد الخدري  وقد رج  
   ابن عبام, ألا تتقي الله, إلى متى توكد النام الر , أما بلغر أن رسول الله "
: "أني لأ تهي تمر -وهو عند زوجته أِ سلمة رضي الله عنها  -ل ذات يوِ قا

عجوة", فبعث  صاعين من تمر إلى رجد من الأعصار, فجاء بدل صاعين صاعا 
, فلما رآه أعجبه, فتناول تمرة, ثم أمسر, من تمر عجوة, فقدمته إلى رسول الله 

 من تمر إلى رجد من فقال: "من أين لكم هذا"؟ فقال  أِ سلمة: بعث  صاعين
د, فألق  التمرة بين الأعصار, فأتانا بدل صاعين هذا الصاع الواحد, وهاهو كله 

                                                 

 . رواه مسلم وأحمد والنسائي واليمذي.8
 سلم وأحمد والنسائي وأبو  او  وابن ماجه.. رواه م7
 . رواه مرفوعا البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه.3
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يديه, فقال: "ر وه, لا حاجة لي فيه, التمر  لتمر, والحنطة  لحنطة, والشعير 
 لشعير, والذهب  لذهب, والفضة  لفضة, يدا بيد, عينا بعين, مثلا بمثد, فمن 

جزاك ", فقال ابن عبام: "قال: "كذلر ما يكال ويوزن أيضا" زا  فهو ر ", ثم
, "الله   أ  سعيد الجنة, فإعر ذكرتني أمرا كن  عسيته, أستغفر الله, وأتوب إليه

وبعد رجوعه فلا يجوز لأحد بعد اععقا   ,8فكان ينه  عنه بعد ذلر أ د النهي
 .7الإجماع أن يتعاط  ر  الفضد

أما عصمة الخلفاء والأمراء فهي بدعة أموية مرواعية, رفعوا رايتها لما رأوا كثرة 
الخارجين عليهم, فأرا وا إخضاع النام لطاعتهم بإ اعة هذه العقيدة الباطلة, قال 

طاعتنا أوجب من طاعة الله؛ لأعه  رط في ": هـ(95-41) الحجاج بن يوسف
وأولي الأمر "وأطل  طاعتنا, فقال: , "عتمفاتقلهوا الله ما استط"طاعته, فقال: 

 .3"ممنك
-51)الزهري  -وعقد عن بعض خلفاء بني مروان أعه قال لأحد العلماء 

بلغنا أن الخليفة لا يجري عليه القلم, ولا تكتب عليه ": -أو غيره هـ( 874
   او  "قال تعالى:  !  أمير المؤمنين, الخلفاء أفضد أو الأعبياء؟", فقال: "معصية

                                                 

 . رواه الحاكم.8
للكنوي, كتاب  -برواية محمد بن الحسن  -. سنن اليمذي,  ب ما جاء في الصرف, و رح الموطأ 7

مثلا بمثد, وفتح الباري لابن حجر, الصرف وأبواب الر , و رح صحيح مسلم للنووي,  ب بي  الطعاِ 
(, 3/57(, والمغني لابن قدامة )893-7/895 ب الدينار  لدينار ع ساء, وبداية المجتهد لابن ر د )

 (, وغيرها من كتب الفقه والحديث.3/759والفروق للقرافي )
 (.7/489. فيض القدير للمناوي )3
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عن  ناَّ جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين النام  لح  ولا تتَّب  ا و  فيلهضلَّرإ
 .8"سبيد الله

أرا  الخليفة من بعده أن يَشي عل  رحمه الله ولما مات عمر بن عبد العزيز 
 .7سنته, حتى  هد له أربعون  يخا بأن الخليفة لا حساب عليه ولا عقاب

-)... رحمه الله لأبي حازِهـ( 871-)... وقال مسلمة بن عبدالملر
ألي  قد "؟ فقال: "وألهولى الأمر منكم"رتم بطاعتنا بقوله تعالى: م  ألستم أله ": هـ(841

م في  يء فرله ُّوه إلى الله فإن تنازعت"عزع  عنكم إذا خالفتم الح  بقوله تعالى: 
 ؟!3"والرسول

, إلا لأعبياء الله  والصحيح أعه لا عصمة للخلفاء, ولا لغيرهم من البشر,
, فقد قال ولذلر فإن طاعة الخلفاء مشروطة بأن لا تكون في معصية الله 

 السم  والطاعة عل  المرء المسلم فيما أحب وكره, ما لم يؤمر بمعصية, فإن ألهمر":
: "لا طاعة لأحد في معصية الله, إنما وقال  ,4بمعصية فلا    عليه ولا طاعة"

 .5المعروف"الطاعة في 

                                                 

 (.7/489. فيض القدير للمناوي )8
 (.7/489لمناوي ). فيض القدير ل7
(, وقد ضرب المثد  لطاعة الشامية, فقال سليمان بن موس : "إذا  3/437. فيض القدير للمناوي )3

 (.7/789كان ع لم الرجد حجاز , وخلهللهقه عراقيا, وطاعته  امية, فقد كمد", اع ر الفروع لابن مفلح )
 بن ماجه.. رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وا4
 . رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  والحاكم.5
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فهذه بعض الزلات وا فوات والأقوال الضعيفة, وقد صدر مع مها من 
علماء معتمدين موثوقين, ولكن جمهور العلماء خالفوهم فيها؛ لأنهم خالفوا 

 .عصوصا صحيحة صريحة
لنقض  موسقطاتهالعلماء وقد قرر العلماء أن القاضي لو حكم بزلات 

إذا خالف الحكمله عصَّ الكتاب رحمه الله: "إماِ الحرمين الجويني قال فقد حكمه, 
أو عصَّ السنة المنقولة قطعاً أو إجماع الأمة, فلا  رَّ في النقض, فإن خالف خباً 

 .8"صحيحاً عقله الآحا  أو خالف القيام الجلي, فقد يفضي الأمر إلى النقض
القاعدة المقررة أن حكم القاضي في ": رحمه الله قال التقي السبكيو 

المجته دات لا ينقض, إلا إذا خالف النص, أو الإجماع, أو القيام الجلي, أو 
 .7"القواعد الكلية
وكذا , كد من الأئمة الأربعة  يجوز تقليد": رحمه الله ابن حجر ا يتميوقال 
وسائر  عرف   روطه ن حتىو  فظ مذهبه في تلر المسألة و له ممن حله  من عداهم

 التقليد أيضا أن لا يكون مما ينقض فيه قضاءويشيط لصحة ...,  ,معتباته
فيمتن  تقليد غير الأربعة  ,أو قضاء لا لإفتاء ,هذا  لنسبة لعمد عفسه ,القاضي

 .3"إجماعا فيه

                                                 

 (.81/427. نهاية المطلب في  راية المذهب للجويني )8
(, ومطالب أولي 7/352(, واع ر الفواكه الدواني للنفراوي )8/339. فتاو  تقي الدين السبكي )7

(, 8/719(, وفيض القدير للمناوي )817(, والأ باه والن ائر للسيوطي )3/382النه  للرحيباني )
 (.77/831والموسوعة الفقهية الكويتية )

 (.81/819. تحفة المحتاج لابن حجر ا يتمي )3
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 لعدد من العلماء إلى التلفيقتقليده يؤدي ألا : ثالثا
عند تقليد عد  من العلماء أو المذاهب في مسألة  -من النتائج التي قد تق  

 عتبار جمي  متعلقاتها وسائر  -أن تنتج طاعة أو معاملة لا تصح  -واحدة 
عل  مذهب أحد من أئمة المسلمين, وهو ما يسم   -معتباتها من  روط وأركان 

 .بتلفي  التقليد
لتقريب, فلو أن  افعيا توضأ, فمسح ولأضرب عل  ذلر مثالا للتوضيح وا

 عرات قليلة من رأسه؛ لجواز مسح أقد الرأم عند الشافعية, ثم لم  زوجته, 
فبطد وضوءه عل  مذهبه, فقلد الحنفية في عدِ بطلان الوضوء به, فهذه صورة 
وضوء, لا يصح عل  مذهب الشافعية؛ لأن اللم  يبطله, ولا يصح عل  مذهب 

يجزئ مسح رب  الرأم, فبطد تقليده, واعتقض وضوءه عل   الحنفية؛ لأن أقد ما
 .المذهب ين, فهذا التلفي  في التقليد  طد عند جماهير العلماء؛ لأعه في قضية واحدة

ومثله ما لو توضأ  افعي وضوءا صحيحا عل  مذهبه, ثم لم  زوجته, 
بطد فبطد وضوءه عل  مذهبه, فقلد أ  حنيفة في عدِ النقض به, ثم احتجم, ف

وضوءه عند الحنفية؛ لأن الدِ السائد ينقض الوضوء عندهم, فقلد الشافعية في 
عدِ النقض به, فهذا وضوء واحد, لا يصح عند أحد المذهب ين, فاللم  ينقضه 

 .عند الشافعية, وخروج الدِ ينقضه عند الحنفية
يلزِ من قلد إماما في مسألة أن يعرف ": رحمه الله قال ابن حجر ا يتمي

ي  ما يتعل  بتلر المسألة في مذهب ذلر الإماِ, ولا يجوز له التلفي , مثال جم
في طهارة الكلب, يلزمه أن يجري عل  مذهبه في مراعاة  ذلر من قلد مالكا 
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ويلزمه أن يراعي مذهبه في الطهارة,   ,8سائر ما يقول به من النجاسات, كالمني
والي في وضوئه وغسله, ويدلر كالوضوء والغسد, فيمسح رأسه كله في وضوئه, وي

وكذلر يلزمه أن يراعي مذهبه في الصلاة, فيأ  بجمي  ما يوجبه  ,7أعضاءه فيهما
فيها, ومتى لم يفعد ذلر, كأن مسه كلب فلم يسب , ثم مسح بعض رأسه في 
وضوئه وصل , كاع  صلاته  طلة  لإجماع؛ لأعه لم يجر عل  ما قاله الشافعي 

, وإنما لف  بين المذهبين, فكاع  قاله مالر وحده , ولا عل  ما وحده 
طهارته من النجاسة عل  مذهب مالر, ووضوؤه عل  مذهب الشافعي, وكد من 

عل  واحد من المذهبين, لأعه متى حصد  الطهارتين مشيط للصلاة, فلم يلهصد   
ا مر, تلفي  في التقليد كان التقليد  طلا, وكذا المأ  به ملفقا  طد  لإجماع كم

فليتفطن  ذه القاعدة, فإن كثيرين يقلدون الأئمة في بعض المسائد, ولا يراعون 
 .3"ذلر, فيقعون في ورطة التلفي , فتبطد أفعا م  لإجماع

رحمه الله الزنا  الإماِ عن هـ( 314-373رحمه الله )القرافي الإماِ وقد عقد 
المذاهب في النوازل والاعتقال من مذهب إلى تقليد قال: "يجوز  هأعهـ( 381-)...

أحدها أن لا يجم  بينهما عل  وجه يخالف الإجماع, كمن : بثلاثة  روطمذهب 
وأن يعتقد  ,ذه الصورة لم يقد بِا أحده تزوج بلا صداق ولا ولي ولا  هو , فإن

                                                 

. ير  المالكية طهارة الكلب, ويرون  اسة المني, فمن أصابه أثر كلب فقلَّدهم لزمه أن لا يصيبه أثر 8
, اع ر بلغة السالر للصاوي )  (.8/15( و )8/54مني  

. ير  المالكية في الوضوء وجوب مسح جمي  الرأم والموالاة و لر الأعضاء, علما بأن الموالاة والدلر 7
 (.8/15ليس  محد إجماع علماء المذهب, اع ر حا ية الدسوقي عل  الشرح الكبير )

( و 8/758( و )8/873(, واع ر كذلر )4/23. الفتاو  الكب  الفقهية لابن حجر ا يتمي )3
 (.83/793(, والموسوعة الفقهية الكويتية )2/741(, وتحفة المحتاج له )4/375)
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رخص في مقلَّده الفضد بوصول أخباره إليه, ولا يقلده رمياً في عماية, وألا يتتب  
 .8المذاهب"

 -ومعنى كلامه أن الزواج جائز بدون ولي عند الحنفية, وجائز بدون  هو  
أما بدونهما فإن عقد النكاح غير جائز  تفاق , 7عند المالكية -عند إجراء العقد 

العلماء, و لتالي فإن تقليد عالم في جزء من عقد النكاح, وتقليد عالم آخر في جزء 
 عقد عكاح مخالف لإجماع العلماء.آخر منه, يلهنتج صورة 

وقد أجاز بعض العلماء تلفي  التقليد في القضية الواحدة إذا حصد اتفاقا, 
عن رحمه الله  ون أن يكون الباعث عليه تتب  رخص العلماء, فقد عقد الدسوقي 

 قالثم أعه يَتن  تتب  رخص المذاهب, هـ( 8813-رحمه الله )...الشبخيتي 
أيضا امتناع التلفي , والذي  عناه من  -أي تتب  الرخص  -وفيه ": الدسوقي
, عقلا عن  يخه الصغير وغيره أن الصحيح جوازه, وهو -أي العدوي  - يخنا 

فسحة, اعته , و لجملة ففي التلفي  في العبا ة الواحدة من مذهبين طريقتان: 
يقة المغاربة, ورجح  , والجواز وهو طر -أي المصريين  -المن  وهو طريقة المصاروة 

 .3-التلفي  في قضية واحدة طريقة المغاربة المجوزة أي  -

                                                 

(, وفيض القدير 1/321(, واع ر البحر المحيط للزركشي )7/823.  رح تنقيح الفصول للقرافي )8
 (.8/719للمناوي )

. ير  المالكية أن الشها ة في النكاح ليس  ركنا, بد  رط صحة, فتجب قبد الدخول, وتسن عند 7
 (.7/39لعقد, فلو وجدت عنده لم يحتج إليها عند الدخول, اع ر حا ية العدوي عل  الكفاية )ا
(, ومنح الجليد 8/89(, واع ر بلغة السالر للصاوي )8/71. حا ية الدسوقي عل  الشرح الكبير )3

 (.8/71للشيخ عليش )



443 

 

وأجاز علماء آخرون تلفي  التقليد في القضية الواحدة للعامي الذي لم يتقيد 
بمذهب فقهي معين, بشرط أن لا يتتب  رخص العلماء, وإنما  أعه أن يسأل أي 

 .صة, بحيث لم يتعمدها, ولم يقصدهاعالم إذا عزل  به نازلة, فيتف  له أحيانا رخ
اعلم أعه ": هـ(8133-رحمه الله )... الكرمي قال الشيخ مرعي بن يوسف

قد ذهب كثير من العلماء إلى من  جواز التقليد حيث أ   إلى التلفي  من كد 
من المذهب ين أو المذاهب ير  البطلان, كمن توضأ مثلا  مذهب؛ لأعه حينئذ كد  

ومسح  عرة من رأسه؛ مقلدا للشافعي, ثم لم  ذكره بيده؛ مقلدا لأبي حنيفة, فلا 
يصح التقليد حينئذ, ..., وهذا وإن كان ظاهرا من حيث العقد, والتعليدله فيه 

ء عل  أعه واضح , لكنه فيه حرج ومشقة, خصوصا عل  العواِ الذين عص العلما
لي   م مذهب معين, ..., والذي أذهب إليه وأختاره القول بجواز التقليد في 
التلفي  لا بقصد تتب  ذلر؛ لأن من تتب  الرخص فس , بد حيث وق  ذلر 
اتفاقا, خصوصا من العواِ الذين لا يسعهم غير ذلر, فلو توضأ  خص, ومسح 

ريب, فلو لم  ذكره بعد  جزءا من رأسه؛ مقلدا للشافعي, فوضوءه صحيح بلا
ذلر؛ مقلدا لأبي حنيفة, جاز ذلر؛ لأن وضوء هذا المقلد صحيح, ولم  الفرج 
غير ناقض عند أبي حنيفة, فإذا قلده في عدِ عقض ما هو صحيح عند الشافعي 
استمر الوضوء عل  حاله بتقليده لأبي حنيفة, وهذا هو فائدة التقليد, وحينئذ فلا 

لان هذا الوضوء؛ بسبب م  الفرج, والحنفي ير  يقال: الشافعي ير  بط
لأن الوضوء ؛ 8البطلان؛ لعدِ مسح رب  الرأم فأكثر؛ لأنهما قضيتان منفصلتان

قد تم صحيحا بتقليد الشافعي, ويستمر صحيحا بعد اللم  بتقليد الحنفي, 
                                                 

 . الصحيح أنها قضية واحدة, ولكن التلفي  وق  في وقتين مختلفين.8
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فالتقليد لأبي حنيفة إنما هو في استمرار الصحة لا في ابتدائها, وأبو حنيفة ممن 
يقول بصحة وضوء هذا المقلد قطعا, فقد قلد أ  حنيفة فيما هو حاكم بصحته, 

 .8"لصاحبه, ولا يس  النام غير هذا نج  ..., وهنا التقليد ناف  عند الله تعالى, مله 
فملخص ما تقدِ أن جمهور العلماء ير  أن تلفي  التقليد في قضية واحدة 

ا آخر الرخص, وأضاف بعضهم  رط طد, وأجازه بعضهم بشرط عدِ قصد تتب  
 .  عاميا, غير منتسب إلى مذهب معينلجوازه, وهو أن يكون الملف   

ويَكن الجم  بين أقوال العلماء إذا ع رنا إلى وق  تلفي  التقليد, فإن تلفي  
تقليدا  -أقوال العلماء إذا وق  في وق  واحد ابتداء, كمن تزوج بدون ولي 

تقليدا  -, أو كمن توضأ بماء مستعمد -دا للمالكية تقلي -ولا  هو   -للحنفية 
, فإن التلفي  حاصد أثناء -تقليدا للشافعية  -ومسح بعض الرأم  -للمالكية 

النكاح في الأولى, وأثناء الوضوء في الثاعية, فهذا تلفي   طد؛ لأعه وق  في وق  
 -رأسه واحد, أما إذا حصد التلفي  في وقتين مختلفين, كمن مسح  عرات من 

, فإن هذا التلفي  حصد -تقليدا للحنفية  -, ثم لم  زوجته -تقليدا للشافعية 
 -عل  رأي بعض العلماء  -في وقتين مختلفين, فهذا هو التلفي  الذي يعذر فيه 

 .العامي, غير المنتسب لمذهب معين, إذا حصد منه التلفي  اتفاقا  ون قصد وتتب 
ها ببعض, مثد  روط العبا ات,  أما إذا كاع  الطاعات مرتبطا بعض

كالوضوء وطهارة الثوب واستقبال القبلة وسي العورة, فإن بعضها مرتبط ببعض؛ 
لأنها  روط  للصلاة, فقد اختلف  كلمة العلماء في جواز تقليد مذهب في أحد 

                                                 

 (.8/391طالب أولي النه  للرحيباني ). م8
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, -كطهارة الثوب   -في  رط آخر آخر , ثم تقليد مذهب -كالوضوء   -الشروط 
 .مجتمع ين عند واحد من المذهبين بحيث لا يصح الشرطان

ولنضرب عل  ذلر مثالا, فلو أن حنبليا أكد لحم جزور, فبطد وضوءه 
عل  مذهبه, فقلد الشافعية في عدِ عقض الوضوء بأكله, ثم أصاب ثوب ه بولله ما 
يؤكد لحمه, وهو طاهر في مذهبه, ولكنه    عند الشافعية, فقد عتج من هذا 

عند الشافعية, ولكنه غير صحيح عند الحنابلة, ويلزِ  التلفي  صورة وضوء صحيح
تطهير البول عند الشافعية, ولا يلزِ تطهيره عند الحنابلة, فلو حكمنا بصحة 

 ون الن ر إلى  اسة ثوبه عندهم؛ لنجاسة بول ما يؤكد  -وضوئه عند الشافعية 
وضوئه  ون الن ر إلى اعتقاض  -, وحكمنا بطهارة ثوبه عند الحنابلة -لحمه 

فإن الحكم بصحة صلاته في هذه  -عندهم؛ لنقض الوضوء بأكد لحم الجزور 
الحالة مما اختلف فيه العلماء عل  رأي ين؛ لتعلقها بكد من الشرطين, وهما الطهارة 

 .من الحدث والطهارة من النج 
فير  أصحاب الرأي الأول أن الصلاة  طلة؛ ع را لارتباطها بكد من 

ين إذا من المذهب   وب, و لتالي فإن صلاته لا تصح عل  أي   الوضوء وطهارة الث
اعتبنا  روطهما في الطهارة من الحدث والطهارة من النج , أما أصحاب الرأي 
الثاني فيرون صحة الصلاة؛ لصحة الوضوء عل  أحد المذهبين, ولطهارة ثوبه من 

ولم يتف  النج  عل  المذهب الآخر, فيكب التقليد من قضيتين مختلفتين, 
الإمامان عل  بطلان وضوئه, ولم يتفقا عل   اسة ثوبه, وإن لزِ اتفاقهما عل  
بطلان صلاته, ولكن الحكم ببطلانها يرج  إلى قضيتين, ولا يرج  إلى قضية 

 .واحدة
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ومن المسائد المتعلقة  لعبا ات ما لو مسح  افعي بعض رأسه في وضوئه, 
صابه أثر كلب, فقلد المالكية في طهارته, فقلد الشافعية في صحة الوضوء, ثم أ

فنتج من ذلر أن وضوءه صحيح عند الشافعية, ولكنه يلزمه إزالة أثر الكلب؛ 
لأعه    عندهم, أما عند المالكية فرغم عدِ الحاجة إلى إزالة أثر الكلب؛ 
لطهارته عندهم, فإن وضوءه غير صحيح عندهم؛ لوجوب مسح كامد الرأم عل  

 .مذهبهم
المسائد أيضا ما لو توضأ  افعي وضوءا صحيحا, ثم سال منه  ِ, ومن 

ومذهبه عدِ النقض به, ولكنه انحرف قليلا عن عين جهة الكعبة في الصلاة, 
فقلد الحنفية في صحة الانحراف اليسير عنها, فوضوءه صحيح عند الشافعية, 

ستقباله فهو ولكنه  طد عند الحنفية؛ لأن خروج الدِ ينقض الوضوء عندهم, أما ا
صحيح عند الحنفية, ولكنه  طد عند الشافعية؛ لوجوب استقبال عين جهة 

ولو يسيرا, ففي هذه الصور وأ باهها تر   العلماء في  دون انحراف  بالكعبة عندهم 
؛ لارتباط الشروط بِا, وهاك بعض -أو الطاعة والمعاملة  -صحة الصلاة 

 .ن الرأي ينعصوصهم, ومنها يتبين بعض القائلين بكد م
فممن ير  بطلان تلفي  التقليد في القضا  المرتبط بعضها ببعض الفقيه ابن 

تقليد غير الأئمة ", فإعه عقد الاتفاق عل  ذلر, فقال: رحمه الله حجر ا يتمي
الأربعة لا يجوز في الإفتاء ولا في القضاء, وأما في عمد الإعسان لنفسه فيجوز, 

لمقلَّد, ..., وعدِ التلفي  لو أرا  أن يضم إليها أو ..., ويشيط معرفته بمذهب ا
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إلى بعضها تقليد غير ذلر الإماِ؛ لما تقرر أن تلفي  التقليد, كتقليد مالر في عدِ 
 .8" اسة الكلب, والشافعي في مسح بعض الرأم, فمتتن  اتفاقا, بد قيد إجماعا

قد "وزا  فقال: , هـ(913-133رحمه الله ) ووافقه الفقيه عبدالله أبو مخرمة
غير واحد من المحققين  -أي عدِ تلفي  التقليد  -ح بِذا الشرط الذي ذكرناه صرَّ 

من أهد الأصول والفقه, منهم ابن  قي  العيد والسبكي, وعقله الإسنوي في 
 .7"التمهيد عن العراقي, قل : بد عقله الرافعي في "العزيز" عن القاضي حسين

, تعليقا عل  قول الشيخ قاسم: "وأن رحمه الله عابدينوبمثله قال العلامة ابن 
صرح بذلر ": ابن عابدين الرجوع عن التقليد بعد العمد  طد اتفاقا", فقال

المحق  ابن ا ماِ في تحريره, ومثله في أصول الآمدي وابن الحاجب وجم  الجوام , 
قاسم في  وهو محمول كما قال ابن حجر والرملي في  رحيهما عل  المنهاج وابن

حا يته عل  ما إذا بقي من آثار الفعد الساب  أثر يؤ ي إلى تلفي  العمد بشيء, 
 .3"لا يقول به كد  من المذهب ين

التقليد بعد العمد بطلان أي عل   -ثم ع َّر ابن عابدين في  عو  الاتفاق 
عل  أن في  عو  الاتفاق ع را, فقد حلهكي الخلاف, فيجوز اتباع ", فقال: -
ئد  لجواز, كذا أفا ه العلامة الشرعبلالي في العقد الفريد, ثم قال بعد ذكر فروع القا

من أهد المذهب, صريحة  لجواز, وكلاِ طويد: فتحصد مما ذكرناه أعه لي  عل  
                                                 

(, 4/371( و )8/751(, واع ر كذلر )4/375. الفتاو  الكب  الفقهية لابن حجر ا يتمي )8
 (.8/42وتحفة المحتاج له )

 (.4/781. فتح المعين للمليباري )7
   طد (, فإعه عقد أن الحكم الملف4/333( و )3/511(, واع ر أيضا )8/25. حا ية ابن عابدين )3

  لإجماع.
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الإعسان التزاِ مذهب معين, وأعه يجوز له العمد بما يخالف ما عمله عل  مذهبه؛ 
 .8"همقلدا فيه غير إمامه, مستجمعا  روط

الدين وجيه الفقيه وممن رأ  صحة التلفي  في القضا  المرتبط بعضها ببعض 
إن الذي فهمناه من أمثلتهم أن اليكيب القا ح إنما ", فقد قال: رحمه الله ابن ز  

يَتن  إذا كان في قضية واحدة, فمن أمثلتهم إذا توضأ ولم ؛ تقليدا لأبي حنيفة, 
  فصلاته  طلة؛ لاتفاق الإمامين عل  بطلان صلَّ وافتصد؛ تقليدا للشافعي, ثم 

ذلر, وكذا إذا توضأ وم  بلا  هوة؛ تقليدا للإماِ مالر, ولم يدلر؛ تقليدا 
للإماِ الشافعي, ثم صل  فصلاته  طلة؛ لاتفاق الإمامين عل  بطلان طهارته, 
بخلاف ما إذا كان اليكيب من قضيتين, فالذي ي هر أن ذلر غير قا ح في 

قليد, كما إذا توضأ ومسح بعض رأسه, ثم صل  إلى الجهة؛ تقليدا لأبي حنيفة, الت
فالذي ي هر صحة صلاته؛ لأن الإمامين لم يتفقا عل  بطلان طهارته, فإن 
الخلاف فيها بحاله, لا يقال: اتفقا عل  بطلان صلاته؛ لأنا عقول: هذا الاتفاق 

 قا ح في التقليد, ..., وقد عشأ من اليكيب في قضيتين, والذي فهمناه أعه غير
 .7"رأي  في فتاو  البلقيني ما يقتضي أن اليكيب بين القضيتين غير قا ح

وقد ق ص ر بعض العلماء هذا الخلاف في المقلد المنتسب لمذهب إماِ معين, 
وإن كاعتا  -أما العامي الذي لم يلتزِ ذلر فإعه يجوز له تلفي  التقليد في قضيتين 

ذا لم يقصد ذلر, ولم يتتبعه, وممن عص عل  ذلر الشيخ مرعي بن , إ-ميابطتين 

                                                 

(, وقوله "مستجمعا  روطه" يؤكد بطلان التلفي  في قضيتين مرتبطتين, 8/25. حا ية ابن عابدين )8
 فبطلاعه في قضية واحدة أظهر.

 (.4/781. فتح المعين للمليباري )7
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عل  جواز تلفي  التقليد في قضية  -كما تقدِ   -, فإعه عص رحمه الله يوسف
واحدة للعامي غير المنتسب لمذهب معين  لشروط السابقة, وعص كذلر عل  

ل بجواز الذي أذهب إليه وأختاره القو ": جواز تلفي  التقليد في قضيتين, فقال
التقليد في التلفي , لا بقصد تتب  ذلر؛ لأن من تتب  الرخص فس , بد حيث 
وق  ذلر اتفاقا, خصوصا من العواِ الذين لا يسعهم غير ذلر, ..., وكذا لو قلد 

في  وأحمد في طهارة بول وروث ما يؤكد لحمه, وكان قد ترك التدلير   العامي مالكاً 
جمي  الرأم م  الأذعين الواجب عند أحمد؛  ح  وضوئه الواجب عند مالر, أو مسا 

لأن الوضوء صحيح عند أبي حنيفة والشافعي, والتقليد في ذلر صحيح, والروث 
 .8"المذكور طاهر عند مالر وأحمد

تلفي  التقليد في قضيتين, فإن الاحتياط قضية ومهما يكن من خلاف في 
قضية مهمة للغاية, بأن لا يلف  بين مذهبين في قضية تتعل   في الأبضاع

عن هـ( 8748-8825رحمه الله ) ستحلال أبضاع النساء, فقد عقد الصاوي 
وفيه أيضا من  التلفي , "أعه يَتن  تتب  رخص المذاهب, ثم قال: رحمه الله الشبخيتي 

غيره أن الصحيح والذي قاله  يخنا الأمير عن  يخه العدوي عن  يخه الصغير و 
جوازه, وهو فسحة, لكن لا ينبغي فعلها في النكاح؛ لأعه يحتاط في الفروج ما لا 

 .7"يحتاط في غيرها
, حاصلها أن رجلا طل  رحمه الله وقد رفع  مسألة إلى الشهاب الرملي

زوجته ثلاثا مكرها, ثم عكح أختها؛ اختيارا منه لقول الإماِ أبي حنيفة بوقوع 
                                                 

 (.8/391. مطالب أولي النه  للرحيباني )8
 (.8/89. بلغة السالر للصاوي )7
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ثم أفتاه بعضهم بجواز وطء مطلقته أيضا؛ تقليدا لقول الإماِ طلاق المكره, 
ض عل  ذلر المفتي بأن هذا تلفي    الشافعي بعدِ وقوع طلاق المكره, فاعيله

فأجاب بأن هذا لي  من التلفي  في  يء؛ لأن  رط التلفي  الباطد أن للتقليد, 
؛ لأن فعله يكون في حالة واحدة, كما لو مسح بعض رأسه, وصل  بنجاسة كلبية

, وأما في مسألة المطلقة -أي مالر والشافعي  -الآن لم يقد به أحد الإمامين 
وأختها فإعه حال وطئه الأولى؛ تقليدا للشافعي منفر  عن وطء الثاعية؛ تقليدا لأبي 
حنيفة, وعكسه, فلم يق  منه صورة اتف  الإمامان عل  بطلانها أو حرمتها, 

قد أخطأ في فتواه المذكورة قطعا؛ لمخالفتها لقوله  فأجاب الرملي بأن ذلر المفتي
وللإجماع عل  تحريم الجم  بينهما, وقد قال ", ينوأن تجمعوا بين الأخت" تعالى:

م  عل  إبطاله  القرافي في  رحه للمحصول:  رط التقليد أن لا يفعد أمرا, يجله
أحدها أن :  روط إمامه الأول وإمامه الثاني, اعته , وقال ابن  قي  العيد: للتقليد

لا يجتم  في صورة, يق  الإجماع عل  بطلانها, اعته , وجواب المفتي عما ذكر من 
التلفي   طد , لا مستند له فيه ولا  ليد عليه

8. 

الأخذ  لرأي الأول  -في تلفي  التقليد في قضيتين مرتبطتين  -ولعد الأوف  
للخاصة من العلماء وطلبة العلم وأهد العزائم ومتطلبي  -المقتضي لبطلاعه  -

الاحتياط والمتقيدين بمذاهبهم الفقهية, أما عامة النام والمتساهلين ومن يخش  من 
 .-المقتضي لجوازه  -الثاني الوسوسة فالأرف  بِم أن يأخذوا  لرأي 

                                                 

 (.8/25(, واع ر حا ية ابن عابدين )4/319الرملي ). فتاو  الشهاب 8
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وفي الخا ِ عن بعض المحتاطين: ": رحمه الله فقد قال ابن حجر ا يتمي
الأولى لمن بلي بوسوام الأخذ  لأخف والرخص؛ لئلا يز ا , فيخرج عن الشرع, 

 .1"ولضده الأخذ  لأثقد؛ لئلا يخرج عن الإ حة
العلماء في جواز أما القضا  غير المرتبط بعضها ببعض فلا خلاف عند 

تقليد عدة علماء مختلفين فيها, فعل  سبيد المثال لو أن  افعيا توضأ في نهار 
رمضان, فتمضمض و لغ في الغرغرة, فسب   يء إلى حلقه, فبطد صومه عل  
؛ لأن وصول الماء بدون قصد لا يبطد  مذهبه, فقلد الحنابلة في صحة الصوِ

ر عل  لحم جزور, وهو مبطد للوضوء عند الصوِ عندهم ولو م  المبالغة, ثم أفط
الحنابلة, ولكنه بقي عل  مذهبه الشافعي في الوضوء, فإن صومه صحيح عل  
مذهب الحنابلة, ووضوءه صحيح عل  مذهب الشافعية, ولا ارتباط بين القضيتين, 

عند  -وصحة وضوئه  -عند الحنابلة  -فيصح تقليده, وينتج عنه صحة صومه 
 .لا ارتباط بين القضيتين ؛ لأعه-الشافعية 

وأولى من ذلر في الجواز ما لو صل ؛ تقليدا لأحد المذاهب, ثم حج م  
عالم متقيد بمذهب آخر, فالتزِ أقواله, ثم لما أرا  الزكاة توجه بأسئلته إلى عالم قريب 

, بشرط أن لا يقصد به -إن  اء الله  -منه متقيد بمذهب آخر, فإن هذا جائز 
 ., كما سيأ  في مبحث تتب  الرخص7اليخص والتشهي

 -وملخص تلفي  التقليد أن منه ما هو ممنوع, ومنه ما هو مقبول, فالممنوع 
لا تصح بكاملها عل   ,هو ما ينتج عنه طاعة أو معاملة واحدة -عند الجمهور 

                                                 

 (.1/321(, واع ر البحر المحيط للزركشي )81/887. تحفة المحتاج لابن حجر ا يتمي )8
 (.8/25. حا ية ابن عابدين )7
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مذهب إماِ من أئمة المسلمين, خصوصا إذا وق  التلفي  ابتداء, أو كان بقصد 
تتب  الرخص, والمقبول ما كان في قضيتين مختلفتين, لا ارتباط بينهما, كأن يقلد 

آخر في مسألة  -أو يسأل  -في مسألة, ثم يقلد  -أو يسأل عالما  -مذهبا 
مرتبطتين فممنوع إن كان بقصد  أخر  لا ترتبط  لأولى, أما التلفي  في قضيتين

تتب  الرخص, أو كان في الأبضاع, وإلا فالأولى اجتنابه والبعد عنه, وخصوصا 
 لأهد العزائم والاحتياط في الدين.

 في مسألة واحدةبالقول وضده ألا يعمل : رابعا
يغلب هو  النف  ورغباتها عل  الإعسان أحيانا لدرجة يصد فيها إلى 

والمواقف, فيبيح لنفسه ما يحرمه عل  الآخرين, ثم تصد  التناقض في الأحكاِ
الأمور إلى ذروتها بمحاولة تبير تناقضه وفسا  مسلكه  لاعتما  عل  فتاو  
ين مختلفين

 
 .العلماء, فيعمد في عين مسألة واحدة برأيين متضا َّين صا ر ين من عالم
طالبة بحقه في ومن أمثلة ذلر أن يقوِ إعسان ببي  منزله, فيقوِ جاره  لم

الشفعة عل  مذهب أبي حنيفة؛ لأعه يجيز  فعة الجار, فيأخذ المنزل  لشفعة, 
ويحوزه إلى ملكه, ثم يقوِ ببيعه بعد حين, فيقوِ أحد جيراعه  لمطالبة بحقه في 
الشفعة, فيمتن  من ذلر؛ تقليدا منه في هذه المرة للشافعي في عدِ تجويزه الشفعة 

مسألة عمد فيها هذا الجار بقولين متضا َّين في عين مسألة  إلا في المشاع, فهذه
واحدة, فمثد ذلر ممنوع عند العلماء؛ لأعه من التلاعب بأحكاِ الد ين؛ لما 

 .يشتمد عليه من التناقض في مسألة واحدة من مكلف واحد
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ومثلها ما لو أخذ بشفعة الجوار منزلا؛ تقليدا لأبي حنيفة, ثم  عه بعد فية, 
ا ياه, فطالبه أحد جيراعه بشفعة الجوار, فأرا  التمسر بمذهب الشافعي, ثم 

 .8فلي  له ذلر؛ لأعه عمد بقولين متضا ين في عين مسألة واحدة
أما لو كان له منزلان, فبي  منزل يجاور أحدهما, فأخذه بشفعة الجوار؛ 

تقليدا لأبي دا لأبي حنيفة, ثم  ع منزله الآخر, فأرا  جاره أخذه  لشفعة؛ يتقل
حنيفة, فله التمسر بمذهب الشافعي في من  أخذ جاره  لشفعة؛ لأنهما منزلان 

 .7مختلفان, وقد عمد في كد واحد منهما بقول إماِ مختلف
أي مرجوح مذهبه الذي  -يجوز العمد  لمرجوح ": رحمه الله قال القليوبي

بين متناقضين, كحد  في ح  عفسه, لا في الإفتاء والقضاء, إذا لم يجم  -يقلده 
رحمه عن العلامة الشرعبلالي رحمه الله وعقد ابن عابدين  ,3"وحرمة في مسألة واحدة

أعه يجوز لمقلد مذهب ما أن يعمد بأمرين متضا ين في هـ( 8139-994الله )
 .4حا ثتين, لا تعل  لواحدة منهما  لأخر 

 الفقهاء تتبع رخصيألا : خامسا
الاستفا ة من الثروة الفقهية إ كالا؛ لأعه  هذا الضابط من أكثر ضوابط

ه أع -قبد التأمد  -لذهن إلى اقد يتبا ر فصر  ح  لنهي عن تتب  رخص الفقهاء, ي
                                                 

(, وحا ية ابن 787-8/719(, وفيض القدير للمناوي )8/42. تحفة المحتاج لابن حجر ا يتمي )8
 (.8/25عابدين )

ينبغي ملاح ة أن لا يكون  يدعه تتب  رخص العلماء؛ ليعمد بِا وف  مصلحته, بد ينبغي أن يكون  .7
  عثه عليها ضرورة أو حاجة.

 (.8/83. حا ية القليوبي عل   رح المحلي للمنهاج )3
 (.8/25. حا ية ابن عابدين )4
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المسح و  ,كالتيممالرخص الشرعية التي أ حها الشرع الحنيف,  الابتعا  عن يقتضي 
, للمسافروقصر الصلاة وجمعها  ,القياِلعاجز عن والصلاة قاعدا ل ,عل  الخفين

من الرخص الثابتة  والفطر في رمضان للمعذور, وغير ذلر وللمقيم بعذر,
 . لنصوص الصريحة

الحرج والعسر هذه الشريعة هي  ريعة التيسير, وأن ومن الثاب  أن 
فيتسرع بعض النام متسائلا: كيف تحرمون علينا ما أ حه ها, والتشديد منفي عن

 لنا من اليسر والرُّخ ص!؟ الله 
المنهي عن تتبعها, توضيح معنى الرخصة إعا ة ولذلر فإعه من المهم 

الرأي الأيسر والأسهد الذي يصدره أحد الفقهاء لمقصو   لرخصة الفقهية هي فا
المؤهلين, بناء عل  اجتها ه وبحثه وع ره في الأ لة الشرعية, ويبق  رأيه محتملا 

في هذه القاعدة, ما  اِ  للخطأ والصواب, وكد خلاف الفقهاء المتمكنين  اخد
 خلافهم محصورا في الفروع, ومبنيا عل  الأ لة ال نية في ثبوتها أو  لالتها.

وقد مدح العلماء الإفتاء  لرخصة إذا صدر من عالم فقيه متمكن, قال 
: "إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة, أما التشديد فيحسنه  رحمه الله سفيان الثوري
ه أن الإفتاء  لرخصة أ د عل  الفقيه من الإفتاء ومعنى كلام ,8كد أحد"

 لتشديد؛ لأن المفتي إذا لم يتيقن من الحكم الشرعي, إما لتكافؤ الأ لة أو لعدِ 
يفتى  لتشديد؛ لأعه يتضمن  -ربما  -وجو   ليد عص أو لأي سبب آخر, فإعه 

                                                 

ح التثريب للزين والولي العراقيين (, واع ر طر 8/43(, والمجموع للنووي )715. جام  بيان العلم وفضله )8
(2/781.) 
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بعة فتواه الاحتياط في الدين غالبا, وقد يحجم عن الإفتاء  لرخصة؛ خوفا من ت
 يوِ القيامة.عليه 

فإن تساو  المفتون فإعه يجوز للعامي أن يأخذ بفتو  من  اء منهم, فقد 
يختار القول الأغلظ؛ احتياطا لدينه, وقد يأخذ  لأيسر؛ لحاجته, وقد يأخذ برأي 
الأعلم أو الأورع؛ لاقتناعه به, وقد يختار رأي أحبهم إليه, وقد يي  , فيسأل 

أن يختار العامي  -من وجهة ع ري  -ولا يتصور عمليا  ,8طمأعينته آخرين؛ لتز ا 
 ح.  من بين عدة آراء بدون سبب مرج   رأ

المحتملة  - رةيسَّ المالاجتها ية وقد اختلف العلماء في جواز الأخذ  لرُّخص 
قين بين اجتها ات العلماء المتمكنين, مفر   التي عتج  عن  -للصواب والخطأ 

به, وبين كون الرخصة في مذهب بمذهب فقهي معين والمت تمذهبالمالعامي غير 
مذهبه أو في غير مذهبه, وبين كوعه يعتقد رجحانها أو يعتقد مرجوحيتها, وبين أن 
تدعوه حاجة للأخذ بِا أو يكون قصده اليخص والتشهي, وبين كوعه يكثر من 

 تتبعها أو يقد منه.
فقهي معين, فله أن يأخذ برخص بمذهب مذهب أما العامي غير المتأولا: 

العلماء الذين يفتوعه, بشرط أن لا يتتب  رخصهم, بأن يكون  أعه و يدعه  ائما 
 .أن يسأل عد ا من العلماء, ثم يأخذ بأيسر قول منهم عليه

                                                 

 (.8/55. المجموع للنووي )8



453 

 

بعد  -رحمه الله وقد عص عل  ذلر عد  من العلماء, فقد قال ابن عبدالب 
 8برخصة كد عالم اجتم  فير الشر كله" روايته قول سليمان التيمي: "لو أخذت  

 .7"هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا"قال:  -
اتباع أي مذهب  اء  -أي للعامي  -لو جاز ": رحمه الله وقال النووي

لأفض  إلى أن يلتقط رخص المذاهب؛ متبعا هواه, ويتخير بين التحليد والتحريم, 
 وقال الذهبي, 3"بقة التكليفوالوجوب والجواز, وذلر يؤ ي إلى الانحلال من ر 

 .4: "ومن تتب  رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق   ينه"رحمه الله
كر بعض أصحابنا في فس  وذ  ": هـ(233-211رحمه الله ) وقال ابن مفلح

أي  -أو كان  -أي عل  جوازها  -من أخذ  لرخص روايتين, وإن قوي  ليد 
-182رحمه الله ) وقال المر اوي ,5- أي فلا يفس  -عاميا فلا  -الآخذ بِا 

ولا يجوز للعامي تتب  الرخص, ذكره ابن عبدالب إجماعا, ويفس  عند ": هـ(115
 .3"الإماِ أحمد وغيره

)ويحرِ عليه( أي عل  العامي )تتب  الرخص(, ": رحمه الله وقال ابن النجار
وهو أعه كلما وجد رخصة في مذهب عمد بِا, ولا يعمد بغيرها في ذلر المذهب, 
)ويفس  به(, أي بتتب  الرخص؛ لأعه لا يقول بإ حة جمي  الرخص أحد من 

                                                 

 (.3/891. سير أعلاِ النبلاء للذهبي )8
 (.7/887. جام  بيان العلم وفضله لابن عبدالب )7
 (.8/55. المجموع للنووي )3
 (.1/91. سير أعلاِ النبلاء للذهبي )4
 (.3/527. الفروع لابن مفلح )5
 (.88/893مر اوي ). الإعصاف لل3



452 

 

علماء المسلمين, فإن القائد  لرخصة في هذا المذهب لا يقول  لرخصة الأخر  
)ومن أخذ ": - ارحا كلاِ ابن النجار  -رحمه الله  وقال البهو  ,8"غيره التي في

وذكر القاضي: غير  لرخص(, أي تتبعها من المذاهب, فعمد بِا, )فس ( عصا, 
 .7"دمتأو ل ولا مقل   

يجوز للعامي, أي من لم يتأهد لمعرفة ": رحمه الله وقال ابن حجر ا يتمي
 اء من الشافعي ومالر وغيرهما, ما لم يتتب   تقليد من ,الأ لة عل  قواعينها

رحمه  وقال ابن عابدين ,3"الرخص, أو يحصد تلفي  لا يقول به أحد ممن قلدهم
 .4"واحد, وأن تتب  الرخص فس  -أي عند الله  -والصحيح عندنا أن الح  ": الله

بمذهب معين فإعه يجوز له الأخذ برخص مذهبه؛ لأعه مذهب المتأما ثاعيا: 
متقيد به, فكما أعه يأخذ بعزائمه وتشديداته, فله أن يأخذ برخصه وتيسيراته, قال 

 -أي لمقلديها  -ولي  العمد برخص المذاهب ": رحمه الله ابن حجر ا يتمي
ا, ؛ لصدق الأخذ بِا م  الأخذ  لعزائم أيض-أي تتب  الرخص  -مقتضيا له 

 .5"..., لأن من عمد  لعزائم والرخص لا يقال فيه: إعه متتب  للرخص
رخصة في مذهبه, فإعه يجب  ما مرجوحيةله  ذهب  للمتمذهب بمأما إذا ظهر 

عليه ترك العمد بِا, والأخذ بما ظهر له من الصواب, إذا كان أهلا للن ر في 
                                                 

 (.4/522.  رح الكوكب المنير لابن النجار )8
 (.3/598.  رح منته  الإرا ات للبهو  )7
(, وكلاِ ابن حجر يقتضي أن تتب  الرخص 8/758. الفتاو  الكب  الفقهية لابن حجر ا يتمي )3

 فس  وإن لم يؤ  إلى التلفي .
 (.8/328. حا ية ابن عابدين )4
 (.81/819. تحفة المحتاج لابن حجر ا يتمي )5
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حية أي حكم في النصوص الشرعية؛ اتباعا للح  والدليد, بد لو ظهر له مرجو 
فقد قال عد  من , 8مذهبه, رخصة كان أو عزيَة, فإعه يلزمه العمد بما ظهر له

 .7"إذا صح الحديث فهو مذهبي": رحمهما الله الأئمة, كأبي حنيفة والشافعي
بمذهب ما أن يأخذ  لرخص في غير مذهبه إذا مذهب لمتلويجوز ثالثا: 

صوابِا؛ لقوة  ليلها وما أ بهه, أما إذا لم  عته لذلر ضرورة أو حاجة, أو اعتقد 
تدعه الضرورة والحاجة للأخذ  لرخصة, أو لم ييجح عنده صوابِا, فلا يجوز له 

بدون سبب, فإن خرج عن مذهبه الفقهي, وأخذ  الخروج عن مذهبه الفقهي
فلا يجوز له  ,برخصة من مذهب آخر بدون مسوغ إلا قصد اليخص والتشهي

 .ذلر
عل  فس  متتب  الرخص, وأعه  -كما تقدِ   -رحمه الله ن مفلح وقد عص اب

ما قدمناه من ": رحمه الله وقال النفراوي ,3إن كان  ليلها قو  فلا يفس  العامد بِا
أي أن  -وجوب المتابعة لأحد الأئمة إنما هو في ح  من لا أهلية فيه للاجتها  

لكن بشرط أن لا يتتب  رخص , و -من له أهلية للاجتها  لا يجوز له تقليد غيره 
 .4"المذاهب, وإلا امتن  إجماعا, إلا أن يضطر لتقليد الرخصة يوما, فيجوز للضرورة

                                                 

(, وكشاف القناع 8/834(, والآ اب الشرعية لابن مفلح )5/93. الفتاو  الكب  لابن تيمية )8
(, واع ر لزاما تنقيح الفتاو  الحامدية لابن 3/445(, ومطالب أولي النه  للرحيباني )3/793للبهو  )
 كلاما  قيقا في أغراض التحول من مذهب لآخر.  (, فإعه عقد عن السيوطي7/372عابدين )

(, وإعلاِ الموقعين لابن القيم 8/732(, وإحكاِ الأحكاِ لابن  قي  العيد )8/33. المجموع للنووي )7
 (, وغيرها.8/32(, وحا ية ابن عابدين )7/718)
 (.3/527. الفروع لابن مفلح )3
 (.7/352. الفواكه الدواني للنفراوي )4
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بمذهب معين الأخذ  لرخص في غير مذهبه مذهب المتأكثر  فإنا رابعا: 
إلى حرمة فعله, فقد  بقصد اليخص والتشهي, بحيث صار يتتب  الرخص, فإضافةً 

 .رأ  بعض العلماء فسقه بشروط وضوابط
وله ": رحمه الله فمن أقوال الأئمة الحنفية في ذلر ما قاله أبو البكات النسفي

من مذهبه, لكن لا يتب  الرخص, فإن تتبعها  -أي مقلد مذهب ما  -الاعتقال 
د ابن أمير وعق ,8"من المذاهب فهد يفس , وجهان, قال الشارح: أوجههما لا

والذي "قوله: هـ( 238-394رحمه الله )عن صلاح الدين العلائي رحمه الله الحاج 
في  -أي لمقلد مذهب ما  -ح به الفقهاء في مشهور كتبهم جواز الاعتقال صرَّ 

آحا  المسائد, والعمد فيها بخلاف مذهب إمامه الذي يقلد مذهبه, إذا لم يكن 
 .7"عل  وجه التتب  للرخص

-8782رحمه الله ) ال الأئمة المالكية ما قاله الشيخ عليشومن أقو 
وأما تتب  أخف المذاهب وأوفقها لطب  الصائر إليها والذاهب فمما ": هـ(8799

لا يجوز, فضلا عن كوعه محبو  مطلو , ..., وعن أبي محمد بن أبي زيد: من أخذ 
بكد ما وافقه من ما لم يأخذ  ,3بقول بعض الأمصار لم أجرحه, إلا أن يكون  اذا

                                                 

(, والنص واضح في من  تتب  الرخص, وأن الخلاف محصور 3/797رائ  لابن  يم المصري ). البحر ال8
 في تفسيقه.

 (.3/358. التقرير والتحبير لابن أمير الحاج )7
 . أي كان زلة عالم, وقد تقدِ الكلاِ عن زلات العلماء, وأعه لا يجوز اتباعهم فيها.3
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كد قائد, وعلد ما ذكره ابن حزِ وأبو عمر من الإجماع عل  من  تتب  رخص 
 .8"المذاهب بأعه مؤ  إلى إسقاط التكليف في كد مسألة مختلف فيها

إن المذهب ": رحمه الله ومن أقوال الأئمة الشافعية ما قاله الشهاب الرملي
 وقال القليوبي ,7"تتب  الرخص, بأن يأخذ من كد مذهب ما هو أهون عليه من له 

تقليد بقية الأئمة الأربعة, وكذا غيرهم,  -أي لمقلد مذهب ما  -يجوز ": رحمه الله
ما لم يلزِ تلفي  لم يقد به واحد, كمسح بعض الرأم م   اسة كلبية في صلاة 

لتكليف من عنقه, فإن فعد ذلر واحدة, وما لم يتب  الرخص, بحيث تنحد ربقة ا
 .3"أثم

وذكر بعض أصحابنا ": رحمه الله ومن أقوال الأئمة الحنابلة ما قاله ابن مفلح
أو كان  -أي عل  جوازها  -في فس  من أخذ  لرخص روايتين, وإن قوي  ليد 

أي إن غير العامي لا يجوز له تتب  الرخص إلا إن قوي  ليلها, وقال  ,4"عاميا فلا
أي قضاء قاض  -ومن تتب  الرخص بلا حكم حاكم ": رحمه الله بن يوسفمرعي 

 .5"فس  عصا -

                                                 

(, والفواكه الدواني للنفراوي 8/31 ر كذلر )(, واع8/22. فتح العلي المالر للشيخ عليش )8
(, وبلغة السالر للصاوي 8/71(, وحا ية الدسوقي عل  الشرح الكبير للدر ير )7/352( و )8/74)
(8/89.) 
 (.4/321. فتاو  الشهاب الرملي )7
 (.8/83. حا ية القليوبي عل   رح المحلي للمنهاج )3
 (.87/51( و )88/893صاف للمر اوي )(, واع ر الإع3/527. الفروع لابن مفلح )4
 (.3/382. مطالب أولي النه  للرحيباني )5



438 

 

وقد ناقش بعض العلماء  روط الحكم عل  متتب  الرخص  لفس , فقال 
)يجوز( لغير المجتهد )تقليد من  اء من ": رحمه الله القاضي زكر  الأعصاري

(, فله أن يقلد كلا في مسائد؛ لأن الصحابة  المجتهدين, إن  وع  المذاهب كاليوِ
   كاعوا يسألون تارة من هذا, وتارة من هذا, من غير عكير, )وله الاعتقال من

مذهبه( إلى مذهب آخر, ..., )لكن لا يتب  الرخص(؛ لما في تتبعها من انحلال 
قة التكليف, ) فإن تتبعها من المذاهب المدوعة فهد يفس ( أو لا؟ )فيه رب

وجهان(, أوجههما لا, بخلاف تتبعها من المذاهب غير المدوعة, ..., في هر أعه 
أي أن من تتب  رخص المذاهب المدوعة فالأوجه عدِ فسقه, أما , 8"يفس  قطعا

 رخص المذاهب غير المدوعة فالأظهر فس  متتبعها.
وقول بعضهم: "إن ابن حزِ حك  ": رحمه الله ابن حجر ا يتمي وقال

الإجماع عل  الفس " محمول  عل  متتبعها من غير تقليد, وإلا فقد أفتى ابن 
 .7جهد" -أي اليخص  -عبدالسلاِ بجوازه, وقال: "إن إعكاره 

ومحد ذلر وغيره من سائر صور التقليد ما "أيضا: ا يتمي وقال ابن حجر 
يتتب  الرخص, بحيث تنحد ربقة التكليف من عنقه, وإلا أثم به, بد قيد: ف س  , لم 

إن تتبعها من المذاهب  -أي القول بفسقه  -وهو وجيه, قيد: ومحد ضعفه 
فقد أضاف ابن حجر  رطا آخر لفس  متتب   ,3"المدوعة, وإلا فس  قطعا

 وازها.الرخص, وهو أن يتتبعها هجوما عليها من غير تقليد للقائد بج

                                                 

 (.4/713. أسنى المطالب للقاضي زكر  الأعصاري )8
 (.4/315. الفتاو  الكب  الفقهية لابن حجر ا يتمي )7
 (.8/42. تحفة المحتاج لابن حجر ا يتمي )3
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ه ابن حجر ا يتمي كلاِ العز بن عبدالسلاِ المقتضي جواز تتب  ثم وجَّ 
ويشيط أيضا "الرخص, ور  أيضا كلاِ ابن ا ماِ المقتضي جواز تتبعها, فقال: 

أن لا يتتب  الرخص, بأن يأخذ من كد مذهب  لأسهد منه؛ لانحلال ربقة 
يفس  به, ..., وقول ابن التكليف من عنقه حينئذ, ومن ثم كان الأوجه أعه 

عبدالسلاِ: "للعامد أن يعمد برخص المذاهب, وإعكاره جهد", لا ينافي حرمة 
التتب , ولا الفس  به, خلافا لمن وهم فيه؛ لأعه لم يعب  لتتب , ولي  العمد برخص 
المذاهب مقتضيا له؛ لصدق الأخذ بِا م  الأخذ  لعزائم أيضا, ولي  الكلاِ في 

عمد  لعزائم والرخص لا يقال فيه: إعه متتب  للرخص, لا سيما م  هذا؛ لأن من 
 -أي تتب  الرخص  -فتأمله, والوجه المحكي بجوازه  ,8الن ر لضبطهم للتتب  بما مر

به قول محق  الحنفية   ُّ ر  ير ه عقد ابن حزِ الإجماع عل  من  تتب  الرخص, وكذا يلـه 
من العقد والنقد, م  أعه اتباع  -تتب  أي ال -"لا أ ري ما يَن  ذلر : 7ابن ا ماِ

يحب ما خفف عل  أمته, والنام في عصر  قول مجتهد متبوع, وقد كان 
ومن بعدهم يسألون من  اءوا, من غير تقييد بذلر", اعته ,  الصحابة 

وظاهره جواز التلفي  أيضا, وهو خلاف الإجماع أيضا, فتفطن له, ولا تغي بمن 
 .3"أخذ بكلامه هذا المخالف للإجماع كما تقرر

فأفا  مجموع كلاِ ابن حجر ا يتمي والقاضي زكر  أن الحكم بفس  متتب  
ن: الأول أن تكون هذه المذاهب غير مدوعة, بأن تكون رخص المذاهب له  رطا

                                                 

 . وهو أن يأخذ من كد مذهب  لأسهد.8
 أن كلاِ ابن ا ماِ متوجه إلى العامي الذي لم يتقيد بمذهب.. تقدِ 7
 (.3/719(, واع ر البحر الرائ  لابن  يم )81/819. تحفة المحتاج لابن حجر ا يتمي )3
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أي  -أقوالا منثورة في كتب الفقه, أما مذاهب الأئمة الأربعة, فإنَّ متتب  رخصها 
آثم, ولا يفس , والثاني أن يكون التتب  بغير  -لغير حاجة أو اعتقا  رجحان 

أما حرمة تتب  تقليد, بد وق  افتئاتا عل  الشرع, هذا من ناحية الحكم بفسقه, 
الرخص وتأثيم متتبعها فلا يحتاج إلى هذين الشرطين, بد إن من تتب  رخص 

ذ المقلد برخص المذاهب المدوعة بقصد التشهي وطرح التكاليف فهو آثم, أما أخا 
بعزائمه وتشديداته,  -في عف  الوق   -المذهب الذي ينتسب إليه, م  أخذه 

لتقاط الرخص؛ لمجر  اليخص والتشهي فجائز لا إثم فيه؛ لأعه لي  مقصو ه ا
والتهرب من التكاليف, ويَكن أن يكون مقصو  العز بن عبدالسلاِ من جواز 
الأخذ  لرخص إذا لم يصد لدرجة الانحلال عن ربقة التكليف, أو كان أخذه  ا 

 لضرورة قاضية أو حاجة  اعية.
خذ بِا فمن اعتمدها وأالاستفا ة من المذاهب الفقهية, فهذه ضوابط 

من أئمة المسلمين,  -أو أكثر  -صح  كد طاعة ومعاملة له عل  رأي إماِ 
ومن أهملها وأهدرها فقد عرَّض عفسه للخطر, واتب  هواه و هواته, فيكون قد 

 فيهم: أوب  عفسه, وأوقعها فيما لا طاقة له به, إذ قد يكون ممن قال الله 
د عل  تم عل   عه وقلبه وج ععلم وخ  أفرأي  م ن اتخذ إ ه هواه وأضله الله عل  "

 ".كَّرونفمن يهديه من ب عد الله أفلا تذ  بصره غشاوة 
 وتتبعهاالفقهية مناقشة بعض العلماء في تجويزهم العمل بالرخص 

ذكر أن الرخصة التي يحرِ رحمه الله من المهم التنبيه إلى أن الإماِ القرافي 
الأخذ بِا هي ما ضعف مدركه, بحيث ينقض فيه الحكم, وهو ما خالف الإجماع 
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 ,8أو النص أو القيام الجلي أو خالف القواعد, أو ما ينتج عنه تلفي   في التقليد
 .7أما ما فيه سهولة وتيسير عل  المكلف فيجوز له الأخذ به

تعارض بين كلامه وما قدمناه, فإن مسألة الأخذ يوجد لا من التوضيح أعه و 
بزلات العلماء ومسألة تلفي  التقليد تقدِ الكلاِ عليهما سابقا, وذكرنا أن زلات 
العلماء وسقطاتهم لا يجوز اتباعهم فيها, وفصلنا القول في أحكاِ التلفي , وأن منه 

بحيث لا  -يراتهم مقبول, ومنه ما هو ممنوع, أما الأخذ برخص العلماء وتيسهو ما 
, أو لا ينتج عن العمد بِا تلفي  في التقليد, فهو -ينقض حكم القاضي بِا 

مجر  الأخذ بِا, إذ قد يأخذ المكلف في جائز, وكلامنا إنما هو في تتبعها, ولي  
في بعض المسائد  لرخص والتيسيرات, ويأخذ في الوق  عفسه في مسائد أخر  

  لعزائم والتشديدات.
-رحمه الله )... ضحنا به كلاِ القرافي عوضح به كلاِ السيد    اهوما أو 

, فقد ذكر أعه يجوز اتباع رخص المذاهب, ولا يَن  منه ماع   رعي؛ إذ هـ(927
للإعسان أن يسلر المسلر الأخف عليه إن كان له إليه سبيد, بأن لم يكن عمد 

  الرخص مشروط فإعه يفهم من كلامه أن تتب ,3بقول آخر مخالف لذلر الأخف
بأن لا ينتج عنه تلفي  في التقليد, وبأن لا يعمد  لقول وضده في مسألة واحدة, 

                                                 

. يقصد القرافي أن الرخصة التي يحرِ الأخذ بِا هي زلات العلماء وسقطاتهم, أو تلفي  رخص من عدة 8
صورة عبا ة أو معاملة, لا تصح عند أحد بتمامها, وقد تقدِ الحديث  مذاهب, بحيث ينتج عن تلفيقه

 عن كلا الأمرين: الزلات والتلفي .
 (.3/358(, والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج )3/382. اع ر مطالب أولي النه  للرحيباني )7
 (.7/448. اع ر حا ية العطار عل   رح المحلي لجم  الجوام  )3
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وقد قدمنا الكلاِ عن هاتين المسألتين بما يغني عن تكراره, ثم إن كلامه يفيد جواز 
 , ولا يفيد جواز تتبعها.-أي الأخذ والعمد بِا  -اتباع الرخص 

فقد ذكر أعه لا يتعين عل  العامي إذا قلد  رحمه اللهأما العز بن عبدالسلاِ 
إماما في مسألة أن يقلده في سائر مسائد الخلاف, سواء اتب  الرخص في ذلر أو 
العزائم, وأن ما حكاه بعضهم عن ابن حزِ من حكايته الإجماع عل  من  تتب  
الرخص من المذاهب محمول عل  من تتبعها عن غير تقليد لمن قال بِا, أو عل  

 .8-أي الذي ينتج عنه تلفي  التقليد  -خص المركبة في الفعد الواحد الر 
ويَكن توجيه كلامه بأعه يقتضي عدِ وجوب التقيد بمذهب فقهي معين 
 ائما, أي أن المسلم لا يجب عليه أن يكون حنفيا أو مالكيا أو  افعيا أو حنبليا, 

أن يأخذ برخصة من  بد يجوز له أن لا يتقيد بمذهب واحد عل  سبيد الدواِ, فله
مذهب, وأن يأخذ بعزيَة من مذهب آخر, ولم يتطرق إلى حكم تتب  الرخص 

الأول أن لا :  ائما, فإذا أرا  العامي أن يعمد برخصة ما فله ذلر, ولكن بشرطين
يقدِ عل  العمد بأي رخصة إلا بعد تقليد القائد بِا, والثاني أن لا ينتج عن 

ي   في التقليد, ولا يقتضي كلامه جواز تتب  الرخص من العلماء تلف تقليده عد اً 
 .دواِعل  سبيد ال

رأ  جواز تتب  رحمه الله ومما ينبغي التنبيه إليه أيضا أن الكمال ابن ا ماِ 
أي  -والغالب أن مثد هذه "الرخص للعامي غير المنتسب لمذهب, فقد قال: 

منهم؛ لكف النام عن تتب   إلزامات - روط الاعتقال من مذهب لآخر 
الرخص, وإلا أخ ذ  العامي في كد مسألة بقول مجتهد, قوله أخف عليه, وأنا لا 

                                                 

 (.7/448لعطار عل   رح المحلي لجم  الجوام  ). اع ر حا ية ا8
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أ ري ما يَن  هذا من النقد أو العقد, وكون الإعسان يتب  ما هو أخف عل  عفسه 
يحب  من قول مجتهد مسوغ له الاجتها , ما علم  من الشرع ذمه عليه, وكان 

 .8"ما خفف عن أمته
قال الرو ني: يجوز تقليد : "رحمه الله قائلا الإماِ ابن أمير الحاجفعلَّ  عليه 

أن لا يجم  بينهما عل  صورة تخالف  :المذاهب والاعتقال إليها بثلاثة  روط
وألا يتتب  , ..., وأن يعتقد فيمن يقلده الفضد بوصول أخباره إليه, ..., الإجماع

عه إن أرا   لرخص ما ينقض فيه قضاء رخص المذاهب, وتعقب القرافي هذا بأ
فهو  ,ما خالف الإجماع أو القواعد أو النص أو القيام الجلي :وهو أربعة ,القاضي

وإن أرا   لرخص ما فيه سهولة عل  المكلف كيفما كان يلزمه ...,  ,حسن متعين
لتقو  أن يكون من قلد مالكا في المياه والأرواث وترك الألفاظ في العقو  مخالفا 

وواف  ابن  قي  العيد الرو ني عل  ا ياط أن لا يجتم  , ..., الله, ولي  كذلر
في صورة يق  الإجماع عل  بطلانها, وأبدل الشرط الثالث بأن لا يكون ما قلد فيه 

واقتصر الشيخ عز الدين بن عبد السلاِ عل   ,مما ينقض فيه الحكم لو وق 
وعدِ اعتقا ه  ,شراح صدره للتقليد المذكوروالشرط الثاني اع, ..., ا ياط هذا

قل : أما عدِ اعتقا  كوعه متلاعبا , ..., لكوعه متلاعبا  لدين متساهلا فيه
 .7"وأما اعشراح صدره للتقليد فلي  عل  إطلاقه ,فلا بد منه , لدين متساهلا فيه

                                                 

(, وتيسير 3/358(, واع ر التقرير والتحبير لابن أمير الحاج )2/751. فتح القدير لابن ا ماِ )8
(, وقد سب  ر ُّ ابن حجر ا يتمي  3/719(, والبحر الرائ  لابن  يم )4/754التحرير لأمير     اه )

.كلاِ ابن ا ماِ بأعه مخالف للإ  جماع الذي عقله ابن حزِ
 (.3/357. التقرير والتحبير لابن أمير الحاج )7
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التتب  وع را لاعتما  بعض متتبعي الرخص عل  كلاِ ابن ا ماِ في تجويزه 
فإعه يحسن مناقشة أ لته التي اعتمد عليها في حكمه, فقد استدل عل  جواز تتب  
رخص العلماء  لأ لة التالية: أن النقد والعقد لا يَنعه, وأعه لم ير  في الشرع ذِ 

 كان يحب التخفيف عل  أمته.  الأخذ بتيسيرات المجتهدين, وأن النبي 
أما كون النقد لا يَن  اتباع رخص العلماء فهو  ليد غير منضبط؛ لأن 

كر إن كنتم لا اسألوا أهد الذ ف": الشرع الحنيف أمر بسؤال العلماء, فقال 
فإذا كان الشرع لم يَن  اتباع رخصهم ولم يذمه, فإعه لم يَدحه أيضا ولم ", تعلمون

تسكن إليه النف  الباحثة عن يأمر به, بد أمر  تباع ما يطمئن إليه القلب, و 
: "الب ما اطمأن إليه القلب, واطمأع  إليه النف , والإثم ما حاك الح , فقال 

أي إن النف  لا تستقر  ,8في القلب, وتر   في الصدر, وإن أفتاك النام وأفتوك"
: " ع ما يريبر إلى إذا أيقنته سكن  واطمأع , وقال أما متى  كَّ  في أمر, 

أي اترك ما يشككر, ويؤ ي بر إلى قل  النف  واضطرابِا, إلى , 7بر"ما لا يري
 ما يقو  إلى طمأعينتها وسكونها.

بد إن الشرع امتدح الأخذ  لاحتياط في الدين, وأمر  تقاء الشبهات, ما 
: "فمن اتق  الشبهات فقد استبأ لدينه لم يصد به إلى حد الوسوسة, فقال 

: "لا يبلغ العبد أن وقال  ,3وق  في الحراِ"وعرضه, ومن وق  في الشبهات 

                                                 

 وأحمد, وقد سب  تخريجه. -في التاريخ  -. رواه البخاري 8
 . رواه أحمد والنسائي واليمذي والحاكم.7
 . رواه مسلم وأحمد وأبو  او  وابن ماجه.3
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: "إذا وقال  ,8يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأم به؛ حذرا مما به بأم"
استيقظ أحدكم من عومه فليغسد يده قبد أن يدخلها في و ضوئه, فإن أحدكم لا 

وذِ الشرع اتباع هو  النف  الباحثة عن الشهوات , 7يدري أين  ت  يده"
: "إن مما أخش  عليكم  هوات الغي, في بطوعكم والاعفلات, فقال 

فلو قيد بحرمة تتب  الرخص  رعا لم وعل  هذا , 3وفروجكم, ومضلات ا و "
أو  - لشهوات, والجنة حف   -أو حجب   -يكن بعيدا, فإن النار حلهفَّ  

 4 لمكاره. -حجب  
أما كون العقد لا يَن  اتباع رخص العلماء فهو  بهة  ليد, فإن العلماء لم 
ي ـعلهدُّوا تحسين العقد أو تقبيحه  ليلا صحيحا, فقد اتفق  كلمة أهد السنة 
والجماعة عل  أن العقد لا ييتب عليه حكم بثواب أو عقاب, ولي  للعقد مجال 

 .في إيجاب أمر ما أو تحريَه, أو عدبه أو كراهته
وغاية الأمر أن أهد السنة والجماعة اختلفوا في الحسن الذا  والقبح الذا  
للأ ياء, فنفاه الأ اعرة, أما الماتريدية فقد أثبتوه, ثم اتفق  كلمتهم أعه لا تكليف 
ناتج عن تحسين العقد أو تقبيحه, وإنما مدار التكليف عل  النصوص الشرعية وما 

 .5م, ولكنه لا يحكميلح  بِا, فالعقد قد يدرك الحك
                                                 

 . رواه اليمذي وابن ماجه والحاكم.8
 والبخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.. رواه مالر 7
 . رواه أحمد والطباني في معاجمه الثلاثة, وقد سب  تخريجه.3
 . رواه البخاري ومسلم وأحمد واليمذي.4
. يحكم العقد بتحسين أمر ما أو تقبيحه  عتبار ملاءمة الطب  ومنافرته, كحكمنا عقلا بأن ريح الور  5

وريح الجيفة قبيح, و عتباره صفة كمال أو صفة عقص, كحكمنا عقلا بأن العلم حسن, والجهد حسن, 
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وبناء عل  هذا فإن العقد لا مدخد له في تجويز تتب  رخص العلماء أو 
منعه؛ لأن تتب  الرخصة لا يتصف بحسن أو قبح ذاتيين, بد حلهسنه أو قلهبحه يستند 

 .إلى عصوص الشرع
, بد لو قيد بأن العقد يَن  تتب  الرخص والتقاط التيسيرات لما كان بعيدا

واعتبار الاحتياط والأخذ  لثقة أصد كبير من أصول ": رحمه الله قال الجصاص
الفقه, قد استعمله الفقهاء كلهم, وهو في العقد كذلر أيضا؛ لأن من قيد له: إن 

, وترك الإقداِ عل    ,في طريقر سبعا أو لصوصا كان الواجب عليه الأخذ  لحزِ
 .8"سلوكها, حتى يتبين أمرها

بتيسيرات المجتهدين في الشرع فإن هذا لا يعد  ليلا أما عدِ ورو  ذِ الأخذ 
, فقال عز وسنة رسوله  أيضا, فإن الشرع إنما ور   لرجوع إلى كتاب الله 

فإن كان المسلم قا را ", وه إلى الله والرسول ُّ فإن تنازعتم في  يء فرله "من قائد: 
سواء أكان  عل  استنباط الحكم من الدليد فقد وجب عليه الأخذ بما ظهر له,

رخصة, وإن كان المسلم غير قا ر عل  ذلر فقد وجب عليه أن يسأل  وعزيَة أ
العلماء, ويأخذ بما يطمئن إليه قلبه ويسلم له  ينه, أما أن يعمد إلى التقاط 

فهذا مسلر يدل عل  اتباع  ,التيسيرات والتسهيلات, ويدور معها حيث  ارت
 ا تقدِ.ا و  والشهوات, وهو أمر مذموِ  رعا كم

                                                                                                                            

ن ولا يلـهق ب  ح, ولا يوجب ولا  قبيح, أما  عتبار ترتب الثواب والعقاب الشرعيين عليه فإن العقد لا يحله س  
, وإلا لما بعث الله الرسد, ولما اختلف النام في الشرائ , ولكاع  عق ر ِ  و م كافية في إ راك الحسن يحله

(, والتقرير 8/825(, والبحر المحيط للزركشي )45والقبيح, واع ر كتب أصول الفقه, كالمستصف  للغزالي )
 (.8/12(, وحا ية العطار عل   رح المحلي لجم  الجوام  )7/19والتحبير لابن أمير الحاج )

 (.7/818. الفصول في الأصول للجصاص )8
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 الأخذ بالرخصة وحكمهبشأن  جرمع الفقه الإسلاميقرار 
إن مجل  مجم  الفقه الإسلامي المنعقد في  ورة مؤتمره الثامن ببندر سيري "
 حزيران 72-78 هـ المواف  8484محرِ  2-8 بروناي  ار السلاِ من بيجوان
موضوع  بعد اطلاعه عل  البحوث الوار ة إلى المجم  بخصوص, ِ 8993 )يوعيو(

قرر ما , وبعد استماعه إلى المناقشات التي  ارت حوله, الأخذ  لرخصة وحكمه
 يلي:
تخفيفا عن المكلفين, م  قياِ ؛ الرخصة الشرعية هي ما  لهرع من الأحكاِ لعذر .8

ولا خلاف في مشروعية الأخذ  لرخص , السبب الموجب للحكم الأصلي
 واعيها, والاقتصار عل الشرعية إذا وجدت أسبابِا, بشرط التحق  من  
 .مواضعها, م  مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بِا

مبيحا لأمر في مقابلة  ,المرا   لرخص الفقهية ما جاء من الاجتها ات المذهبية .7
بمعنى اتباع ما هو أخف  - والأخذ برخص الفقهاء, اجتها ات أخر  تح ره

 .(4) البند جائز  رعا  لضوابط الآتية في - من أقوا م
الرخص في القضا  العامة تلهعامد معاملة المسائد الفقهية الأصلية إذا كاع   .3

ققة لمصلحة معتب ة  رعا, وصا رة عن اجتها  جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية  محله
 .ويتصفون  لتقو  والأماعة العلمية, الاختيار

يؤ ي إلى لأن ذلر ؛ لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجر  ا و  .4
 :التحلد من التكليف, وإنما يجوز الأخذ  لرخص بمراعاة الضوابط التالية

ولم توصف بأنها  ,خص بِا ملهعتبة  رعاي  أن تكون أقوال الفقهاء التي يلـه  -أ
 .من  واذ الأقوال
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سواء أكاع   , فعا للمشقة؛ أن تقوِ الحاجة إلى الأخذ  لرخصة -ب
 .حاجة عامة للمجتم  أِ خاصة أِ فر ية

أن يكون الآخذ  لرخص ذا قدرة عل  الاختيار, أو أن يعتمد عل   -ت
 .من هو أهد لذلر

ألا ييتب عل  الأخذ  لرخص الوقوع في التلفي  الممنوع الآ  بياعه في  -ث
 .(3) البند

 .ألا يكون الأخذ بذلر القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع -ج
 .أن تطمئن عف  الميخص للأخذ  لرخصة -ح

التلفي  في تقليد المذاهب هي أن يأ  المقلد في مسألة واحدة ذات حقيقة  .5
 .فرعين ميابطين فأكثر بكيفية لا يقول بِا مجتهد ممن قلدهم في تلر المسألة

 :يكون التلفي  ممنوعا في الأحوال التالية .3
لمجر  ا و  أو الإخلال بأحد الضوابط  ؛إذا أ   إلى الأخذ  لرخص -أ

 .خذ  لرخصالمبينة في مسألة الأ
 .  إلى عقض حكم القضاءإذا أ َّ  -ب
 .مد به تقليدا في واقعة واحدةإذا أ   إلى عقض ما ع -ت
 .إذا أ   إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه -ث
 إذا أ   إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين, والله أعلم". -ج
 الخلاصة

 التالية:إن أبرز ما يستخلص من هذا الفصد يتمثد في النقاط 
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  غيرها من الشرائ  السماوية السابقة بأنها  ريعة عن  ريعتنا الإسلامية تميزت
 ها, ومقصد من مقاصدها. ة  رزة في, فهو التيسير

 :ِينقسم التيسير في الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسا 
 .تيسير معرفة الشريعة والعلم بِا وسهولة إ راك أحكامها ومراميها .8
 .لتكاليف الشرعية الكثيرةتيسير العمد   .7
, كالتيمم والمسح عل  الخفين والصلاة قاعدا للعاجز عن الرخص الشرعية .3

 ., وهي مقصو  هذا الفصدالقياِ, والإفطار في رمضان للمريض والمسافر
  عل  عبا ه المسلمين, فلا يجوز التنزه م نَّة من الله التيسير في الشريعة الإسلامية

 .ضعفاء العاجزينعنها بحجة أنها رخص لل
   الثابتة  لنصوص الصريحةالرخص الشرعية  -عل  بعض المسلمين  -التب 

 الشرعي.رخص الفقهاء المجتهدين, التي ترجح  لديهم  جتها هم ب
  المقصو  برخص الفقهاء هي تلر الآراء اليسيرة والسهلة التي يصدرها الفقيه

 .المؤهد للاجتها 
 هاء, ولكن لا يجوز له تتبعها وتطلبها يجوز للمسلم أن يأخذ برخص الفق

 .ها والتقاطهاؤ واعتقا
  م حرية التنقد من عالم أو مذهب لآخر, يجوز  هأعي ن بعض المسلمين 

 .حسب رغباتهم و هواتهم
  لأخذ بفتاو  العلماء وآراء المذاهبضوابط لخم  وض  العلماء: 
 الأول أن يعتقد فضد مقلَّده عل  غيره, وهو  رط مرجوح. .8
 الثاني أن يجتنب زلات العلماء وسقطاتهم. .7
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 الثالث ألا يؤ ي تقليده لعد  من العلماء إلى التلفي . .3
 الراب  ألا يعمد  لقول وضده في مسألة واحدة. .4
 .الخام  ألا يتتب  رخص العلماء .5
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  : قصيدة الشيخ العلجيالسادسالفصل 
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 : قصيدة الشيخ العلجيالثامنالفصل 
 ترجمة العلجي

هو الإماِ العلامة الشيخ عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز العلجي المالكي, 
حفظ القرآن الكريم في صغره, وتعلم مبا ئ القراءة و , تقريبا هـ 8791سنة ولد 

والكتابة, وأساسيات الفقه والعربية, وقد ا تغد  لتجارة في مقتبد عمره, إلا أعه 
 عاثرا, فلم يكتب له التوفي  في محاولاته التجارية.ح ه في التجارة كان 

ر, وفي تلر الفية من حياته رأ  في منامه كأعه عل   اطئ البحر وق  الجزا 
وقد ضاق وق  الصلاة, ولم يستط  الوصول للماء, ثم رأ  كأعه في منزله عند بئر 

ه الرؤ  منه الماء, وأمامه جاره, وا ه ابن خير الله أو ابن عطاء الله, فوقع  هذ
 ا عل  أن بئر الماء هو العلم, ويدل اسم جاره عل  أن الله موقعا بليغا, وأوَّ 

سيمنحه خيرا وعطاء, فاتجه  همته إلى تحصيد العلم والتمكن فيه, وقد حصد 
ذلر, فما إن مض  وق  قصير إلا وقد بلغ الشيخ في العلم مبلغا ع يما, فبع في 

 وغيرها.الفقه وأصوله وعلوِ العربية 
 :وقد تتلمذ الشيخ العلجي عل  عد  من كبار علماء الأحساء, منهم

  1هـ(8358-8735الشيخ مبارك )آل الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف. 
  1هـ(8359-8729)آل الشيخ مبارك الشيخ عبدالعزيز بن حمد. 

                                                 

هيم بن عبداللطيف بن مبارك, وهو الذي تنسب إليه أسرة آل الشيخ مبارك, تلق  العلم . هو الشيخ إبرا8
عن والده وأعمامه وغيرهم, وقد نال مكاعة مرموقة بين علماء الأحساء, واتَّصف  لعبا ة والورع, وقد 

(, 33-8/35تتلمذ عليه الكثير من العلماء, اع ر التسهيد للدكتور عبدالحميد آل الشيخ مبارك )
 (.71و خصيات رائدة من الأحساء للأستاذ معاذ آل الشيخ مبارك )
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  2هـ(8338-8721)آل الشيخ مبارك الشيخ علي بن عبدالرحمن. 
   3هـ(8331-8731عكام )البن عبدالله الشيخ عيس. 

عن هؤلاء العلماء, وأخذ م  العلم ثمرته وغايته وهي تقو   العلم   أخذ الشيخله 
 والعمد  لعلم, فكان عل  قدِ عال من العمد الصالح ومراقبة الله  الله 

والغيرة لدينه والصدع  لح  والاعتصار للفضائد والر  عل  المتأثرين  لفكر الغربي, 
 وله في ذلر صولات وجولات ومجابِات ومنازلات.

فمن الدلائد عل  كثرة عبا ته أعه كان يصوِ يوما ويفطر يوما, وكان يختم 
بلساعه وبياعه, ه القرآن الكريم كد جمعة في صلاة التهجد, وكان إذا رأ  منكرا غيرَّ 

 .للحرمات وقوة في الصدع  لح  م  غيرة  
وكان يتتب  مقالات المتأثرين  لفكر الغربي, فير  عليهم الر و  العلمية 

 عل   بهات العصراعيين المفتوعين  لحضارة الغربيةر و ه  , فمنالمحكمة  عرا وعثرا
                                                                                                                            

. هو الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن عبداللطيف آل الشيخ مبارك, أخذ العلم عن والده وأعمامه, وقد 8
ظهرت عليه علامات النجابة والذكاء منذ صغر ه, رحد معل  ما إلى الإمارات والكوي  والعراق, وكان له 

في عشر العلم في تلر المناط , وقد تخرَّج به عد  كبير من الطلبة في الأحساء وخارجها, اع ر  إسهاِ كبير
-793(, و عراء هجر للدكتور عبدالفتاح الحلو )7/489تحفة المستفية للشيخ محمد العبدالقا ر )

ء (, و خصيات رائدة من الأحسا27-8/21(, والتسهيد للدكتور عبدالحميد آل الشيخ مبارك )477
 (.33للأستاذ معاذ آل الشيخ مبارك )

. هو الشيخ علي بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ مبارك, تلق  العلم عن علماء أسرته, ورحد 7
م  والده إلى البحرين, ثم عا  إلى الأحساء, و ارك في التدري  والخطابة والوعظ, اع ر  عراء هجر 

 (.8/31للدكتور عبدالحميد آل الشيخ مبارك ) (, والتسهيد331للدكتور عبدالفتاح الحلو )
. هو الشيخ عيس  بن عبدالله بن عيس  العكام, تولى القضاء والإفتاء والتدري , اع ر  خصيات 3

 (.72رائدة من الأحساء للأستاذ معاذ آل الشيخ مبارك )
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المرأة علامة عل   عل  أمين الريحاني الذي زعم أن حجابها ر َّ فيقصيدته التي 
 :8التخلف والرجعية, فقال

 ولقــــــــــد عجبنــــــــــا والعجائــــــــــبله جمَّــــــــــة  
 

ــــــن فريــــــة  جــــــاءت عــــــن الريحــــــاني   7م 
 زعــــــــم الجهــــــــولله بأنَّ إخفــــــــاء  الن  ســــــــا 

 
ـــــــــن موجبـــــــــات الـــــــــذِ   والنُّقصـــــــــان   م 

 فـــــــإذنا أقـــــــول مخاط بـــــــاً هـــــــذا الـــــــذي 
 

 يـــــــــرو ي خرافـــــــــات  عـــــــــن الشـــــــــيطان 
ــــــــــــون آي  الكتــــــــــــاب  وقــــــــــــدر ها   وأصله

 
ـــــن أنا أجيـــــب بِـــــا ذو ي الطغيـــــان   م 

 لكـــــــــنا بمعقـــــــــول  أتـــــــــ  عـــــــــن فطـــــــــرة   
 

 قـــــــــــد علـهـــــــــــو  رتا  لشـــــــــــرع والبهـــــــــــان 
 إنَّ النســـــــــــــــــاء  مواضـــــــــــــــــ   لو ائـــــــــــــــــ    

 
 علهط ـــــــف  تكـــــــون لأ ـــــــرف الأكـــــــوان 

ــــن ت شــــته ي  ــــر زان  وخالطــــ ا م   فــــإذا ب ـ
 

ــــــــديها عســــــــبةله الإعســــــــان   ضــــــــاع ا ل
 فـــافهما لحكمـــة  محســـن  صلهـــنا   الـــور  

 
 تقــــــــــــول بجهل ــــــــــــر الفتَّــــــــــــانلا مــــــــــــا  

ــــــــــــــا   وا ــــــــــــــ ا مثــــــــــــــالاً واعتــــــــــــــبا فل رلهبمَّ
 

ــــــد   المثــــــــالله غرائــــــــب  الإحســــــــان   أ باـ
ــــــؤاً   ــــــباً لؤل  علهلفيــــــر  إنا أ وا  عــــــ   حصا

 
ـــــــــن جـــــــــان    ـــــــــت ما عليهـــــــــا خيفـــــــــةً م   تخ 

هــــــــــــا   أ تلهضــــــــــــاعله كــــــــــــدُّ كريَــــــــــــة  في قوم 
 

ك الحقـــــــــــــــيرله الـــــــــــــــدَّاني   ويلهصـــــــــــــــان ذ َّ
ــــبه  جهلكــــما    ب ط بــــاع كممــــا كــــان أ ا

 
ـــــــــــــــوملهكما ســـــــــــــــيَّان  ـــــــــــــــاعلهكما وعل  وطب

ـــــــــتما خفـــــــــافيش  وجلهعـــــــــلان  علـــــــــ    أع
 

 ط يـــــــــب  الـــــــــروائح  أو ســـــــــنى النـــــــــيران 
 

                                                 

 (.428.  عراء هجر للدكتور عبدالفتاح الحلو )8
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الشيخ مقال  في مجلة "المنار" التي يصدرها عل  ها ر َّ فيومنها قصيدته التي 
لها بأنها يو تأوجو  السماوات السب , و, وقد تضمن المقال إعكار ر يد رضامحمد 

 :8فقالالكواكب السبعة, 
 عكــرت الســماأ  حــين و ور أ كــذب ا 

 
ـــــــــــ   ها كقلوبِـــــــــــا ذات العمـــــــــــ افله كشَّ

 
 

 ة  طفهـــــــــــــا كزجاجـــــــــــــلله ن الســـــــــــــماء ل  إ
 

 ب تعلمـــافجـــر    ي  الجـــار تخفـــ  لـــد   
 هــــــد  آيــــــة الصــــــرح الــــــذيواقــــــرأ لتله  

 
ـــــســـــوَّ    ومـــــا وت    ســـــليمان علـــــ  حله

 واع ـــر إلى الصـــرح اختفـــ  مـــ  قربـــه 
 

  ــــــا عــــــد  تخفــــــ  علــــــ  بله فكيــــــف لا  
 .....  ..... 

 مواأمـــــــــا المنـــــــــار وحزبـــــــــه قـــــــــد ســـــــــلَّ 
 

ــــــــــــــــل   للكــــــــــــــــافرين معار     ماضــــــــــــــــاً ماسله
 لـــــوابـــــد كـــــذبوا الرســـــد الكـــــراِ وجهَّ  

 
 ع مــــــــــاأناِ محمــــــــــداً مــــــــــا لأخــــــــــير ا 

ــــــــــــد العشــــــــــــرين بعــــــــــــد ثمانهــــــــــــا   بمجل
 

 طمــــــــا جــــــــزاء كفــــــــرهمله لأفي عا ــــــــر ا 
 فــــــــوامـــــــا قـــــــد حرَّ ل   فكلامهـــــــم كفـــــــر   

 
 مـــــــــــــــاتـــــــــــــــاً وتع ُّ الكتـــــــــــــــاب تعنُّ  آي 

  ـــــــــــريرة مـــــــــــا مثـــــــــــد هـــــــــــذي فرقـــــــــــة   
 

 مســـــــلما ســـــــحروا بمـــــــا أبـــــــدوا غبيـــــــاً  
 عـــــــا ي  لـــــــدنالأ عـــــــوا الشـــــــريعة ل 

 
 واســـــــــــــتبدلوا عـــــــــــــاراً بِـــــــــــــا والمأثمـــــــــــــا 

 لا تع ـــــــــم زخرفـــــــــاً خـــــــــدعوا بـــــــــهفـــــــــ 
 

 اع مــــأقــــد كــــان عقضــــهم الشــــريعة  
 ن كنـــــــ  عبـــــــداً مؤمنـــــــاً إ جاهـــــــدهمله  

 
 مـــــــــات   حله  ةإنَّ الــــــــدفاع عــــــــن الشــــــــريع 

لقد كان الشيخ العلجي متابعاً لنشاط وتأثير ما يسم  بمدرسة الإصلاح  
و عوتها لإعا ة الاجتها  في عقيدة الإسلاِ وفروعه, و ذوذ الديني في مصر, 
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418 

 

بعض آرائهم في العقيدة والتفسير والفقه, فصرَّح بإعكاره عليهم وعل  منهجهم في 
 :8فيهافمما قال قصيدة, 

ـــــــــــــــــرب     قـــــــــــــــــاهر  منـــــــــــــــــانحمـــــــــــــــــداً ل
 

 يعطـــــــــي ويَنـــــــــ  مـــــــــا لـــــــــه مـــــــــن ثاني 
 وهــــــب الحيــــــاة لقلــــــب عبــــــد  مــــــؤمن   

 
ــــــــــــاف    لــــــــــــرَّان   وأمــــــــــــات قلــــــــــــب من

 ولقـــــــــد بلهلينـــــــــا وهـــــــــو وعـــــــــد  ثابـــــــــ    
 

ــــــــــــــــــدان   بأراهــــــــــــــــــط  في ســــــــــــــــــائر البل
 حلُّـــــــوا الــــــــبلا  وأفســـــــدوا في حيهــــــــا 

 
 لمجـــــــــــــــــــــــــــا م في ســـــــــــــــــــــــــــاحة الأ  ن 

ــــــــــــــه   إمــــــــــــــا مســــــــــــــيحي  عرفنــــــــــــــا حال
 

 الإفتــــــــــــــانأو جاهــــــــــــــد  جــــــــــــــاراه في  
 وإذا الفســـــــــــــــــــــــا  ألمَّ في أجنــــــــــــــــــــــــا ه 

 
 وجـــــب الـــــدفاع علـــــ  ذوي العرفـــــان 

 ولقـــــــــــــــــد أ ن كتـــــــــــــــــاب ربي أعــــــــــــــــــه 
 

 أخـــــــــــــذ العهـــــــــــــو  علـــــــــــــيهمله ببيـــــــــــــان 
ــــــــ   ــــــــذا أقــــــــول محــــــــذ  راً لأخــــــــي نهله  فل

 
 قبـــــــــد النصـــــــــيحة غايـــــــــة الإمكـــــــــان 

 عــــــــذ  لمهــــــــيمن مــــــــن هــــــــو  فتــــــــان 
 

ــــــــــــة الشــــــــــــيطان  ــــــــــــر إلا فتن  مــــــــــــا تل
 مــــــــن كــــــــد   عصــــــــري   هــــــــواه مرســــــــد   

 
 مـــــــــــــــــا قيدتـــــــــــــــــه ربقـــــــــــــــــة الإيَـــــــــــــــــان 

 ععقـــــــــ   ـــــــــياطين  فلبَّـــــــــ  صـــــــــوتها 
 

 ســــــــــــــخافة الأحــــــــــــــلاِ والأذهــــــــــــــانل 
 عبــــــذوا كتــــــاب الله خلــــــف ظهــــــورهم 

 
ــــــــــــار مــــــــــــن عــــــــــــدنان   ولســــــــــــنة المخت

 .....  ..... 
 أتـــــــــــــــر  أور  علَّمـــــــــــــــ  أمثـــــــــــــــالكم

 
 علــــــــــــــوِ هــــــــــــــوان ِآلات حــــــــــــــرب  أ 

 إني أخافــــــــــر إن بلهليــــــــــ  بعلمهــــــــــم 
 

 والنصــــــــــــــرانيأن تخــــــــــــــدِ الــــــــــــــدَّهريَّ  
ــــــــــــد  ح الكفــــــــــــار تفخيمــــــــــــا  ــــــــــــم   وتمله

 
ــــــــا بلهليــــــــ  مــــــــن الضــــــــلال بــــــــران   ل مَّ

 
                                                 

 (, ومخطوطة القصيدة بخط الشيخ, والمسطور بعضها.427.  عراء هجر للدكتور عبدالفتاح الحلو )8
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كبير من طلبة العلم من الأحساء وخارجها,   وقد تتلمذ عل  الشيخ عد   
 :فمن الأحساء

 ( 8343-8381الشيخ عبدالعزيز بن عبداللطيف بن إبراهيم)هـ. 
 ( 8391-8381الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز)هـ. 
  هـ(8414-8371بن إبراهيم )الشيخ محمد. 
 ( 8414-8377الشيخ مبارك بن عبداللطيف)هـ. 
 ...( 8419-الشيخ أحمد بن عبدالعزيز)هـ. 
 ( 8483-8385الشيخ يوسف بن را د)هـ. 
 ( 8471-8374الشيخ عبدالرحمن بن علي)هـ. 
 وكلهم من أسرة آل الشيخ مباركهـ(8431-...) الشيخ أحمد بن علي ,. 
 هـ(8394-بداللطيف الخطيب )...الشيخ عبدالله بن ع. 
 ( 8395-8384الشيخ محمد بن أحمد العبداللطيف)هـ. 
 ( 8395-8377الشيخ محمد بن أبي بكر الملا)هـ. 
 ( 8419-8337الشيخ عبداللطيف بن عبدالله العبداللطيف)هـ. 
 ( 8478-8373الشيخ عبدالرحمن بن أبي بكر الملا)هـ. 
 هـ(8434-8337)  يخنا الشيخ أحمد بن عبدالله الدوغان. 
 .الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بو عيس  العمير, وغيرهم 
 :من خارج الأحساءو 
  طاميبو الالشيخ أحمد بن حجر و  الشيخ عبدالله بن إبراهيم الأعصاريمن قطر 

 .علي بن صالح بن ماجد الخليفيوالشيخ 
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   الشيخ عبدالرحمن بن حسين اليكي و الشيخ عبدالعزيز حما ة من الكوي 
والشيخ محمد بن صالح اليكي  والشيخ محمد بن سليمان الجراح والشيخ أحمد 

 عطية الأثري.
  من البحرين الشيخ أحمد بن عبدالرحمن بن مهزع والشيخ محمد بن أحمد بن

 مهزع.
 :وقد ا تغد الشيخ  لتصنيف في العلوِ  عرا وعثرا, فمن مؤلفاته

الفقه المالكي, وقد زا ت  , فيخليدبغية الطالب النبيد بن م عبا ات من ومة  .8
 .أربعة آلاف بي  عل 

أربعمائة  في الصرف, وقد بلغ  ,من ومة مباسم الغواني في تقريب عزية الز اني .7
 بيتا. وخمسين

من ومة في الأخلاق والآ اب, وللشيخ عد  من القصائد العلمية, وعد  من  .3
 الأ بية في فنون المديح والمواعظ والرثاء.القصائد 

وقد اتصف الشيخ العلجي بتفاعله الإيجابي م  الشأن العاِ, ومن أبرز 
عل  مأمور  -بتنسي   من علماء ووجهاء الأحساء  -ته وفا الأ لة عل  ذلر 

الحكومة العثماعية في البصرة؛ لرف  الضرائب الباه ة التي فرضتها الحكومة عل  
 .بعض المحاصيد الزراعية

لبصرة عل  رأم وفد, وعزل ضيفاً عل  السيد وقد سافر الشيخ العلجي إلى ا
طالب رئي  عشيرة النقباء, وهو أحد الوجهاء البارزين, وله كلمة مسموعة عند 
الحكومة العثماعية؛ ليكون وسيطاً للوفد عند الحكومة, وقد حق  الوفد هدفه, 
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ورلهفع  الضرائب, وفي تلر الرحلة أعشأ الشيخ العلجي قصيدتين للسيد طالب, 
 :8ه فيهما عل  سرعة إ از مهمة الوفد, فقال في القصيدة الأولىيستحث

 مــــــا للمحــــــب   عــــــن الصــــــدو   قــــــرار
 

 فهــــــــــــــد الأحبــــــــــــــةله آذ علهــــــــــــــوا فيلهــــــــــــــزارلهوا 
للهــــــوا عهــــــو اً  لحمــــــ    مــــــا   ــــــم ج ه 

 
ـــــــــه د تا بِـــــــــا مـــــــــن بعـــــــــد نا الآثار     

 .....  ..... 
 أ ـــــكو ملهصـــــارمة  الزمـــــان  ومـــــا ر م ـــــ 

 
ـــــــــــه   الجـــــــــــرَّار ب ي ـــــــــــد  الحـــــــــــوا ث  جيشله

ـــــــوَّ     ـــــــكاية  الأحســـــــاء  عنـــــــد ملهس   كش 
 

 جماــــــــــ له الع ــــــــــائم  في يديــــــــــه صــــــــــغار 
ِ  إذا مــــــــا حــــــــدَّ  اراً حلَّهــــــــا الـــــــــ   قــــــــرا

 
لِه والإيســـــــــــــــــار   إقبـــــــــــــــــالله والإع ـــــــــــــــــا

 جم  ــــــــــ   الســــــــــعا ة  والمهابــــــــــة  والبهــــــــــا 
 

نــــــــــــــداً فهــــــــــــــنَّ لجنــــــــــــــد ه أعصــــــــــــــار   جله
ــــــــ  ـــــــوا ال ـــــــذين تموَّل  مـــــــن آل  ها ـــــــم  ال

 
 وللكــــــــــراِ  أعــــــــــارلهواكــــــــــرِ  الأصــــــــــيد   

 :7وقال في القصيدة الثاعية .4 
لَّـــــم  لقـــــد طـــــال للهبثـــــي  لح مـــــ  لم ألهك 

 
 وع يد اصـطبار ي في ا ـو   وتكتُّمـي 

ـــــــــــنى  فتـــــــــــاة  كريَـــــــــــة     وفي ذلـــــــــــر الام غا
 

ـــــي   إلى خـــــير  أصـــــد  في العشـــــيرة  ت نت م 
 هــي الشــم له في عــور  ورفعــة  منصــب   

 
ـن     التبسُّــموت فق ـدله منهـا الشـم له حلهسا

 .....  ..... 
 و لبصــــــــرة  الفيحــــــــاء  قــــــــوِ  ععلهـــــــــدُّهم

 
ـــــــــي  تم   لنـــــــــا معقـــــــــلاً نأو ي إليـــــــــه ونح 

ـــــنات  ســـــواب     ـــــا علـــــ  مستحس   رحلان
 

ــــــــــف ين  المــــــــــن َّم  ــــــــــواح  السَّ  مطــــــــــا  وأل
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ئنــــــــــا إلى أكنـــــــــــاف  قـــــــــــوِ  أعـــــــــــزَّة    فج 
 

 مــتى جــاء نا يهــما أخــو البلهــؤم  يــنعم 
 ها ــــــم  فـــــروعله ا ـــــداة  الغلـهــــر   مـــــن آل  

 
فهــــــــد مثــــــــدله هــــــــذا الأصــــــــد  أصــــــــد   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ل ملهناتم 
 

ــــه  بِـــم يســـتقرُّ الملـــرله إنا خـــفَّ عر له
 

 فـــــأع  ما بِـــــم للملـــــر  ط ـــــوا اً وأكـــــرِ  
 وهــــــــم لفــــــــروع  المجــــــــد  أصــــــــد  مؤثَّــــــــد   

 
 وإععــــــاملههم جــــــار  علــــــ  كــــــد   ملهـــــــنع م 

ـــــــــي  ت م  ـــــــــاهلهمله كـــــــــي عســـــــــتجير  ونح   أتين
 

 ل و قاــــــ   ع ــــــيم  هائــــــد  الخطــــــب  مــــــؤلم   
 فقابل نـــــــــــــا مـــــــــــــنهم بشـــــــــــــير  و ـــــــــــــدة   

 
ِ  أبى  في المجـــــــــد  غـــــــــير  التقـــــــــدُِّ   همـــــــــا

  .....  ..... 
هــــــــــــا  بآرائـــــــــــه تلق ـــــــــــ  الأمـــــــــــورله  اح 

 
 وي بشلهـــــر وجـــــهله الملـــــر  بعـــــد الـــــتجهُّم 

ــك    الأحســاءله عنــد إمامهــا   ومــذ   
 

 وكــــان لــــه عطــــف  علــــ  كــــد   مســــل م 
وبعد أن عا  الوفد إلى الأحساء محق  قاً الغاية التي ذهب من أجلها, لم تمض   

مدة  إلا وقام  الدولة العثماعية بتعيين السيد طالب متصر  فا عل  الأحساء, وكان 
 :8له  ور  كبير في ترسيخ الأمن, فمدحه صديقه الشيخ العلجي بقصيدة, قال فيها

   رله ل ـــــــــــو ا  ـــــــــــد  أتاهـــــــــــا ســـــــــــعو لهها
 

 وعــــــا   ــــــا  لأروع  الشــــــهم  عيــــــدلهها 
ِ  أتـــــ  الأحســـــاء  وهـــــي مريضـــــة    ـــــا  همله

 
 يله  ــــــــنُّ بِـــــــــا أن الشــــــــفا لا يعو هـــــــــا 

 فعــــا   ــــفاها مــــذ أتاهــــا وأصــــبح ا  
 

 ملهنعَّمــــــــــةً ي ـرابــــــــــدُّ غي ــــــــــاً حســــــــــو لهها 
ــــن مخافــــة     وصــــارت  ــــياطينله الل  ــــوا م 

 
ـــــــــــدُّ مناهـــــــــــا أن تلهـــــــــــزا  قيو لههـــــــــــا   أج 

 ملهتوَّجـــــــــــاً فنشــــــــــكر بعـــــــــــد الله قرامـــــــــــاً  
 

ــــــــــدلهها  ــــــــــوِ  جدي  أ  يــــــــــه     كــــــــــدَّ ي
ِ  ا ــــد   عبد الحميــــد الــــذي بــــه   إمــــا

 
 وصــــــــولت ه الكفــــــــارله   تا جنو لههــــــــا 
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ـــــــــــــــ ا  ن يََّم   خليفـــــــــــــــة   يـــــــــــــــن الله أ َّ
 

 عســـــــــــــاكرلهه  لله تعلـــــــــــــو حـــــــــــــدو لهها 
 إمامــــــــــــــــاً يلهــــــــــــــــوالي  أمــــــــــــــــةً أحمديــــــــــــــــةً  

 
ـــــــــلالاً ت ق يهـــــــــا أو غيـــــــــاثاً يج لهو هـــــــــا   ظ 

 الأكــــارِ طالــــب  وقــــد خصَّــــنا  بــــن  
 

 يــــذلهبُّ الع ـــــدا عـــــن أرضـــــنا ويـــــذو ها 
 أ  هــــاشميَّ الأصــــد  مــــن خــــير  عــــية   

 
ـيدله سـا اتله الـور  وألهسـو لهها   هلهمله الص  

ــــــةً    رم ــــــ  بــــــر ســــــلطانله الــــــبا  ملهه مَّ
 

 علــ  غــيرك ا ــتدَّتا فهــان  ــديدلهها 
ــن العلهـــلا   ومــا الأكرمــون اســـتكث ـرلهوه م 

 
ــــــــ  إلــــــــيكم وجو له    هــــــــاقليــــــــد  إذا يلهنم 

ـــــــــةً    ومـــــــــن ذا يضـــــــــاه ي عـــــــــيةً هاشمي
 

 علــــــــي  وســــــــبطاه الكــــــــراِ جــــــــدو ها 
وبعد عمر حافد  لبذل والعطاء والعلم والعبا ة والنصيحة الخاصة والعامة  

هـ عن عمر يقارب 8337العلجي إلى جوار ربه سنة  اعتقد الشيخ عبدالعزيز
 .8, رحمه الله رحمة واسعةالثماعين عاما
 سبب القصيدة

تتنوع الأسباب التي تدعو الشعراء لصياغة قصائدهم, فمنهم من يبعثه 
الفخر والاعتدا   لنف , ومنهم من تلهب مشاعره المآسي والأحزان, ومنهم من 
يجيش صدره عند الرثاء, ومنهم من تنقدح قريحته إذا بعد الحبيب عنه واز ا   وقه 

 دة.إليه, وعموما فإن أغراض الشعر كثيرة ومجالاته عدي
 ,وهذه القصيدة التي بين أيدينا تتفجر بمعاني الغيرة والاعتصار للعلماء

والسبب في والاعتدا   لأحساء وذكر فضائلها,  ,المذهبيالفقهي المنهج وتأصيد 
                                                 

-473. للاستزا ة من ترجمة الشيخ عبدالعزيز العلجي اع ر  عراء هجر للدكتور عبدالفتاح الحلو )8
 (, و خصيات رائدة من بلا ي للأستاذ معاذ7/477(, وتحفة المستفيد للشيخ محمد العبدالقا ر )419

 (.73آل الشيخ مبارك )
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وأحسائه, ومنهجه ح جرحا عميقا في مشايخه ر  جله رحمه الله الشيخ العلجي ذلر أن 
 .الجريح المكلوِاه ذلر إلى أن ينتفض اعتفاضة فأ َّ 

وبما أن الشيخ قد تواترت عنه معاني الغيرة والإ ء, كان لا بد أن يقوِ 
بسلاح العلم والحجة, فما مشايخه ومنهجه وأحسائه الشيخ بواجب الدفاع عن 

 سبب هذه القصيدة؟ وما الجرح الذي أصيب به الشيخ؟
و  إلى أحداث متوالية, كد حدث يق ثلاثةله  هذه القصيدة    ا ق  بـ  لقد س  
 ا فقد بدأ من مملكة بِو ل   ند عندما تناقد بعض أهد الأحساء الآخر, أما أوَّ 

باع بأن ات   عفا الله عنه وجي نُّ ي  حسن خان الق  للشيخ صد    القا مين من ا ند كلمةً 
مذهب توأن الالمذاهب الأربعة ما هو إلا تفري  للدين إلى أحزاب و ي , 

 لمذاهب الأربعة  بيه  تخاذ النصار  أحبارهم أر   من  ون الله, يحلون ما حرِ 
, ثم أخذت كتبه تصد إلى الأحساء م  القا مين إليها, اللهالله, ويحرمون ما أحد 

 ,وأبجد العلوِ ,والروضة الندية ,الدين الخالص, و القرآن فتح البيان في مقاصدمثد: 
 .8, فاطل  العلماء فيها عل  ما علهقد عنها, وغيرهوالتاج المكلد

فقد اعطل  من الأحساء عندما أخذ علماؤها في إعكار   أما الحدث الثاني
هي خلاصة اجتها ات الفقهية ي  خان, وبيان أن هذه المذاهب صد   الشيخ كلاِ 
راسخين في علوِ الشريعة والعربية, قاموا بتيسير عصوص الكتاب والسنة  كبار    أئمة  

 ., وتقريب معاعيهما إليهملعموِ المسلمين
  يَنتقد الفكرة ولا ذي يوقد اقتصر علماء الأحساء عل  المنهج العلمي ال

الفقهي المنهج الأ خاص, وكان من أبرز العلماء الذين تصدوا لتصحيح مفهوِ 
                                                 

 . تقدَِّ في الفصد الراب  نماذج من عصوص صد  ي  حسان خان في التمذهب الفقهي, م  مناقشة  ا.8
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-4378)الحنفي عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمر الملا الشيخ المذهبي 
-8735) الشيخ مبارك المالكيآل بن عبداللطيف  إبراهيم, والشيخ 8هـ(8319
 ., وهو أجدُّ مشايخ الشيخ العلجيهـ(8358

المعارضين  كان ر  َّة فعد   نيعة من بعض العلماءأما الحدث الثالث فقد  
ي  حسن خان, وكان فاعتصروا لصد   , سلفيللمنهج الالمتبعين للتمذهب الفقهي, 

-8732) الشاعر سليمان بن سحمانالشيخ من أبرز المتصدين  ذا الأمر 
, وقد ارتفع  حدة المواجهة العلمية عندما أخذ هذا الشاعر المندف  هـ(8349

ه عل  تجريحهم وتبديعهم, بد ذواتهم, ولم يقتصر ر ُّ   لنيد من الأ خاص وم    
 الأمر به إلى تكفير الشيخ إبراهيم واتهامه  لزعدقة, ونال من الأحساء عيلاً وصد 

 ر ذلر في قصيدة. نيعا, وقد سطَّ 
بعد هذا التصاعد غير المتوق  في المواجهة العلمية حول هذه المسألة, وبعد 

اعب  كثير من  أن وصد الطعن إلى علماء الأحساء, وإلى الشيخ إبراهيم  لذات,
, ومنهم تلميذه الوفي  عرا وعثرا لاعتصار للشيخ إبراهيمحساء و عرائهم لعلماء الأ

؛ حرصا عل  الر و  الشيخ عبدالعزيز العلجي, فأمر الشيخ إبراهيم بعدِ عشر تلر
تهدئة وتيرة المواجهة, واعصرافا عن المجا لة والمماراة, واكتف  بقصيدة تلميذه 

بيتا من بحر الطويد, وها هي كاملة العلجي, وتبلغ أبيات القصيدة خمسة وتسعين 
 بين يدير.

  

                                                 

 . وله في هذا الموضوع كتاب "ر ع ذي الجهد المركب والعنا  عن من  التقليد و عو  الاجتها ".8
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 نص القصيدة
ــــــــياخله  ــــــــا الشَّ ــــــــ  8أ لا أ يّـُه   الَّــــــــذ ي    لهــــــــد   ر م 

 
ــــــــــــــــــــا  لتَّوف يـــــــــــــــــــ   ح   ـــــــــــــــــــا و م غان م  ـــــــــــــــــــتـ راج  له     س 

ــــــــــــــي له ل ر بــــــــــــــه    ــــــــــــــع اهله النَّف  ــــــــــــــنا ي ــــــــــــــرله م سا  و م 
 

ــــــــــــــــا  ن  يَ َّم  ــــــــــــــــع اهله أ  َّ ــــــــــــــــرله في م سا ــــــــــــــــع   النَّصا  س 
ــــــــــــــة  و هــــــــــــــدا    أ عاــــــــــــــ   إ لا   اف ــــــــــــــ   ع ــــــــــــــنا أ ئ مَّ

 
ـــــــــــــــــــــــــــلَّم ا؟  ـــــــــــــــــــــــــــر يع ة  سله  أ ق ـــــــــــــــــــــــــــاموا لإ  ار اك  الشَّ

ــــــــد    ــــــــنا ر أاي  ج اه  ــــــــلاله ع  سا ــــــــر م  الإ   بِ  ــــــــما حله
 

ـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــا   ملهق وَّم  لرَّ   ـــــــــــــــــــــــب يلاً    ـــــــــــــــــــــــدُّ س   ي صله
ـــــــــــــــــــــنـاهلهمله إ لا علهـــــــــــــــــــــني    ـــــــــــــــــــــيل ة   و مـــــــــــــــــــــا م   ب ف ض 

 
ــــــــــــــد  م ا  ــــــــــــــول  الله  ف يــــــــــــــه  ف ـقله ــــــــــــــنا ر سله  7أ ت ــــــــــــــ ا ع 

 
 

 ف ـــــــــــــد عا ع ناـــــــــــــر  ل ف ـــــــــــــاً ح رَّر تاـــــــــــــهله ع صـــــــــــــاب ة  
 

ـــــــــــــــــــــــد  م ا  ـــــــــــــــــــــــا   ف ـهله ـــــــــــــــــــــــاءً ل لف س  ـــــــــــــــــــــــا لهوا ب ن  أ   
ـــــــــــــنَّة    ـــــــــــــر  سله ـــــــــــــدوا   ينـــــــــــــاً ولا  ع صا ـــــــــــــا ق ص   ف م 

 
ــــــــــــــا  ــــــــــــــوً  فــــــــــــــي ه م ط غ ــــــــــــــ  وتح  كَّم   ولك ــــــــــــــنا ه 

ـــــــــــــف    ـــــــــــــبلهوا إ لاَّ ل تشـــــــــــــن ي   ملهرج  ـــــــــــــدا غ ض   3و ه 
 

ــــــــــــــار  عل ــــــــــــــ  ث ـلاــــــــــــــب  الك ــــــــــــــر اِ  وأ قاــــــــــــــد ما   4أ غ 
ــــــــــــــــــــــــــــــور هله   ــــــــــــــــــــــــــــــر هله و ظلههله ــــــــــــــــــــــــــــــا أ ر ا لهوا ع شا  و ل مَّ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَّ ويلهكت م   أ بى  اللهله إ لاَّ أ نا يلهك 

ـــــــــــــــــد  ي     ـــــــــــــــــار  ص  ـــــــــــــــــتلهمله  5أ أ عاص  بـا ـــــــــــــــــتلهم و خ  ب لا  ه 
 

ــــــــــــــــــــــــــــدُّم ا؟!  ــــــــــــــــــــــــــــوه التـَّق  ل يتلهمله  بأ  ي   علهــــــــــــــــــــــــــــلًا أ وا
ع ــــــــــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــــــــــرَِّ  التَّقل يــــــــــــــــــــــــــد  في  ه ذ     بأ  نا ح 

 
ــــــــــــار  الج ل يــــــــــــد    ــــــــــــ  ص  ــــــــــــالأ  هـــــــــــد  التـُّق   الاملهف خَّم 

ـــــــــ   ـــــــــ   والح ص  ـــــــــو راً في  ع اب ـــــــــد  الج با  ت ـــــــــلا  سله
 

ــــــــــــــــــــــــــــــل م ا   3و أ وَّ   ــــــــــــــــــــــــــــــا ف ــــــــــــــــــــــــــــــيم ن أ نا ب  و أ سا
                                                  

 خ مبارك.. المقصو   لشيخ هنا الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل الشي8
 . ور ت إ ارت عبوية, حملها بعض العلماء عل  أئمة المذاهب الأربعة.7
 . المقصو   لمرجف هنا صدي  حسن خان القنوجي ملر بِو ل, والثلب: اللوِ والعيب.3
 . الثّـَلاب: اللوِ والعيب.4
 . المقصو  صد  ي  حسن خان عفا الله عنه.5
من المشركين من الذين فرَّقوا  ينهم وكاعوا  يعا كد حزب بما لديهم . مثد تنزيد قوله تعالى: "ولا تكوعوا 3

فرحون", وقوله تعالى: "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أر   من  ون الله", وقوله تعالى: "أِ  م  ركاء  رعوا  م 
 من الدين ما لم يأذن به الله", تنزيد هذه الآ ت وأ باهها عل  المذاهب الأربعة.
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ـــــــــــــار  ع ب ـــــــــــــا  ةً؟! ـــــــــــــلاف  ص  ل يــــــــــــدلهنا  الأ سا  أ ت ـقا
 

ــــــــــق م ا  ــــــــــان  أ سا ــــــــــا ك  ــــــــــرَّأاي  م  ا ال قاً    ــــــــــذ  ــــــــــحا  ف سله
ت ـــــــــــــــــــد ين  ت ـو رُّعـــــــــــــــــــاً   لهها

ـــــــــــــــــــين  اتّـَبـ عان ـــــــــــــــــــا الم  أ ح 
 

ـــــــــــــــــا؟!   ل ـــــــــــــــــد راء  الخ ط ـــــــــــــــــا من ـــــــــــــــــا ف ـع لان ـــــــــــــــــا محله رَّم 
ــــــــــــــــــراط هله   ـــــــــــــــــا   و    ت ه  ن ـــــــــــــــــا ب ـل غان ـــــــــــــــــا الا جا بـا  و ه 

 
ـــــــــــــــد  أ وافى  و أ قاـــــــــــــــد م ا  ـــــــــــــــوا  لهما في الأ صا ـــــــــــــــر   ق ـ  ع ـ

اي ــــــــــــــــــــةً   ت ــــــــــــــــــــد ين  ه د  لهها
ــــــــــــــــــــان  ات  ب ــــــــــــــــــــاعله الم  و ك 

 
ــــــــــــــــــا   و ط ــــــــــــــــــاع تلـههلهما في النَّــــــــــــــــــام  ف ـراضــــــــــــــــــاً محله تَّم 

ـــــــــــــــــوار ة    ـــــــــــــــــما سله ـــــــــــــــــا في ات  ب ـــــــــــــــــاع ه ما و ك  للهوع ـه   ت ـتـا
 
 

ـــــــــــــــا  تَّم  ل يـــــــــــــــد ه ما ل ـــــــــــــــنا يلهك   و ع ـــــــــــــــص   ع ل ـــــــــــــــ  ت ـقا
 
 
 

ـــــــــــئـ للهوا" : "ف اسا ـــــــــــالى  ـــــــــــولله ت ـع  ـــــــــــنا  8ي ـقله  أ و لم ا ت كله
 

ــــــــا؟  ــــــــان  أ عال م  ــــــــنا ك  ت  ب ــــــــاع  النَّــــــــام  م  ــــــــ ا     ق ض 
ــــــــــاً"  ع لان ــــــــــا إ م ام  ــــــــــنا ق ــــــــــال  "و اجا  أ لم ا يلهــــــــــر  ا  7وم 

 
ـــــــــــــــــن  الله  أنا   ـــــــــــــــــب يلاً ويلـهلاز م ـــــــــــــــــا؟م  ف ـــــــــــــــــ  س   يلـهقا

ــــــــــحاً   ــــــــــاء  ملهفاص  ــــــــــا ج  ــــــــــنَّة  الغ ــــــــــرَّاء  م   و في السُّ
 
 

ـــــــــــــــــــــد  ل فا ـــــــــــــــــــــاً و أ فـاه مـــــــــــــــــــــا  ل ي لتـَّقا ـــــــــــــــــــــرَّح      و ص 
ــــــــــــالنُّجلهوِ    ــــــــــــح ابي  ك  : ص  ــــــــــــد يثله ــــــــــــما  3ح   بأ  ي  ه 

 
 
 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــد  ف ـــــــــــــاعا لهرا ل تـ عال م  ل ي ـــــــــــــال  ع ل ـــــــــــــ  التـَّقا  أ ح 
 
 
 

ل يـــــــــــــ ـــــــــــــي التـَّقا ـــــــــــــه  و ل ـــــــــــــوا لم ا يج    دله ع ص ـــــــــــــا ب ل فا  
 
 

ــــــــــــــــــــــــلَّم ا  ــــــــــــــــــــــــةً ل ــــــــــــــــــــــــنا يلهس  ع  ــــــــــــــــــــــــيـَّراتملهلهوهله ب دا  و ص 
ــــــد    ــــــم  ج اه  ــــــافلهوا ي ــــــدَّع ي الع لا ــــــين  خ  ــــــما ح   ف ـهله

 
جــــــــــــــاً ملهو همَّ ــــــــــــــا 4و ي ســــــــــــــللهرله في الأ صــــــــــــــل ينا     ع ـها

ــــــــ   ـــــــراع  ع ناــــــــد  ألهولي  التلـهق  بُّـــــــوا ولهقلهــــــــوف  الشَّ  أ ح 
 

ـــــــــــا     ـــــــــــد  الف س  ـــــــــــنا أ ها للهص  م  ال ـــــــــــي خا ـــــــــــل م   5وي سا
 
 

ــــــــــــه   ــــــــــــواف   لهرلهواس  ــــــــــــ   القلهــــــــــــراآنله خ  ــــــــــــا جمله   ك م 
 
 
 

ــــــــــــــم ا  ــــــــــــــول  ملهق سَّ ــــــــــــــد  الرَّسله ــــــــــــــان  ع ل ــــــــــــــ  ع ها  و ك 
 
 

                                                 

 قول الله تعالى: "فاسألوا أهد الذ  كر إن كنتم لا تعلمون".. المقصو  8
 . المقصو  قول الله: "والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذر تنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما".7
, فبأيهم اقتديتم اهتديتم", والحديث  . يشير الشيخ إلى ما رلهوي عن النبي 3 أعه قال: "أصحابي كالنجوِ

-8/32( وفي تذكرة المحتاج )511-9/514يف, وممن عص عل  ضعفه ابن الملقن في البدر المنير )ضع
 (.32-8/33(, وابن كثير في تحفة الطالب )39
 . أي الكتاب والسنة.4
. يشير الشيخ إلى ما قدَّمناه أن من أسباب الالتزاِ  لمذاهب الفقهية هو خشية ولوج الجهال وأعصاف 5

 لاجتها .العلماء ميدان ا
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ــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــاب  أ ئ مَّ ــــــــــــــــد ي   ع  لله ذ ا ا  نا ــــــــــــــــا     ف م 
 

ــــــــــــــــــــــــــل  م ا  لأ   لَّــــــــــــــــــــــــــة  سله ــــــــــــــــــــــــــا     و ر  َّ    ــــــــــــــــــــــــــم م 
ــــــــــــــتلهم ولهل عــــــــــــــتلهم  ــــــــــــــم أ ع للهكله ــــــــــــــا     بج  هل ــــــــــــــه   8و م 

 
تملهله   ــــــــــــــــــــــــيرَّ ــــــــــــــــــــــــاو ص  نــــــــــــــــــــــــهله ملهق وَّم   الاملهعــــــــــــــــــــــــو جَّ م 

ــــــــــــــــيخله   ــــــــــــــــا أ ر ا   الشَّ  ي لطلـهـــــــــــــــمله ج هل ــــــــــــــــهله  7و ل مَّ
 

ــــــــــــــوال  أ واخم  ــــــــــــــا  ـــــــــــــن  الق  تملها م  ــــــــــــــبَّ ـــــــــــــبتلهما و ح   3غ ض 
ةً   ـــــــــــيد  ـــــــــــو  الق ب ـــــــــــيح  ق ص  ـــــــــــن  ا ا جا  4و قلهلـــــــــــتلهما م 

 
ــــــــــــــــن  الع قــــــــــــــــد  ملهعــــــــــــــــد م ا  ــــــــــــــــا م   أ ر تـان ــــــــــــــــا بلـهو يان يه 

ــــــــــــــذ ي خلهر اف ــــــــــــــاتله   ــــــــــــــال تلهكلهما ه  ــــــــــــــد  ر س   ج اه 
 

ــــــــــــــــــ    أ ر ا   بِ  ــــــــــــــــــا ف ـتاحــــــــــــــــــاً ف ــــــــــــــــــأ  َّتا إ لى  الاع م 
تلهما إ ل ين ـــــــــــــــــــــا ل لاقلهبلهـــــــــــــــــــــور  ع ب ـــــــــــــــــــــا  ةً   ـــــــــــــــــــــبـا ع س 

5 
 

ــــــــــــــــل م ا  ــــــــــــــــنا ذ اك  أ باـــــــــــــــــر   و أ سا  و كلهنَّــــــــــــــــا الألهلى  م 
ــــــــــــــــــهله   ــــــــــــــــــدَّ م ق امله ــــــــــــــــــيخ  الأ ج  تملهله الشَّ ــــــــــــــــــيرَّ  و ص 

 
ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــد يقاً ط غ ـــــــــــــــــــ  و تج  هَّم  ـــــــــــــــــــاهله ز ع  3و ح ا  

 
                                                 

 . الول :  دة المحبة.8
 . يقصد الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ مبارك.7
 . أي قولاً ثقيلاً ر يئا.3
مخاطبا ومكف  را الشيخ إبراهيم آل الشيخ  -. من أبيات القصيدة المشار إليها قول سليمان بن سحمان 4

 : "صد  ي    زعدي  أتق  وأعلما".-مبارك 
. من ال لم الشني  والافياء القبيح الذي تعرَّض له علماء الأحساء عسبتهم لعبا ة القبور وإقرار وسائد 5

الشرك, ومن عصوص ال لم والافياء قول الشيخ عبدالله البساِ في كتابه علماء  د خلال ثماعية قرون 
ن فيها خليط من العقائد عل  الأحساء, وكا -أي بن تركي  -(: "ولما استولى الإماِ فيصد 8/715)

والآراء, فالرافضة  م  وكة, وعلماء الشافعية والمالكية أ اعرة, وعلماء الأحناف ماتريدية, وتشيك هذه 
الطوائف كلها في إقرار وسائد الشرك من نحو تع يم القبور والغلو في الصالحين والبدع من نحو الموالد 

أي بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن  -طيف ومراسم الموت والجنائز, فكان الشيخ عبدالل
هو المختار لمقابلة مثد هؤلاء ومحاربة أمثال هذه الأمور, فبعثه الإماِ إليهم, وراح يناقش  -عبدالوهاب 

هؤلاء العلماء بلسان فصيح وعلم صحيح وصدر فسيح, وقابد الحجة بأقو  منها, ور  الشبهة بأوضح 
 فزال ما في عفوسهم من رواسب الشبه و طد التأويد".منها, فأذعنوا له وسلموا, 

 . المقصو   لشيخ هنا الشيخ إبراهيم آل الشيخ مبارك, وقد اتهمه سليمان بن سحمان  لزعدقة.3
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ــــــــــــــــــــان   و ك 
ــــــــــــــــــــل ف يَّةً  8 ــــــــــــــــــــب ةً س  و كلهنَّــــــــــــــــــــا علهصا

7 
 

ـــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــاً ل لن ب ي  ـــــــــــــــــــــــــين  ق ـي  م  ـــــــــــــــــــــــــدله   ين  و لم ا ع ـعا
ـــــــــــد هله   ـــــــــــرَّ ع نا ـــــــــــد  الله  و الضُّ ـــــــــــ   ع نا ـــــــــــر   النـَّفا  ع ـ

 
ــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــا أ ف ــــــــــــــــــــــاض  و أ عاـع م   و لا يَلهاــــــــــــــــــــــن  إ لا م 

ــــــــــــــنا   ــــــــــــــبا  م  ــــــــــــــد  إ لا ل ق  ــــــــــــــدَّ الرَّحا  و نم ان ــــــــــــــ له   
 

ــــــــــــــــ   3لَّم اع ل يـــــــــــــــه  إ ل ـــــــــــــــهله الع ـــــــــــــــراش  ص ـــــــــــــــلَّ  و س 
ـــــــــــــدُّع ا  ر  و ال ـــــــــــــذَّباح  و النَّـــــــــــــذا  و كلهنَّـــــــــــــا ع ـعلهـــــــــــــدُّ ال

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيئاً محله رَّم   إ ذ ا لم ا يلـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ا لله    

ب ــــــــــــد    نـا ــــــــــــين ا م ال كــــــــــــاً و اباــــــــــــن  ح  ــــــــــــنا ر ض   و ل ك 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــا  لهك رَّم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــاف ع يَّ الم اع ـن ـــــــــــــــــــــــــــــــا و الشَّ  و علـهعام 

اته  ما    و لم ا ع ـتَّــــــــــــــــــــــــــــب عاهلهما ع اب ــــــــــــــــــــــــــــد ين  ل ــــــــــــــــــــــــــــذ 
 

ـــــــــــنا   ـــــــــــاو ل ك  ـــــــــــاعلهوا ع ل ـــــــــــ  الح ـــــــــــ    أ  لهم  ـــــــــــا ك   ل م 
ـــــــــــــــــــف ات  إ    ن ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــا   في ص  ـــــــــــــــــــدُّ اعات ق   و ك 

 
 

ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــا اً تح  تَّم  ت ه   ع ـــــــــــــــــر اهله ع ل ــــــــــــــــ  الع باــــــــــــــــد  اجا
ـــــــــر  ر ب  ـــــــــه    ـــــــــنا أ ما با يـــــــــدله ع  اك  الَّـــــــــذ ي ج  ـــــــــذ   ك 

 
 
 

ـــــــــــــــــا  َّ ل يلـهعال م  ـــــــــــــــــائ لاً ع ناـــــــــــــــــهله النَّـــــــــــــــــبي   4أ ت ـــــــــــــــــ  س 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــل يامله  بلـهن ا ت سا ه  ــــــــــــــــــــــــذا ــــــــــــــــــــــــف ات ه   5و م   آي  ص 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثم َّ أ نا ع ـت ك لَّم   و تح ار يَلهن ــــــــــــــــــــــــــــــــــا م 
 

                                                 

 . أي الشيخ إبراهيم آل الشيخ مبارك.8
 . أي نحن الحقيقون  لاعتساب للسلف الصالح رحمهم الله.7
العلجي من  ب المناكفة؛ لأن أولئر القوِ يزعمون أن  د الرحد لز رة . يأ  هذا القول من الشيخ 3

حراِ, وأن ذلر السفر سفر معصية, ولما كان جمهور العلماء عل  خلاف هذا الرأي ناكفهم  قب النبي 
 الشيخ بِذا البي .

سلاِ في سؤال الأمين جبيد عليه ال . يشير الشيخ العلجي إلى حديث سيدنا عمر بن الخطاب 4
عن الإسلاِ والإيَان والإحسان, ثم سؤاله له عن القيامة وعلاماتها, رواه البخاري ومسلم  رسول  الله 

 وأحمد والنسائي وأبو  او  واليمذي وابن ماجه.
. وفي بعض النسخ: ومذهبنا تفويض آي صفاته, وهما بمعنى واحد, وخلاصة القول في مسألة صفات 5

إثباتها والإيَان بِا  لمعنى اللائ   لله سبحاعه, وطلبا للاختصار أكتفي بقول  يخ الإسلاِ ابن  الله 
الإيَان بصفات  -أي الصحابة والتابعين  -(: "فمن سبيلهم في الاعتقا  4/7تيمية رحمه الله في فتاواه )

يله أو عل  لسان رسوله, من غير الله تعالى وأ ائه التي وصف بِا عفسه, و َّ  بِا عفسه في كتابه وتنز 
ز  ة عليها, ولا عقص منها, ولا تجاوز  ا, ولا تفسير  ا, ولا تأويد  ا بما يخالف ظاهرها, ولا تشبيه  ا 
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ـــــــــــــلافله ذ اك  اعات ق ـــــــــــــا لهنا    و م ـــــــــــــا ق ــــــــــــــرَّر  الأ سا
 

ـــــــــــــــــــــو   ذ اك  ملهراتم  ــــــــــــــــــــــا   أ بى  اللهله أ نا ع ـباغ ـــــــــــــــــــــيا س 
ال ـــــــــــــــــةً   ـــــــــــــــــو ً  و ج ه  نَّـــــــــــــــــا ه   ف ل ـــــــــــــــــما ع لاـــــــــــــــــتلهمله م 

 
ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــان  ر  َّهله الح ــــــــــــــــــــ ُّ أ باك م   بأ  بــــــــــــــــــــذ   ل س 

تملهله  أ إ فاكـــــــــــــــــــاً   ـــــــــــــــــــذا  أ ت يـــــــــــــــــــتلهما أ اِ ب ف ســـــــــــــــــــ   أ خ 
 

ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــاً محله رَّم  ــــــــــــــــر ين  ذ عاب ــــــــــــــــان  ك ــــــــــــــــلا  الأ ما و ك 
8 

ــــــــــــوا و ق ـلَّــــــــــــدلهوا  هله ِ  النَّــــــــــــام  تا   ج ع لــــــــــــتلهما ك ــــــــــــر ا
 

ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــد  أ يــــــــــــــــــن  يَ َّم  ــــــــــــــــــد   غ ــــــــــــــــــو ي   ج اه   ل كله
ــــــــــــــــــــر يع ة    ــــــــــــــــــــنا ق ـلَّــــــــــــــــــــدلهوا إ لا  ــــــــــــــــــــوِ      و م 

 
ــــــــــــــــ    ــــــــــــــــ  و أ ز ك  ــــــــــــــــما بِ  ــــــــــــــــا أ تـاق  ــــــــــــــــار أ واهله  و أ عال م 

ـــــــــــــــت ه ارلههلهما   ـــــــــــــــملهوم  ا ا ـــــــــــــــ    ك الشُّ ـــــــــــــــة  ح   أ ئ مَّ
 

ـــــــــ   ـــــــــنا ب ـــــــــه  ع م  ـــــــــوا إ لا ع ل ـــــــــ  م  ـــــــــا اعاط م سله  ف م 
ـــــــــــــــــــــــــــا ق ـلَّـــــــــــــــــــــــــــدلهوا أله   ـــــــــــــــــــــــــــما و و م   لاك  إ لا لأ عّـَهله

 
ــــــــــــــــــــدُّم ا  ــــــــــــــــــــينا  التـَّق  ت ض  ــــــــــــــــــــال  ي ـقا     ــــــــــــــــــــواا بخ  ص 

 
 

ـــــــــف اته  ما  ـــــــــط ف   في  ص  لهصا
ـــــــــا الم ـــــــــوص  ت لاه   علهصله

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــم او عـــــــــــــــــــــــــــــــــور    ـــــــــــــــــــــــــــــــــاط عاً ملهتـ ب سَّ  ر أ واهله س 

ـــــــــــــــذلههلهما   ـــــــــــــــرلهون  و أ خا ـــــــــــــــير  القله ـــــــــــــــما خ   و إ  ار اكلههله
 

ـــــــــــــــــــــا  ينـــــــــــــــــــــاً إ ذ ا الـــــــــــــــــــــنَّصُّ ألهبِ م  ال ـــــــــــــــــــــه  ح   بأ  عام 
ــــــــــة    ــــــــــط ف   ع ــــــــــنا أ ئ مَّ لهصا

ــــــــــوا علهصلهــــــــــوص  الم  ت ـل قَّ
 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــد  الق راط ـــــــــــــامله فيـــــــــــــه  وحلهك  م  ـــــــــــــا اعاتلهم   و م 
ــــــــــــ   النَّــــــــــــام    ــــــــــــائ عاً ر أ وا ف عال ــــــــــــهله غ ض ــــــــــــا م     

 
 

ـــــــــــــرله الخ ب يـــــــــــــثله وأظلمـــــــــــــا  ـــــــــــــا غ ل ـــــــــــــب  الع صا  و م 
ـــــــــــــــــــــنَّةً   ـــــــــــــــــــــدا جم  علهـــــــــــــــــــــوا إ لا ك ت ـــــــــــــــــــــا ً و سله  و ه 

 
ـــــــــــــــــا؟  ـــــــــــــــــا  ق  الج ـــــــــــــــــد   محلهاك م   و إ لا ق ي اســـــــــــــــــاً ص 

ــــــــــــ  بِ  ــــــــــــما   ــــــــــــح اب  النَّـــــــــــبي    ك ف   و إ جما ـــــــــــاع  أ صا
 

ــــــــــــــــــرَّم ا  ــــــــــــــــــان  أ نا يلـهت ص  ــــــــــــــــــا ك   ل ن ــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــب باً م 
ـــــــــــــــا     ت ه  ـــــــــــــــا في اجا ـــــــــــــــوِ  ذ اك  ك ف ايـــــــــــــــة  أ م   الق 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّم ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلههلهما أ والى  بأ  نا ي ـتـ ق  ه  نـا  و م 

ــــــــــــــــــا   ب ــــــــــــــــــر أاي كلهما   ــــــــــــــــــدلهون  الف س  ــــــــــــــــــتلهما تلهر ي  و أ عاـ
 

ــــــــــــــا  ــــــــــــــلاط ان  ا لهــــــــــــــد   ل ــــــــــــــنا يلـهت مَّم  ا ب سله ــــــــــــــذ   و ه 
 

                                                                                                                            

بصفات المخلوقين ولا  ات المحدثين, بد أمرُّوها كما جاءت, ور ُّوا علمها إلى قائلها, ومعناها إلى المتكلم 
المتكلم بِا صا ق, لا  ر في صدقه, فصدَّقوه, ولم يعلموا حقيقة معناها, فسكتوا بِا, ..., وعلموا أن 

 عما لم يعلموه", اعته  كلامه, وأرجو أن يكون هذا آخر رأييه في مسألة الصفات.
. الإفر: الكذب, أما الفس  فيشير إلى قوله تعالى: "  أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاس  بنبأ  فتبينوا أن 8

. تصيبوا  قوما بجهالة فتصبحوا عل  ما فعلتم نا مين", وكلا الأمرين محرَِّ
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ــــــكلهما  ــــــيض  بح  راص  عاـي ا الح ض  ــــــدُّ ــــــ   ال تلهما م  نـا ــــــك   س 
 

ـــــــــــــــــــ  باً م ق اع ـــــــــــــــــــدلهه ا السَّ ـــــــــــــــــــها  م او ط ـــــــــــــــــــاو لاتلهمله  له
اء  ب نلهــــــــــــــــــور ه ما   ــــــــــــــــــما إ لا اقات ــــــــــــــــــد   ف ـل ــــــــــــــــــي   ل كله

 
ــــــــــــا  ــــــــــــراو وا و إ نا تأ اب ــــــــــــوا تح لهوللهــــــــــــوا ع ل ــــــــــــ  ال َّم   ل تـ 

ي ــــــــــــــــــات ـهلهما   ــــــــــــــــــرلهون  ح   ألهول ئ ــــــــــــــــــر  ق ــــــــــــــــــوِ  ق اص 
 

ــــــــــــا  ــــــــــــر   قلـهعلهــــــــــــو اً و قلـهوَّم   8ع ل ــــــــــــ  ط ل ــــــــــــب  الألهخ 
ـــــــــــــــــعايكلهما   ـــــــــــــــــار اكلهما و غ اي ـــــــــــــــــةله س  ـــــــــــــــــتلهما قلهص   و أ عاـ

 
ــــــــــــــــــــــر ين  ج اهــــــــــــــــــــــاً و   راهم  ــــــــــــــــــــــات ط لُّــــــــــــــــــــــبلهكلهما    أ ما

 
 

ي ـــــــــــــ ا  ـــــــــــــير تلـههلهما ح  ـــــــــــــاتلهوا ف س   ف ـــــــــــــإ نا قلـهلاـــــــــــــتلهمله م 
 

ـــــــــــــــــاجلههلهما    ــــــــــــــــــا  ه  نـا ب طلـهــــــــــــــــوا لح اـــــــــــــــــداً ف م   و إ نا ه 
ات ـــــــــــــــــ ا بم  ـــــــــــــــــوته  ما   ار اةً ف م  ـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــ ا مله  و ل ياس 

 
ـــــــــــــــــا  ك م  ـــــــــــــــــان  أ حا  و ل ك ـــــــــــــــــنا أ ر  انا  م نـاه جـــــــــــــــــاً ك 

اه ب     ـــــــــــــــــــــــذ 
 حلهر  ف ـــــــــــــــــــــــ ا و   عاــــــــــــــــــــــو اكلهمله أ نَّ الم

 
ال  الا   علهوا الج ـــــــــــد  ـــــــــــدا ت ـــــــــــدا ـــــــــــا ف ـق   ملهح رَّم ـــــــــــا  علهوه 

ـــــــــــــــــل ه ا  ثاـــــــــــــــــدله أ صا ـــــــــــــــــة  م  بلـههلهما مح ارلهوس  اه  ـــــــــــــــــذ   م 
 

ـــــر يف     ـــــا حم  ـــــ   ـــــد  الشَّ ـــــنا ق ـــــدا حم  ـــــ  الأ صا  و م 
ـــــــــــــا  ثـال ه  ـــــــــــــد  م  ـــــــــــــا ح رَّفلهـــــــــــــوا الأ صا  و إ نا ح رَّفلهوه 

 
لُّــــــــــــــــــــــــوا ع ب ــــــــــــــــــــــــا   الله  ظ ن ــــــــــــــــــــــــا ملهر جمَّ ـــــــــــــــــــــــــا   ف خ 

ـــــــــــــــد  مم  ـــــــــــــــاته  ما   ي ـــــــــــــــاءً و ب ـعا ـــــــــــــــمله الخ ـــــــــــــــيرله أ حا  هله
 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــد   و أ لاز م  ـــــــــــــير  أ ها ـــــــــــــما ل لاخ   ع ــــــــــــــر   ع ـهاج هله
ـــــــل ه ما   ـــــــر يف  ب ف ضا ـــــــراع  الشَّ ـــــــما ح وَّطلهـــــــوا الشَّ  و هله

 
ــــــــــــ   ــــــــــــال  مملهات ن ــــــــــــ   الح م  ــــــــــــن  الجلههَّ ــــــــــــح   ع   و أ ضا

ـــــــــــــا  هله   ـــــــــــــد  ل لـــــــــــــد  ين  ي ـباغ ـــــــــــــي ف س  ــــــــــــما ق اص   و ك 
 

ـــــــــــــــــــــما   ـــــــــــــــــــــار آهله ـــــــــــــــــــــا  ر ين  ف أ حاج م  ـــــــــــــــــــــواثاً خ   للهيلـه
ـــــــــــــــــــب يل ه ما   ـــــــــــــــــــنا س  ـــــــــــــــــــوا ع   و رلهبَّ ألهنا م  أ عار ضله

 
ــــــــــ   ــــــــــتىَّ ت ـوَّلّـَــــــــوا ع ل ــــــــــ  الع م  ــــــــــد  ح   ع ل ـــــــــ  ح س 

ــــــار تا ع ــــــن  ا لهــــــد    ــــــلَّ ا و ج  ــــــا ف ــــــر ق  ض   ك م 
 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــر  الضَّـــــــــــــلالات  هلهوَّم   و خلهلُّـــــــــــــوا ع ل ـــــــــــــ  ق ـفا
ــــــــــــــــة  و    ــــــــــــــــج  الأ ئ مَّ ــــــــــــــــوا ع ـها ــــــــــــــــوابأ  نا ت ـر كله  ارات ض 

 
ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــا   محله تَّم  ت ه  ــــــــــــــــــــاللهوا الاجا ــــــــــــــــــــو اهلهما و خ   ه 

ـــــــــــــــــــــــــــا لههلهما   ت ه  ـــــــــــــــــــــــــــما و اجا  ف ـــــــــــــــــــــــــــأ  َّتـاهلهمله آر اؤلههله
 

ـــــــــــــــم ا  ـــــــــــــــا لهوا الـــــــــــــــد  ين  نهاجـــــــــــــــاً ملهق سَّ  إ لى  أ نا أ ع 
 

                                                 

عالماً: "وخل  كثير لا يحضرني ذكرلههم, ربما كان  11. قال الإماِ الذهبي بعد أن ذكر من الطبقة الخامسة 8
ع ر كتابه يجتم  في الرحلة منهم المئتان والثلاثمائة  لبلد الواحد, فأقلُّهم معرفةً كأحفظ من في عصرنا", ا

 (.813ذكر م نا يلهعتمد عليه في الجرح والتعديد )
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ـــــــ ـــــــائ ن ا ذ ه  س  ـــــــما في غ ـــــــير  أحا ل كله ـــــــعلهوا ج ها  يض 
 

ـــــــــــ   ــــــــــ  وتحلهات م  ــــــــــاءله تحلهام  س  اع ــــــــــ   الأ حا  ف ـق ــــــــــدا ك 
ــــــــــــــــــونه  ما   لهــــــــــــــــــما    ع ـب ــــــــــــــــــأ  أ عب ــــــــــــــــــا ق ــــــــــــــــــد يَاً ب ك 

 
ـــــــــــــــــــد   و أ قـاو م ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــات  الـــــــــــــــــــب    أ ها ل ب  إ لى  ح 

ــــــــــــــد  ين  حلهب ــــــــــــــا و ر غاب ــــــــــــــةً   ــــــــــــــمله و ف ــــــــــــــدلهوا ل ل  8هله
 

ـــــــــــــــــب جَّل هلهما   َّ  -ف ـ ـــــــــــــــــني  النَّـــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــا -أ عا و ك رَّم 
7 

بــــــــــــــــاً   لو فاــــــــــــــــد  م راح  ــــــــــــــــولله الله :     و ق ــــــــــــــــال  ر سله
 
 

ـــــــــــــــز ا   أ وا بِ  ـــــــــــــــما   ـــــــــــــــنا ت نـــــــــــــــدَّم اأ ت ـــــــــــــــوا لا خ   3م 
ـــــــــــــــــــــر  َّهلهما   ـــــــــــــــــــــه  ر اغ ب ـــــــــــــــــــــين  ف ـ ـــــــــــــــــــــاؤلهوا إ ل ي  و ج 

 
ــــــــــــــــــا  للـهـــــــــــــــــون  علهــــــــــــــــــوراً ملهت مَّم   ي ـتـا

 ِ
ــــــــــــــــــر   ع ل ــــــــــــــــــ  ك 

ــــــــــــــما   ــــــــــــــ له ب لا  كله  4و ق ــــــــــــــال    لهــــــــــــــما : إ ني   و ط ئا
 
 

ــــــــــــــــــــــا  م  ــــــــــــــــــــــناً و ملهف خ    ف ــــــــــــــــــــــأ ثنى  ع ل ــــــــــــــــــــــيه ما محلهاس 
ـــــــــــــــــــــــــر ق  ا   ب ــــــــــــــــــــــــة  أ  ا  و أ وَّلله   ار  ب ـعاــــــــــــــــــــــــد  ط يـا

 
ــــــــــــــــــــــا   لخلهطابـ ت ــــــــــــــــــــــين  م ن اب رلهه  ــــــــــــــــــــــا 8   ــــــــــــــــــــــم  م   و ع عا

 
                                                 

لوفد عبدالقي  لما وفدوا عليه من الأحساء: "اللهم اغفر لعبد القي ؛ إذ أسلموا  . قال رسول الله 8
طائعين, غير كارهين, غير خزا  ولا موتورين, إذ بعض قومنا لا يسلمون حتى يخزوا ويوتروا", رواه أحمد 

 (: إسنا ه حسن.7/889, وقال ا يثمي في مجم  الزوائد )-في الكبير  -والطباني 
في  -عن وفد عبدالقي : "إن خير أهد المشرق عبد القي ", رواه أحمد والطباني  . قال رسول الله 7

 (: رجاله ثقات.5/24, وقال ا يثمي في مجم  الزوائد )-الكبير والأوسط 
: "مرحباً "؟ قالوا: ربيعة, فقال -أو القوِ  -لما أتوه: "من الوفد  لوفد عبدالقي  . قال رسول الله 3

 غير خزا  ولا عدام ", رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي. -أو القوِ  - لوفد 
لوفد  عبد القي : "إني و ط ئ  بلا كم, وفلهسح لي فيها", رواه أحمد, وقال ا يثمي في  . قال رسولله الله 4

قال  م: "أيُّ هج ر أعز"؟, قلنا:  (: رجاله ثقات, وجاء في رواية أن رسول الله 1/813)مجم  الزوائد 
", ثم قال: "وقف  عل  عين -أي مفتاح ها  -: "فوالله لقد  خلتها, وأخذت إ قليدها المش قَّر, فقال 

 اية أن رسول الله (: رجاله ثقات, وجاء في رو 5/24الزارة", رواه أحمد, وقال ا يثمي في مجم  الزوائد )
قال لوفد عبدالقي : "إن أرضكم رلهفع ا لي منذ قعدتم إليَّ, فن رتله من أ ناها إلى أقصاها, فخير تمراتكم 

؛ يلهذه ب الداء ولا  اء فيه", رواه الحاكم وصححه, ورواه الطباني  , وحكم الذهبي -في الأوسط  -البـ راني 
عن البني: "إعه خير  هذا من حيث مجموع الرواية, أما قوله  عليه  لنكارة, وضعَّف ا يثمي أحد رواته,

, قال -في الكبير والأوسط  -وأحمد والطباني  -في الأ ب  -تمركم وأعفعه لكم" فقد رواه البخاري 
 (: رجاله ثقات.1/813ا يثمي في مجم  الزوائد )
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ب ــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــو اه ا و ط يـا ــــــــــــــــــا ث ـبـ ت ــــــــــــــــــ ا   ار  س   و م 
 

ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــةله إ ذا خ طاـــــــــــــــــــبله النَّـــــــــــــــــــبي    ت ـع  َّم   7و م كَّ
 
 
 

ـــــــــــــــــــــر كلهما و اعات ـــــــــــــــــــــز ال كلهما  ـــــــــــــــــــــانا  أ ما ّـَـــــــــــــــــــا ك ف 
 و مم 
 

ـــــــــــــــــــــــد م ا  ـــــــــــــــــــــــو اكلهما أ ق ـــــــــــــــــــــــدَّ و أ عا ـــــــــــــــــــــــيـَّر    عا  و ص 
ــــــــــــنا أ لاــــــــــــف    ِ  النَّــــــــــــام  م  ــــــــــــة  بأ  نَّ ك ــــــــــــر ا جَّ  ح 

 
ـــــــــــــا  ز م  ـــــــــــــد  ين  أ حا ـــــــــــــنـاه ج  ال ـــــــــــــمله في م  ـــــــــــــاعلهوا هله  و ك 

تملهله   ـــــــــــــــذا ِ  بِ  ـــــــــــــــما ع لاـــــــــــــــتلهما و ع ـــــــــــــــنـاهلهما أ خ   ك ـــــــــــــــر ا
 

ــــــــــــــــــــــــا   و قلهــــــــــــــــــــــــد  م ا  ــــــــــــــــــــــــنـاهلهمله إ لا و س  ــــــــــــــــــــــــا م   و م 
ـــــــــــــــــــــــنَّصُّ ملهثاب ـــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــاز ي  ين  و ال  و أ نَّ الح ج 

 
ــــــــــــــــــــدلهم ا 3بأ  نا يأ ار ز    ــــــــــــــــــــاز  و ي ـقا  4الــــــــــــــــــــد  ينله الح ج 

 ق ـــــــــــــــــــوِ  ق ـلَّـــــــــــــــــــدلهوهلهما و أ جما علهـــــــــــــــــــواألهول ئ ـــــــــــــــــــر   
 

ـــــــــــــــل م ا  ـــــــــــــــة  أ سا ل يـــــــــــــــد  الأئ مَّ ـــــــــــــــون  ت ـقا  ع ل ـــــــــــــــ  ك 
ـــــــــــــــنـاهلهمله   ـــــــــــــــد  ي   بأ  عل ـــــــــــــــم  م  ـــــــــــــــان  ص  ـــــــــــــــا ك   و م 

 
ــــــــــــما و لا     ــــــــــــا  ــــــــــــاو   علهلا هله ــــــــــــا س  ــــــــــــا و م   و ح ا  

ـــــــــــا  هله   ت ه  ـــــــــــرَّ اجا ـــــــــــنا أ س   و إ نا ق ـــــــــــال  ف ـــــــــــيه ما م 
 

ــــــــــــــــــــر  التَّقل يـــــــــــــــــــد  إ لاَّ   ــــــــــــــــــــل م او م ـــــــــــــــــــا أ ظاه   5ل ي سا
 

                                                                                                                            

في  - د جمعة في مسجد رسول الله بع -. قال عبدالله بن عبام رضي الله عنهما: "أول جمعة جمله  ع   8
 وأبو  او . -واللفظ له  -مسجد عبدالقي  بجلهواثا من البحرين", رواه البخاري 

. عقد الإماِ النووي في  رح مسلم عن الإماِ الخطابي رحمهما الله قوله: "فلم يكن يلهسج د لله تعالى في 7
بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبدالقي  في البحرين في قرية 

لشرقي كان لنا, والمنبان يقال  ا جلهواثا, ففي ذلر يقول الأعور الشني يفتخر بذلر: والمسجد الثالث ا
 وفصد القول في الخطب, أ ِ لا مسجد  للنام ععرفه, إلا بطيبة والمحجوب ذي الحجب".

 أي ينضم ويجتم  بعضه إلى بعض. -بتثليث الراء  -. يأرز 3
ر ز الحيَّة إلى جلهحرها", رواه البخاري و . قال رسول الله 4 مسلم : "إن الإيَان ل ي أر ز إلى المدينة كما تأ 

وأحمد وابن ماجه, وجاء في رواية: "إن الإسلاِ بدأ غريبا, وسيعو  غريبا كما بدأ, وهو يأرز بين المسجد ين  
وأحمد, وجاء في رواية: "إن الد  ين ليأرز إلى  -واللفظ له  -كما تأرز الحية في جحرها", رواه مسلم 

 الحجاز", رواه اليمذي.
سن خان وجو  علماء مذهبيين, بلغوا  رجة الاجتها  المطل , . يشير الشيخ إلى ا   عاء صد  ي  ح5

ولكنهم أسرُّوه وأظهروا التقليد؛ ليسلموا من اعتقا  العلماء, وأقبح منه ا   عاء إخفاء الاجتها  وإظهار 
 التقليد؛ لتجري عليهم أرزاق المدارم والأوقاف, وقد سبق  الإجابة عن هذه الدعو .
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ــــــــــــــــــنـاهلهما بم  عــــــــــــــــــز ل   ــــــــــــــــــرَّ ع  ن ــــــــــــــــــة  لا     اه   ملهد 
 

غـــــــــــــــــــــــــــــرلهور  أ نا ي ـتـ ن ـــــــــــــــــــــــــــــدَّم ا  ـــــــــــــــــــــــــــــد آن  ل لم   ف ـه 
ـــــــــلاحلههلهما   ـــــــــ  ص  ِ  ل ـــــــــي   يخ اف  ـــــــــبي  ك ـــــــــر ا  و ح سا

 
ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــنا و م  ـــــــــــــــــالح  ين  ف م   إ ذ ا لم ا ي كلهوعلهـــــــــــــــــوا الصَّ

ا  بَّــــــــــذ  ــــــــــتـ ق املهوا ف ح  ــــــــــا اسا ــــــــــت ق يملهوا م   ف ــــــــــإ نا ت سا
 

ـــــــــاو إ نا   ـــــــــد  ين  م عال م  ـــــــــوا ال ـــــــــوا ل ـــــــــنا ت ـنـاقلهصله  تلـهعار ضله
ـــــــــــــــــما و ات  ب ـــــــــــــــــاعلههلهما    و نح اـــــــــــــــــنله ك ف ـــــــــــــــــانا  ع ـهاجلههله

 
 
 

ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــمله ع م  لافلـههله ــــــــــــــــــيكلهما خ  ف      احــــــــــــــــــاً و ي كا
ــــــــــــــد  أ عاـــــــــــــلاِ     ــــــــــــــوا و ت ـر فّـَعلهــــــــــــــوا  ـــــــــــــنا أ جا  و م 

 
ــــــــــــا  ــــــــــــه  ظ م  ــــــــــــنا غ يا   ــــــــــــا ب ــــــــــــدَّ م  يهلهمله م  ــــــــــــاج   ف ـه 

 
 

ـــــــــــان   ل ــــــــــوتله ع ــــــــــن  الأ ذاه  ـــــــــــةً ج  ــــــــــراً م ل يح   ب كا
 
 

ــــــــــــــــــــــا   ت ـبلهــــــــــــــــــــــثُّ إ ذ ا ق ال ــــــــــــــــــــــ ا جمله ــــــــــــــــــــــاناً ملهن  َّم 
رلهه ا  ـــــــــــــــــــــدَّ ق ـــــــــــــــــــــدا ر ي ـــــــــــــــــــــةً ج  ـــــــــــــــــــــيَّةً ه جا  قلـهر يش 

 
ــــــــــــر  سلهــــــــــــلَّم ا  ــــــــــــ     ــــــــــــا الت  بـا  ع ل ــــــــــــ  م ل ــــــــــــر  أ لاق 

ــــــــــــــــم    ــــــــــــــــب  ملهفخَّ ــــــــــــــــد   ح  ــــــــــــــــر ة  في كله     ــــــــــــــــا غ يـا
 

ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــا أ نا تلـهف خَّم  ـــــــــــــــــــا: ح   8ف ـت ار يخالهه 
  

  

                                                 

 هـ, وإليه أ ار الشيخ عل  حساب الجلهمَّد. 8385ِ . تاريخ إعشاء القصيدة عا8
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 الخاتمة
الفقه الإسلامي ثروة تشريعية غالية, وعتاج فكري عمي , أعتجه جهابذة 

وقد جمعوا بين العلماء المختصين في سائر علوِ الشريعة الإسلامية واللغة العربية, 
واجتناب ا و , والقوة العلمية المؤهلة لخوض  ,ر: الإخلاص لله و أمثلاثة 

 غمار الاجتها  الفقهي.
الزمن وتمايز وجهات ع ر أولئر العلماء الراسخين انحصرت وم  مرور 

مناهج الاجتها  والفروع الفقهية الناتجة عنه في أربعة مذاهب فقهية معروفة, 
حون ويصو  بون ويقو  مونفاعت م في سلكها العلماء جيلاً بعد جيد  ., يصح  

اء أن وع راً للتخلف الذي يعاني منه المسلمون منذ قرون, ظنَّ بعض العلم
فاعصرفوا عن المذاهب الفقهية, واعطلقوا في السبب يرج  إلى التمذهب الفقهي, 

غلبة بعضهم, و د عنفيها بسوء ظن   ميدان الاجتها  بدون أهلية كاملة, مصحوبة 
وهزيَة حضارية عند , , وإعجاب   لرأي عند بعض  ثالثثان   هو  عند بعض  

ة, وطف  ممارسات متشنجة , ف هرت فتاو   اذة وآراء مضطربراب بعض  
 وسلوكيات متطرفة.

ثم لم يكتف أولئر العلماء الرافضون للتمذهب الفقهي الذي اتفق  عليه  
اجتها اتهم  عتقا هم أن كلمة فقهاء المسلمين عب العصور, بد زا وا الطين بلةً 

, فوصفوها  لح  المعتمد والقول الصحيح,  اعين  دي السلف الصالح امتدا   
 .الحال أو المقال إلى الخروج من التمذهب الفقهي إلى تقليدهم بلسان
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وعتيجةً  ذا التخبُّط والتفلُّ , تجرَّأ أ عياء العلم عل  الاجتها , واقتحموا 
فضلًا عن مبتدئي  - أسوار الشريعة, حتى صار ما يسم   لمفكر أو المثقف

 وأريحية. العلماء بكد راحة  لا يتحرج من تخطئة جهابذة  -ب العلم طلا
وفي اعتقا ي أن هذا الواق  الفوضوي سيستمر ما لم يحزِ علماء المسلمين  
كلمتهم, بأن يعلنوا اعتماءهم واعتسابِم للمذاهب الفقهية الأربعة, ويكملوا مسيرة 
 الاجتها  الشرعي  لاعضباط بأصو ا وقواعدها, والتخريج والتفري  عل  مسائلها.

المذاهب الفقهية مجتمعة, ما لم ينتج تلفي  , أو  ولا ماع  من أن يستفيدوا من
 لرخص.أخذ  بقول  اذ  , أو تتبُّ   

ه م المؤلف قول  ه, ويخت  قف د الكتاب صفحات  وق ف مدا له القلم تدفق ه, ويله وهنا يله 
 ه:بما ابتدأ به إهداء  

ــــ   ألا أيُّهــــا الشــــيخله الــــذي   ــــد  رم 
 

ج   لتوفيــــــــــ   ح ــــــــــا  ومغنمــــــــــا   ســــــــــي 
ـــــــــنا    يـــــــــرله مســـــــــعاه النفـــــــــي له لرب  ـــــــــهوم 

 
ن يَ َّمــــــا   ســــــع  النصــــــرله في مســــــعاه أ َّ

 وهـــــــــد أعـــــــــ  إلا  افـــــــــ   عـــــــــن أئمـــــــــة   
 

ــــــــــــــــلَّما   أقــــــــــــــــاموا لإ راك  الشــــــــــــــــريعة  سله
ـــر م الإســـلالِه عـــن رأي  جاهـــد    ـــم حله  بِ 

 
 يصلهـــــــــــــدُّ ســـــــــــــبيلاً  لر ـــــــــــــا   ملهق وَّمـــــــــــــا 

والله  أســأل أن يقــ  هــذا الكتــاب عنــد الله موقــ  القبــول والرضــا, وعنــدك أيهــا  
أو عل  الأقد موقـ  التقـدير والإعـذار, "ولكـد   القارئ موق  الاقتناع والاستحسان, 

 .وجهة  هو مول  يها"
, في اللهلي مـــن إخـــوة   في ظهـــر الغيـــبوفي كـــلا الحـــالتين أرجـــو  عـــوةً صـــالحة 

المقاصد والغا ت, وأوصيهم  لاستزا ة , وجمعتني بِم المسافات وبينهم  عدت بيني
 .من العلوِ الشرعية واللغوية, وتوقير علمائها أكمد التوقير, وتقديرهم أتم التقدير
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اللهم ألف بين قلوب المسلمين, واجم  كلمتهم تح  راية الح  والدين, 
والحمد لله رب حمين, ور هم إلى  ينر وكتابر وسنة عبير ر ا جميلا   أرحم الرا

يه بإحسان العالمين, وصل  الله وسلم عل  رسوله الأمين, وعل  آله وصحابته وتابع
 اللهم منهم وفيهم ومعهم   أكرِ الأكرمين. اإلى يوِ الدين, واجعلن

 
 عبدالإله بن حسين العرفج
 الأحساء / السعو ية

aharfaj@yahoo.com 
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